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 ح‌‌

 ية لكترونفي ظل قانون الجرائم الإ  يلكترونجرائم الذم والقدح والتحقير الإ 
 دراسة مقارنة  - 2023لسنة  17رقمالأردني 

 إعداد 
 قيس صبري عبد الهادي الكساسبة 

 إشراف
 الدكتور أيمن يوسف مطلق الرفوع

ية  صـالملخ    باللغة العرب

ي‌‌لكترون‌الكشف‌عن‌ملامح‌التنظيم‌القانوني‌لجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ‌‌إلىهدفت‌هذه‌الدراسة‌‌"
الإـوفق ‌ الجرائم‌ لقانون‌ لسنة‌‌لكترونا‌ الأردني‌ والمنهج‌‌،‌‌(‌2023)‌ية‌ الوصفي‌ المنهج‌ الباحث‌ اتبع‌ حيث‌

التي‌‌‌2023ية‌الأردني‌لسنة‌لكترون‌التحليلي‌وذلك‌بوصف‌وتحليل‌النصوص‌القانونية‌لقانون‌الجرائم‌الإ
التشريعات‌الجزائية‌‌‌‌ه‌ما‌عليومقارنة‌ذلك‌مع‌‌‌‌كذلك‌انتهج‌الباحث‌المنهج‌المقارن‌،‌‌تناولت‌هذه‌الجرائم

بالذم‌والقدح‌‌‌ةلخاص(‌ا15ة‌)الماد‌‌‌أن ‌‌‌إلىلت‌الدراسة‌‌حيث‌توص ‌‌‌،في‌دولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة
الإ يعتبر‌‌لكترونوالتحقير‌ أن‌ يمكن‌ المحتوى‌الإي‌تحمل‌مضمونا ‌فضفاضا ‌ م‌‌ي‌مجر ‌لكترونالكثير‌من‌

 .‌قانونا ‌

‌بضرورة‌تفريد‌‌‌‌المشر عونوصي‌‌ ية‌لكل‌جريمة‌من‌جرائم‌الذم‌‌لكترون‌خاص‌في‌قانون‌الجرائم‌الإ‌‌نص 
ـلالبحيث‌يوضح‌‌؛‌‌ي‌على‌حدهلكترونوالقدح‌والتحقير‌الإ ه‌مفهومها‌وشروطها‌وأركانها‌وعقوبتها،‌‌من‌خ 

 "‌الجرائم.من‌تلك‌‌جريمةلكل‌‌الناظمةفي‌ضبط‌الأحكام‌‌قةوالد‌الذي‌يتحقق‌معه‌الوضوح‌‌الأمر

 (.‌2023)‌‌ية‌الأردني‌لسنةلكترون‌ي،‌قانون‌الجرائم‌الإلكترونالذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ‌‌:الكلمات المفتاحية
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Crimes of libel, libel and electronic insult Under the Jordanian 

Cybercrime Law N.17 of 2023 - A Comparative Study 

Prepared by: Qais Sabri Abdel Hadi Al-Kasasbeh 

Supervised by: Dr. Ayman Youssef Mutlaq Al-Rafou 

Abstract 
 نجليزية الملخ ـص باللغة الإ

This study aimed to reveal the features of the legal regulation of the crimes of libel, 

slander and electronic insult in accordance with the Jordanian Cybercrime Law of 2023The 

researcher followed the descriptive approach and the analytical approach by describing and 

analyzing the legal texts of the Jordanian Cybercrime Law of 2023, which dealt with these 

crimes, as well as the researcher followed the comparative approach and compared it with 

the penal legislation in the United Arab Emirates, where the study found that a special nature 

distinguishes the crimes of slander, slander and insult committed electronically from 

traditional crimes, which made them characterized by some of their own characteristics in 

terms of means of proving these crimes and the aspect of publicity in them At the same time, 

the researcher recommends the need for periodic legal review of the provisions of the 

Cybercrime Law No. 17 of 2023, in light of the acceleration of developments in the crimes 

of slander, slander and electronic insult. 

Keywords: Defamation, libel and electronic insult, Jordanian Cybercrime Law of 2023 . 
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 : الفصل الأول 
 خلفية الدراسة وأهميتها 

: المقدمة   أولاا

الإ الجرائم‌ قضية‌ الوقت‌‌لكترونتعتبر‌ في‌ الرقمي‌ العالم‌ يواجهها‌ التي‌ التحديات‌ أبرز‌ بين‌ من‌ ية‌

ية‌غير‌القانونية،‌‌لكترونكبير،‌ومعها‌يتزايد‌نطاق‌الأنشطة‌الإ‌‌بشكل ‌الحالي.‌تتسارع‌التطورات‌التكنولوجية‌‌

ية‌‌لكترون‌الجرائم‌الإتعتبر‌‌و‌ية‌أمرا ‌ضروريا ‌للدول‌المختلفة.‌‌لكترون‌مما‌يجعل‌التشريعات‌المتعلقة‌بالجرائم‌الإ

ي‌المتزايد‌في‌هذا‌المجال‌التشديد‌على‌التشريعات‌‌ظاهرة‌متزايدة‌في‌العصر‌الحديث،‌حيث‌يتطلب‌التحد ‌

لعام‌‌ية‌الأردني‌‌لكترونيأتي‌قانون‌الجرام‌الإ‌‌من ‌آ‌‌‌بشكل ‌الحماية‌المجتمع‌من‌تداول‌المعلومات‌والبيانات‌‌

هذه‌الجرائم‌وتأمين‌بيئة‌رقمية‌‌‌‌مُـعالجةنحو‌‌‌‌مة ‌وكخطوة‌مه‌‌(2023لعام‌)(‌‌17)قانون‌رقم‌‌‌‌(2023)

 ا.‌أكثر‌أمان ‌

لتعزيز‌الحماية‌القانونية‌ومحاربة‌الأنشطة‌‌‌‌(2023(‌لسنة‌)17رقم‌)‌ية‌لكترونجاء‌قانون‌الجرائم‌الإ

من‌انتشار‌الجرائم‌‌‌‌مواكبة‌التطورات‌الرقمية‌وتوفير‌إطار‌قانوني‌يحد ‌‌‌إلى،‌ويهدف‌‌الإنترنت‌الجنائية‌على‌‌

و‌ترونلكالإ الإ‌‌يُعاقب‌ية‌ الجرائم‌ قانون‌ ويت سم‌ الأردني‌‌لكترونمرتكبيها،‌ )ية‌ بتشديد‌‌‌‌(‌2023لعام‌ النافذ‌

الإ الأفعال‌ الكاتبةلكترونالعقوبات‌على‌ الأخبار‌ إرسال‌ مثل‌ الضارة،‌ والتحقير‌‌‌‌،ية‌ والقدح‌ الذم‌ وجرائم‌

 ت‌الرقمية.حماية‌حقوق‌الأفراد‌وضمان‌سلامة‌المعلوما‌إلىهدف‌القانون‌يي،‌‌لكترونالإ

ـلالوتم‌اكتشاف‌مضامين‌القانون‌‌ ية‌‌لكترون‌تحليل‌أهم‌بنود‌ومواد‌القانون‌الأردني‌الجرائم‌الإ‌‌من‌خ 

تحديات‌تنفيذ‌هذا‌‌‌إلى،‌وفهم‌تأثيراته‌على‌المجتمع‌والاقتصاد‌الرقمي،‌كما‌وتم‌التطرق‌‌(2023لعام‌)ا

إلقاء‌الضوء‌على‌الجهود‌التي‌‌إلىالقانون‌والتوازن‌بين‌الحقوق‌الفردية‌والأمان‌الرقمي‌الوطني،‌وكذلك‌

الإ الجرائم‌ مكافحة‌ مجال‌ في‌ الهاشمية‌ الأردنية‌ المملكة‌ الرقمي‌لكترون‌تبذلها‌ الأمان‌ بيئة‌ وتحسين‌ ية‌

 للمواطنين‌والمؤسسات.
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ي‌على‌المستوى‌الفردي‌والجماعي،‌وكيف‌‌لكترونرات‌جرائم‌الدم‌الإسيتم‌دراسة‌تأثي‌‌؛وبالمحصلة

أمانا ‌‌ أكثر‌ بيئة‌رقمية‌ وتوفير‌ الظاهرة‌ هذه‌ تسهم‌في‌مكافحة‌ أن‌ القانونية‌ والأنظمة‌ للتشريعات‌ يمكن‌

 ؟‌واحتراما ‌لحقوق‌الأفراد‌

 مشكلة الدراسة ثانياا: 

الذم‌‌ جرائم‌ قانون‌ نصوص‌ وتفسير‌ فهم‌ في‌ الدراسة‌ مشكلة‌ الإتظهر‌ والتحقير‌ ي‌‌لكترونوالقدح‌

والمتعلقة‌بهذه‌الجرائم‌في‌سياق‌التكنولوجيا‌‌‌‌(2023لعام‌)‌‌(17)‌والتعريف‌الدقيق‌لها‌في‌القانون‌رقم‌‌

الرقمية‌المتقدمة،‌وتعتبر‌التنوع‌والتعقيد‌في‌الفهم‌والتفسير‌للجوانب‌القانونية‌لهذه‌الجرائم‌نقطة‌رئيسية‌‌

واضح.‌والتحقيق‌في‌‌‌‌بشكل ‌ات‌والأفعال‌التي‌تشكل‌هذه‌الجرائم‌‌طلحمُـصفي‌إشكالية‌الدراسة‌وتحديد‌ال

للذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ القانونية‌ القانون‌وتفسيرها‌في‌‌لكترون‌الجوانب‌ لتفاصيل‌ دقيقا ‌ تحليلا ‌ يستلزم‌ ي‌

 "‌سباق‌البيئة‌الرقمية.

 أسئلة الدراسة ثالثاا: 

 ي؟‌لكترونما‌المقصود‌بجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ .1

 ي؟‌لكترونما‌هي‌أركان‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ .2

 ي‌في‌الأردن؟‌لكترونما‌مدى‌فعالية‌القوانين‌القائمة‌في‌مكافحة‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ .3

ي‌مع‌‌لكترونعلى‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ‌‌المشر عما‌مدى‌تناسب‌العقوبات‌الجنائية‌التي‌رتبها‌‌ .4

 ؟‌المُرتكب‌جسامة‌الفعل‌

(‌على‌تحقيق‌‌2023ية‌الأردني‌لعام‌)‌لكترونية‌قانون‌الجرائم‌الإلكترون‌ما‌مدى‌قدرة‌قانون‌الجرائم‌الإ .5

 ي؟‌لكترونتوازن‌بين‌حرية‌التعبير‌وضرورة‌مكافحة‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ
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  الدراسة ف اهدرابعاا: أ

‌:‌إلى الدراسة هدفت‌

 ي.‌لكترونبيان‌المقصود‌بجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ −

 ي.لكترون‌عن‌أركان‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ‌الكشف −

ي‌في‌‌لكترونالوقوف‌على‌مدى‌فعالية‌القوانين‌القائمة‌في‌مكافحة‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ −

 الأردن.

ي‌‌لكترون‌على‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ‌‌المشر عتحديد‌مدى‌تناسب‌العقوبات‌الجنائية‌التي‌رتبها‌‌ −

 .‌‌المُرتكب‌مع‌جسامة‌الفعل‌

(‌‌2023ية‌الأردني‌لعام‌)لكترونية‌قانون‌الجرائم‌الإلكترونالكشف‌عن‌مدى‌قدرة‌قانون‌الجرائم‌الإ −

 .‌على‌تحقيق‌توازن‌بين‌حرية‌التعبير

 ي.‌لكترونة‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإضرورة‌مكافح −

ا:   أهمية الدراسة خامسا

 الأهمية العملية 

والتحقير‌‌ والقدح‌ الذم‌ جرائم‌ أعماق‌ فهم‌ في‌ الدراسة‌ ستسهم‌ حيث‌ الرقمية‌ التحديات‌ الفهم‌ تعزيز‌

يعزز‌الوعي‌‌‌مم اية‌في‌السياق‌الأردني.‌‌لكترون‌ي‌والتحديات‌التي‌تعترض‌تنفيذ‌قانون‌الجرائم‌الإلكترونالإ

المعلومات.‌تحسين‌حماية‌الأفراد‌ التشريعات‌وتكنولوجيا‌ لتحسين‌ الملحة‌ الرقمية‌والضرورة‌ بالتحديات‌

ي‌‌لكترون‌من‌المتوقع‌أن‌تقوم‌الدراسة‌توفير‌تحليل‌شامل‌لجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ‌‌إذ‌والمؤسسات‌‌

ريعات‌أقوى‌الحماية‌الأفراد‌والمؤسسات‌من‌هذه‌الجرائم،‌مما‌يعزز‌الأمان‌‌في‌تطوير‌تشبدوره‌‌سهم‌‌ا‌يُ‌ـمم ‌

يمكن‌للدراسة‌أن‌تساعد‌في‌توجيه‌‌‌‌إذ‌الرقمي‌ويقلل‌من‌التأثيرات‌السلبية.‌توجيه‌التشريعات‌المستقبلية،‌‌



4 

والقدح‌ية،‌مما‌يجعلها‌أكثر‌فعالية‌في‌مكافحة‌جرائم‌الذم‌‌لكترون‌عمليات‌التحسين‌في‌قوانين‌الجرائم‌الإ

 ي‌وتقديم‌الحماية‌القانونية‌اللازمة.لكترونوالتحقير‌الإ

 الأهمية العلمية 

والتحقير‌‌ والقدح‌ الذم‌ جرائم‌ الجوانب‌ أعمق‌ فهما‌ الدراسة‌ متقدم‌ حيث‌ القانونية‌ النظريات‌ تطوير‌

لسياسات‌‌ي،‌وتساهم‌في‌تطوير‌النظريات‌القانونية‌المتعلقة‌بتحديد‌ومعاقبة‌هذه‌الجرائم.‌توجيه‌الكترونالإ

مستقدم‌الدراسة‌توصيات‌قائمة‌على‌الأدلة‌تساهم‌في‌توجيه‌السياسات‌العامة‌وتعزيز‌الحماية‌‌‌إذ‌العامة‌

يمكن‌أن‌تلهم‌الدراسة‌الأبحاث‌المستقبلية‌في‌‌‌‌إذ‌القانونية‌والأمان‌الرقمي‌وتحفيز‌الأبحاث‌المستقبلية‌‌

 ي‌والتشجيع‌على‌استكشاف‌أفق‌جديدة‌في‌هذا‌المجال.لكترونمجال‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ

ا:   حدود الدراسة  سادسا

 تشمل‌تحديد‌وقت‌الدراسة‌ومكانها‌ومجالها‌التطبيقي.‌

والتشريعات‌(‌‌2024-‌2023)‌‌الفترة‌الزمنية‌المحددة‌للدراسة‌هي‌العام‌الدراسي‌‌:الحدود‌الزمانية -

 المقارنة‌والمتمثلة‌بدولة‌الامارات‌العربية‌المتحدة.‌

 موقع‌الدراسة‌المملكة‌الأردنية‌الهاشمية.‌‌:الحدود‌المكانية -

 ي.‌لكتروننطاق‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ‌:الحدود‌الموضوعية -

 ات الدراسةمُـصطلحسابعاا: 

الإ - "‌لكترونالجريمة‌ الإية:‌ الجريمة‌ الأفعال‌‌لكترونتعرف‌ كافة‌صور‌ أنها‌ الفقه‌على‌ لدى‌بعض‌ ية‌

ـلالوالسلوكيات‌غير‌المشروعة‌التي‌يتم‌ارتكابها‌  (1)‌ي".‌لاستخدام‌الحاسب‌الآ‌من‌خ 

 

،‌القاهرة،‌‌دار‌الكتب‌القانونية،‌‌النموذجيفي‌القانون‌العربي‌‌‌‌–نترنت‌‌صراع‌الكمبيوتر‌والإ‌(.‌‌2007)عبد‌الفتاح‌بيومي‌‌،‌‌حجازي‌(‌‌1)
 .‌609ص
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من‌شأنها‌أن‌تقال‌من‌‌‌‌-ولو‌في‌معرض‌الشك‌والاستفهام‌‌‌‌-شخص‌‌‌‌إلىإسناد‌مادة‌معينة‌‌الذم:‌" -

بعض‌الناس‌واحتقارهم‌سواء‌أكانت‌تلك‌المادة‌جريمة‌تستلزم‌العقاب‌‌‌‌إلىتعرضه‌‌‌‌أوشرفه‌وكرامته‌‌

 (1)‌‌أم‌لا".

ولو‌في‌معرض‌الشك‌والاستفهام‌‌‌‌-اعتباره‌‌‌‌أوشرفه‌‌‌‌أوالقدح‌هو‌الاعتداء‌على‌كرامة‌الغير‌‌القدح:‌" -

 (2)‌ن‌بيان‌مادة‌معينة."من‌دو‌‌-

‌‌أو‌ا‌لوجه‌بالكلام‌‌ـالمعتدى‌عليه‌وجه ‌‌‌إلىه‌‌ـيوج ‌‌‌–غير‌الدم‌والقدح‌‌‌‌-سباب‌‌‌‌أو"كل‌تحقير‌‌التحقير:‌‌ -

_بمعاملة‌غليظة."‌أوهاتفية‌‌أوة‌يبمخابرة‌برق‌‌أورسم‌لم‌يجعلا‌علنيين‌‌أوبكتابة‌‌أوالحركات‌
‌(3) 

 ذات الصلة  الدراسات السابقة ثامناا: 

الأحكام‌الناظمة‌لجرائم‌الذم‌والقدح‌ (2024أسيل‌عدنان‌)،‌‌وعمايرةماني‌عادل‌‌أ"دراسة‌النشاش،‌‌

 ".‌2023(‌لسنة‌17ية‌الأردني‌رقم‌)لكتروني‌وفقا ‌لقانون‌الجرائم‌الإلكترونوالتحقير‌الإ

الأردني‌في‌قانون‌الجرائم‌‌‌‌المشر عتناولت‌هذه‌الدراسة‌البحث‌في‌المستجدات‌التشريعية‌التي‌تناولها‌‌"

ة‌‌المُرتكب‌وتحديدا ‌ما‌يتعلق‌منها‌بجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌‌‌‌(2023)‌(‌لسنة‌‌17ية‌الجديد‌رقم‌)‌لكترونالإ

ية،‌وذلك‌بهدف‌بيان‌الضوابط‌والأحكام‌القانونية‌التي‌تحكمها؛‌بغية‌الوقوف‌لكترونبواسطة‌الوسائل‌الإ

القواعد‌العامة‌التي‌تحكم‌هذه‌‌‌‌المشر ععلى‌مدى‌كفايتها‌ونجاح‌‌ الأردني‌في‌تنظيمها،‌ومدى‌ملائمة‌

أن‌تلك‌الأحكام‌كانت‌واضحة‌‌‌‌إلىالجرائم‌في‌صورتها‌التقليدية‌لها.‌وفي‌ضوء‌ذلك،‌توصلت‌الدراسة‌‌

وهو‌ما‌استدعى‌تطبيق‌القواعد‌العامة‌عليها‌والتي‌‌‌،أخرى‌ملة‌تارة ،‌وقاصرة‌ويشوبها‌الغموض‌تارة ‌ومكت

 

سياق‌-‌‌ورقة‌سياساتية‌بعنوان‌قانون‌الجرائم‌الإلكترونية‌وتعديلاته.‌‌(2018معاذ‌عبدالله‌)،‌‌صدام‌إبراهيم‌والمومني،‌‌أبو‌عزام(‌‌1)
 .‌12ص،‌محامون‌بلا‌حدود،‌الأردن‌‌،عمان،‌من‌حرية‌الرأي‌والتعبير‌د ‌ـتشريعي‌يح

،‌1دراسة‌مقارنة،‌ط‌‌-(.‌المسؤولية‌الجنائية‌لمستخدمي‌شبكات‌التواصل‌الاجتماعي‌2015)‌‌بن‌ناصر‌بن‌حمد‌‌العباد،‌أيمن(‌‌2)
 .78مكتبة‌القانون‌والاقتصاد،‌الرياض،‌ص

المتابعات‌القضائية‌لجنح‌القذف‌في‌الصحافة‌المكتوبة،‌قانون‌العقوبات‌وحرية‌التعبير‌في‌الجزائر،‌.‌‌(‌2006بوغرارة،‌حكيم‌)(‌‌3)
 .‌12لنيل‌شهادة‌ماجستير‌في‌علوم‌الإعلام‌والاتصال،‌كلية‌الإعلام‌والاتصال،‌الجزائر،‌ص‌مذكرة
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أوصينا‌‌ ذلك،‌ وبناء ‌على‌ التقليدية.‌ الجرائم‌في‌صورتها‌ لتحكم‌هذه‌ بالأساس‌ بضرورة‌‌‌‌المشر عجاءت‌

 "ا.مواطن‌القصور‌والغموض‌والتعارض‌التشريعي‌الذي‌أصاب‌أحكامه‌مُـعالجةالعمل‌على‌

دراستي‌‌‌‌وتتميز‌دراستي‌عن‌هذه‌الدراسة‌بأن‌هذه‌الدراسة‌وإن‌تشابهت‌دراستي‌في‌موضوعها‌إلا‌أن ‌

 اعتمدت‌منهج‌المقارنة‌مع‌التشريع‌الإماراتي.‌

إشكالية‌تطبيق‌النصوص‌الناظمة‌لجرائم‌الذم‌ (2021"دراسة‌المصاروة،‌سيف‌إبراهيم‌محمد‌)

 التشريع‌الأردني:‌دراسة‌تحليلية‌رسالة‌ماجستير‌من‌جامعة‌مؤتة."‌ية‌في‌لكترون‌والقدح‌والتحقير‌الإ

(‌16اختلفت‌قرارات‌المحاكم‌الأردنية‌في‌ضوء‌تجريم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌في‌قانون‌العقوبات‌رقم‌)"

(‌لسنة‌27ية‌رقم‌)لكترون‌،‌وقانون‌الجرائم‌الإ1995(‌لسنة‌‌13،‌وقانون‌الاتصالات‌رقم‌)1960لسنة‌‌

،‌بين‌تطبيق‌الأحكام‌الواردة‌في‌قانون‌العقوبات‌المتعلقة‌باشتراط‌تحقق‌العلانية،‌وتعليق‌تحريك‌2015

الحق‌‌ لإسقاط‌ تبعا‌ وإسقاطها‌ الشخصي،‌ المدعي‌ صفة‌ عليه‌ المعتدى‌ اتخاذ‌ على‌ العام‌ الحق‌ دعوى‌

(‌من‌قانون‌‌أ/75ة‌خلافا‌لأحكام‌المادة‌)المُرتكبالشخصي‌من‌عدمه‌على‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌‌

تطبيق‌‌‌‌إلىية،‌ومن‌القرارات‌القضائية‌ما‌ذهبت‌‌لكترون‌(‌من‌قانون‌الجرائم‌الإ11الاتصالات،‌والمادة‌)

بعض‌الأحكام‌الواردة‌في‌قانون‌العقوبات‌دون‌الأخرى‌على‌هذه‌الجرائم،‌فضلا‌عن‌اختلافها‌في‌النص‌‌

‌‌‌ية‌بينلكترون‌الواجب‌تطبيقه‌على‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ المادتين‌أعلاه،‌وكذلك‌بين‌قانون‌‌‌‌نص 

ما‌‌‌‌إذا(‌منه،‌‌188‌‌،189‌‌،190أ(‌منه،‌وقانون‌العقوبات‌بحدود‌المواد‌)/75الاتصالات‌بحدود‌المادة‌)

الاتصال‌الهاتفي.‌وانطلاقا‌من‌وحدة‌مفهوم‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌‌‌‌عبر ‌وقع‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌‌

لجرمية‌واختلاف‌الأحكام‌الموضوعية‌والإجرائية‌لذات‌الفعل،‌انتهت‌‌وجوهرها‌وتجنبا‌لتعدد‌الأوصاف‌ا

‌الدراسة‌بجملة‌من‌المقترحات‌أهمها‌تعديل‌‌ أ(‌/75ية‌والمادة‌)لكترون(‌من‌قانون‌الجرائم‌الإ11المادة‌)‌‌نص 

من‌قانون‌الاتصالات‌على‌نحو‌يضمن‌تطبيق‌الأحكام‌الواردة‌في‌قانون‌العقوبات‌على‌جرائم‌الذم‌والقدح‌

الأعلى‌لعقوبة‌الحبس‌المنصوص‌عليها‌‌‌‌ة‌خلافا‌لأحكام‌المادتين‌أعلاه،‌وتخفيض‌الحد ‌المُرتكبالتحقير‌‌و‌
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سنتين؛‌للحد‌من‌نطاق‌التوقيف‌في‌الجرائم‌المعاقب‌‌‌إلى‌ية‌‌لكترون(‌من‌قانون‌الجرائم‌الإ11في‌المادة‌)

 "عليها‌بموجب‌هذه‌المادة.

(‌‌17رقم‌)ية‌الجديد‌‌لكترون‌سة‌لم‌تتناول‌قانون‌الجرائم‌الإوتميزت‌دراستي‌عن‌هذه‌الدراسة‌بأن‌هذه‌الدرا

كما‌وأن‌دراستي‌اختلفت‌مضمونا ‌عنها‌باعتبار‌أن‌هذه‌الدراسة‌تعالج‌تطبيق‌النصوص‌‌‌‌2023لسنة‌‌

ية‌في‌التشريع‌الأردني‌إلا‌أن‌دراستي‌تعالج‌كل‌متعلقات‌‌لكترونالناظمة‌لجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ

 ي.‌لكترونح‌والتحقير‌الإجرائم‌الذم‌والقد‌

‌‌ (‌2020"الخوالدة،‌محمد‌سليمان‌عقله‌)‌ الطبيعة‌الخاصة‌لجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌المُرتكبة‌عبر 

 ."‌2ع‌‌‌،‌28غزة‌مج‌،‌‌مجلة‌الجامعة‌الإسلامية‌للدراسات‌الشرعية‌والقانونية‌،‌‌مواقع‌التواصل‌الاجتماعي‌

مواقع‌‌‌‌عبر ‌ة‌‌المُرتكبهذا‌البحث‌دراسة‌وصفية‌تحليله‌للطبيعة‌الخاصة‌لجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌‌"

الأردني‌بمبدأ‌المشروعية‌من‌جهة‌وعدم‌‌‌‌المشر عالتواصل‌الاجتماعي؛‌بهدف‌الوقوف‌على‌مدى‌تقيد‌‌

العقاب‌من‌جهة‌‌ المجرمين‌من‌ الذم‌والقدح‌أخرى‌إفلات‌ الخاصة‌لجرائم‌ الطبيعة‌ الباحث‌ .‌استعرض‌

تحريك‌‌‌‌إجراءات‌مواقع‌التواصل‌الاجتماعي‌من‌حيث‌الوسيلة‌والعلانية،‌مبينا‌‌‌‌عبر ‌ة‌‌المُرتكبوالتحقير‌‌

الأردني‌في‌قانون‌الجرائم‌‌‌‌المشر ع‌‌أن ‌إلى‌‌لجرائم.‌وخلصت‌الدراسة‌‌الدعوى‌الجزائية‌والعقوبة‌المقررة‌لتلك‌ا

قام‌بتشديد‌العقوبة‌عليها‌عندما‌جمع‌الحبس‌والغرامة‌معا‌وأجاز‌فيها‌‌(‌‌2015لسنة‌‌‌‌27)‌‌‌ية‌رقملكترونالإ

‌‌المشر ع‌ا‌هو‌منصوص‌عليه‌في‌قانون‌العقوبات‌لنفس‌الجريمة؛‌مما‌يؤكد‌رغبة‌‌عم ‌‌‌توقيف‌المعتدى‌خلافا ‌

 "‌ية.لكترون‌مكافحة‌الجرائم‌التي‌تقع‌بالوسائل‌الإفي‌

الطبيعة‌الخاصة‌‌‌‌مُـعالجةوتتميز‌الدراسة‌الحالية‌عن‌هذه‌الدراسة‌باعتبار‌أن‌هذه‌الدراسة‌تقتصر‌على‌‌

مواقع‌التواصل‌الاجتماعي‌إلا‌أن‌دراستي‌تعالج‌جميع‌الجوانب‌‌‌‌عبر ‌ة‌‌المُرتكبلجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌‌

 ي.‌لكترونالمرتبطة‌بجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ
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زلوم عبدالمجيد‌ حسين‌ الإ2016)‌‌"رسالة‌ والتحقير‌ والقدح‌ الذم‌ جرائم‌ القانون‌لكترون(‌ في‌ ية‌

 الأردني:‌دراسة‌مقارنة‌رسالة‌ماجستير‌من‌جامعة‌الإسراء"

الباحث‌في‌هذه‌الدراسة‌موضوعا‌متعدد‌الوجوه‌والميادين‌يتجاذبه‌عدة‌جوانب‌من‌جوانب‌تناول‌‌"

المعرفة‌القانونية،‌لعل‌من‌أبرزها‌القانون‌الجزائي‌مما‌اقتضى‌دراسة‌هذا‌الموضوع‌"‌جرائم‌الذم‌والقدح‌‌

من‌أهم‌انجازات‌‌ية‌في‌القانون‌الأردني"‌على‌الصعيد‌الداخلي‌للتشريعات‌الوطنية،‌فلكترون‌والتحقير‌الإ

ية‌والذي‌كان‌له‌الفائدة‌‌لكترونهذا‌العصر‌وأعظمها‌التطور‌الذي‌شهدته‌البشرية‌في‌مجال‌الوسائل‌الإ

الكبيرة‌بالنسبة‌للأفراد‌والجماعات،‌لاعتمادها‌على‌النظم‌المعلوماتية‌والاستفادة‌من‌ميزات‌السرعة‌والدقة‌

ذا‌الانجاز‌العلمي‌ظهور‌أنماط‌جديدة‌من‌الجرائم‌واختصار‌المسافات،‌ومع‌كل‌هذه‌الميزات‌فقد‌رافق‌ه

ية،‌من‌حيث‌‌لكترون‌ي.‌وتناولت‌هذه‌الدراسة‌ماهية‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإلكترون‌سميت‌بالجرائم‌الإ

المقصود‌بجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌والأركان‌اللازمة‌لقيام‌هذا‌النوع‌من‌الجرائم،‌حيث‌ترجع‌العلة‌في‌‌

حماية‌كرامة‌الإنسان‌وشخصه‌وشرفه‌واعتباره.‌كما‌جاءت‌هذه‌الدراسة‌‌‌إلىتجريم‌هذا‌النوع‌من‌الجرائم‌‌

ية‌من‌حيث‌ماهية‌الجريمة‌لكترونالوسائل‌الإ‌‌ر ‌عب‌ة‌‌المُرتكب‌في‌جانب‌آخر‌منها‌للبحث‌في‌طبيعة‌الجرائم‌‌

ية‌وأنماطها‌وخصائصها‌والتي‌تعتبر‌من‌الجرائم‌المستحدثة‌والذي‌يرتبط‌بالوسائل‌التكنولوجية،‌‌لكترونالإ

الوسائل‌الإ تم‌‌لكترونوأهم‌ الذم‌والقدح‌والتحقير‌ومدى‌تحقق‌علنية‌الجريمة،‌بحيث‌ ية‌لارتكاب‌جرائم‌

ه‌الوسائل‌وأكثرها‌شيوعا ‌ومنها‌الفيس‌بوك‌والواتس‌اب‌وتويتر‌والهاتف‌وغيها‌‌تسليط‌الضوء‌على‌أهم‌هذ‌

والتحقير‌‌ والقدح‌ الذم‌ لجرائم‌ الإجرائي‌ الإطار‌ في‌ للبحث‌ الانتقال‌ تم‌ وبعدها‌ الحديثة.‌ الوسائل‌ من‌

الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإلكتروني،‌متناولين‌الأدلة‌الإلكترونالإ إثبات‌جرائم‌ ية،‌‌كترونلية‌)الرقمية(،‌في‌

ية‌ومدى‌إمكانية‌‌لكترونووسائل‌الإثبات‌الجنائي‌التقليدية‌ودورها‌في‌إثبات‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ

 "‌تطبيق‌القواعد‌الإجرائية‌التقليدية‌في‌إثبات‌هذا‌النوع‌المستحدث‌من‌الجرائم.
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الذم‌والقدح‌والتحقير‌‌تلك‌الدراسات‌تبحث‌عن‌‌‌‌تتميز‌به‌دراسة‌الباحث‌عن‌تلك‌الدراسات‌فإن ‌‌‌أما‌ما

ي‌وفقا ‌لقانون‌‌لكتروني‌بصفة‌عامة‌إلا‌أن‌دراستي‌تركز‌على‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإلكترونالإ

 .‌2023(‌لسنة‌17رقم‌)ية‌لكترون‌الجرائم‌الإ

‌‌وتتميز‌الدراسة‌الحالية‌عن‌هذه‌الدراسة‌باعتبار‌أن‌الدراسة‌الحالية‌تعالج‌الجوانب‌القانونية‌لجرائم‌الذم‌

لكن‌هذه‌الدراسة‌تعالج‌ذلك‌وفقا ‌‌‌‌2023(‌لسنة‌‌17رقم‌)‌ي‌وفقا‌للقانون‌الجديد‌‌لكترونوالقدح‌والتحقير‌الإ

 .2015لسنة‌‌(‌27)‌ية‌السابق‌رقملكترونلقانون‌الجرائم‌الإ

 منهجية الدراسة تاسعاا: 

 استخدم‌في‌هذه‌الدراسة‌المنهج‌الوصفي‌والتحليلي‌والمقارن‌على‌النحو‌التالي:

ية‌‌لكترون‌ي‌في‌ظل‌قانون‌الجرائم‌الإلكترونبوصف‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإالمنهج‌الوصفي:‌" -1

 ".2023الأردني‌لسنة‌‌

ية‌‌لكتروني‌في‌ظل‌قانون‌الجرائم‌الإلكترونبتحليل‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإالمنهج‌التحليلي:‌" -2

 ".2023الأردني‌لسنة‌‌

ية‌‌لكتروني‌في‌ظل‌قانون‌الجرائم‌الإلكترون"بمقارنة‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ‌‌المنهج‌المقارن: -3

 مع‌التشريعات‌النافذة‌في‌دولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة".‌‌2023الأردني‌لسنة‌‌
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 : الثاني الفصل 
 يلكترونماهية جرائم الذم والقدح والتحقير الإ 

الجرائم‌الإ‌‌لا‌شك‌أن ‌ قانون‌ التي‌وردت‌في‌مشروع‌ ‌لكترونالجرائم‌ قانون‌‌‌ية‌منصوص  عليها‌في‌

أي‌وسيلة‌‌‌‌عبر ‌أكبر‌من‌نشره‌‌‌‌ر ‌ـي‌له‌أثلكترونالفضاء‌الإ‌‌‌عبر ‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌‌‌‌العقوبات،‌إلا‌أن ‌

فكل‌منها‌‌‌‌؛غير‌صحيح‌‌أيضا ‌العديد‌يعتقد‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌هي‌جريمة‌واحدة،‌ذلك‌‌‌‌ن ‌أ،‌كما‌‌أخرى‌

ـلالوهذا‌يتحقق‌‌،جريمة‌مستقلة‌ولها‌عقوبة‌مستقلة‌يجب‌التفريق‌بينها التعرف‌على‌ماهية‌جرائم‌‌‌من‌خ 

مفهوم‌الجرائم‌‌مبحثين‌ففي‌المبحث‌الأول‌‌إلىولذلك‌يقسم‌هذا‌الفصل‌‌؛يلكترونالذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ

 .‌يلكترونية‌والمبحث‌الثاني‌ماهية‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإلكترونالإ

 : المبحث الأول
 يةلكترونمفهوم الجرائم الإ 

ـلاليتناول‌الباحث‌هذا‌المبحث‌‌ ثلاثة‌مطالب‌ففي‌المطلب‌الأول:‌تعريف‌الجرائم‌‌‌‌إلىتقسيمه‌‌‌‌من‌خ 

ية‌‌لكترونية‌وخصائصها‌والمطلب‌الثالث:‌الجريمة‌الإلكترون‌ية‌والمطلب‌الثاني:‌انواع‌الجرائم‌الإلكترونالإ

 .(2023)‌ية‌الأردني‌لسنةلكترونفي‌ظل‌قانون‌الجرائم‌الإ

 : المطلب الأول
 يةلكترونتعريف الجرائم الإ 

شرين‌عاما‌الماضية‌ركيزة ‌‌الحاسوب‌والهواتف‌الذكية‌المحمولة‌أصبحت‌على‌مدى‌الع‌‌لا‌شك‌أن ‌

‌‌أو‌لأهداف‌التطور‌في‌كل‌مجالات‌الحياة‌لما‌فيها‌من‌أنشطة‌مختلفة‌سواء‌كانت‌اقتصادية‌‌‌‌أساسية ‌

زراعية،‌وأدى‌الاستخدام‌المضطرب‌للمعلوماتية‌سواء‌على‌شكل‌‌‌‌أوصناعية‌‌‌‌أواجتماعية‌‌‌‌أوعلمية‌‌

ظهور‌ما‌يعرف‌بالإجرام‌المعلوماتي‌كنتيجة‌حتمية‌لكل‌تقدم‌‌‌‌إلىأساليب‌مستحدثة‌‌‌‌أول‌معلوماتية‌‌أموا

 )1( .هدف‌لها‌‌أوالهاتف‌أداة‌للجريمة‌‌أوتقني‌مستحدث،‌سواء‌كان‌الحاسوب‌

 

ورقة‌عمل‌مقدمة‌إلى‌المؤتمر‌الثالث‌لرؤساء‌‌‌–ب‌على‌تحدياتها‌‌ـوالتغل ‌‌‌،لكترونيةالجريمة‌الإ‌‌(.2012)المطردي،‌مفتاح‌بوبكر‌‌(‌‌1)
 .‌22ص،‌25/9/2012-‌23السودان‌المنعقد‌في‌المحاكم‌العليا‌في‌الدول‌العربية‌بجمهورية‌
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نشاط‌يتم‌بطريقة‌غير‌مشروعة‌بمعنى‌كل‌نشاط‌‌‌‌أوكُل‌ف عل‌‌"عام‌على‌أنها‌‌‌بشكل ‌تُعرف‌الجريمة‌‌

‌إذا‌مخالف‌للقوانين‌العرفية‌والوضعية‌المتعارف‌عليها‌والمعمول‌بها‌في‌مختلف‌دول‌العالم،‌هذا‌النشاط‌‌

 )1( ‌".يةإلكترونية‌أصبح‌الفعل‌جريمة‌إلكترونما‌استخدمت‌فيه‌وسائط‌تقنية‌علمية‌

ية‌وفيما‌‌لكترون‌للدلالة‌على‌الظاهرة‌الإجرامية‌الناشئة‌في‌البيئة‌الإتباينت‌الاصطلاحات‌المستخدمة‌‌

المرتبط‌‌ الإجرام‌ ظاهرة‌ وتطور‌ نشأة‌ مسيرة‌ رافق‌ تباين‌ وهو‌ الشبكات،‌ بيئة‌ بتقنية‌‌‌‌أوبعد‌ المتصل‌

ا‌باصطلاح‌احتيال‌الكمبيوتر‌ثم‌الجريمة‌‌المعلومات،‌بداية ‌من‌اصطلاح‌إساءة‌استخدام‌الكمبيوتر،‌مرور ‌

وماتية‌فاصطلاحات‌جرائم‌الكمبيوتر‌والجريمة‌المرتبطة‌بالكمبيوتر‌ثم‌جرائم‌التقنية‌العالية‌وغيرها،‌‌المعل

الهاكرز‌‌‌‌إلىوصولا ‌‌ ينفذها‌ التي‌ الاختراقات‌ و‌‌‌أوجرائم‌ الكمبيوتر‌ فجرائم‌ )جرائم‌‌‌‌الإنترنت‌الكراكرز‌

 )2( ية.لكترون‌طلق‌عليه‌بالجرائم‌الإـا‌لما‌يُ‌التجسس(‌وأخير ‌

ية،‌نظرا ‌لغياب‌تعريف‌قانوني‌‌لكترون‌لم‌يتفق‌الفقه‌على‌وضع‌تعريف‌جامع‌للجرائم‌الإومن‌هنا‌‌

للدلالة‌على‌‌‌د ‌ـقانوني‌موح ‌‌‌مُـصطلحغياب‌‌‌‌إلىلهذا‌النوع‌من‌الجرائم‌في‌أغلب‌التشريعات،‌بالإضافة‌‌

جريمة‌‌"الجرائم‌الناشئة‌عن‌استغلال‌تقنية‌المعلومات‌واستخدامها‌نجد‌أن‌غودمان‌وبرانار،‌يطلقان‌عليها‌‌

المعلوماتي أن،‌‌"الغش‌ عليها‌‌‌‌ّ ‌ونجد‌ يطلق‌ المعلوماتي‌‌"ويلسون‌ الاختلاس‌ الاحتيال‌‌‌أوجريمة‌

 (3)‌".‌ةبالجريمة‌المعلوماتي"،‌وآخرون‌يفضلون‌تسميتها‌"المعلوماتي

غير‌مصرح‌‌‌‌أوغير‌أخلاقي‌‌‌‌أوكل‌سلوك‌غير‌مشروع‌‌"ية‌هي‌‌لكترونومن‌هنا‌تُعتبر‌الجريمة‌الإ

للبيانات‌ونقلها,‌ولكون‌التقنية‌فيها‌تكون‌إما‌وسيلة‌تستخدم‌في‌ارتكاب‌الفعل‌‌الآلية‌مُـعالجةبه‌يتعلق‌بال

 

ردنية‌الهاشمية‌‌عمان‌المملكة‌الأ‌‌––سباب(‌‌لكترونية‌المفهوم‌والأورقة‌عمل‌بعنوان‌)الجرائم‌الإ‌‌(.2014)‌‌ىالبداينة،‌ذياب‌موس(‌‌1)
،‌‌2014لعام‌‌‌‌4/9-‌‌‌2قليمية‌والدولية‌خلال‌الفترةالعلمي‌الجرائم‌المستحدثة‌في‌ظل‌المتغيرات‌والتحولات‌الإ‌‌ىالملتق‌‌-‌‌2014–

 .31ص
 .‌11ص‌،‌الإسكندرية،الجرائم‌المعلوماتية.‌دار‌الجامعة‌الجديدة‌للنشر‌(.2014)العريان،‌محمد‌علي‌(‌2)
تحقيق‌منشور‌في‌جريدة‌الاتجاه‌الإمارتية‌،‌‌ةصن‌أهمية‌التشفير‌في‌حماية‌سرية‌التعاملات‌من‌القر‌‌‌(.‌2001)‌‌حايك‌‌‌،ريتشارد(‌‌3)

 .‌22يناير،‌ص‌17الصادرة‌في‌
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أي‌أن‌،‌‌)1(‌‌"الفعل‌المجرَّم‌‌الغاية‌لارتكاب‌‌‌أويكون‌الهدف‌‌‌‌أوالبيئة‌والوسط‌الذي‌يحدث‌فيه‌الجرم‌‌‌‌أو

ي‌دون‌‌لكترونالوسيط‌يكون‌آلة‌تقنية‌كجهاز‌الحاسب‌الآلي‌الذي‌يكون‌دوما‌وسيلة‌للفعل‌الإجرامي‌الإ

التقنية‌الأخرى‌كالأجيال‌المختلفة‌من‌الهواتف‌المحمولة،‌ولا‌سيما‌مع‌الانتشار‌‌‌‌الأجهزةإهمال‌بعض‌‌

لاستخدامات‌‌ البيانات‌‌‌‌الإنترنت‌الواسع‌ مختلف‌ ضبط‌ في‌ الحديثة‌ المعلوماتية‌ البرامج‌ على‌ المعتمدة‌

الجرائم‌‌نها‌"بأوالمعطيات‌المعلوماتية‌الدقيقة.‌كما‌عرفها‌مكتب‌تقييم‌التقنية‌في‌الولايات‌المتحدة‌الأمريكية‌‌

نشاط‌‌بأنها‌"‌‌‌أيضا ‌،‌كما‌عرفت‌‌)2("‌‌التي‌تقوم‌فيها‌بيانات‌الحاسب‌الآلي‌والبرامج‌المعلوماتية‌بدور‌رئيسي

بأنها‌"كل‌استخدام‌في‌‌‌‌أيضا ‌،‌وعرفت‌‌)3(ي"‌‌لكترونجنائي‌يمثل‌اعتداء ‌على‌برامج‌وبيانات‌الحاسب‌الإ

الاعتداء‌على‌أي‌مصلحة‌مشروعة،‌‌‌إلىامتناع‌غير‌مشروع‌للتقنية‌المعلوماتية،‌ويهدف‌‌‌‌أوصورة‌فعل‌‌

 )4( ة".معنوي‌أوسواء‌كانت‌مادية‌

كل‌فعل‌غير‌مشروع‌يستهدف‌العبث‌في‌استخدام‌التكنولوجيا‌"ية‌بأنها‌‌لكترونيمكن‌وصف‌الجريمة‌الإ

دول‌العالم‌أصبح‌من‌الصعوبة‌بمكان‌ضبط‌‌‌الإنترنت‌ومع‌غزو‌‌،(5)‌‌ة"يلكترونالوسائط‌الإ‌عبر ‌الحديثة‌‌

حسيب‌ودون‌رقابة‌من‌‌‌‌أووكشف‌هذه‌الجرائم‌نظرا ‌لكونها‌عابرة‌للحدود‌وتتم‌بسرعة‌فائقة‌دون‌رقيب‌‌

حتى‌القتل‌‌‌‌الإنترنت‌‌‌عبر ‌ارتكاب‌كافة‌صور‌النشاط‌الإجرامي‌المتعارف‌عليها‌‌‌‌إلىأي‌دولة‌مما‌ادى‌‌

البيانات‌وقاعدة‌المعطيات‌المعلوماتية‌حتى‌السرية‌منها‌‌والسطو‌على‌برامج‌ال حاسوب‌بغرض‌سرقة‌

ظهور‌ما‌اصطلح‌‌"جانب‌‌‌‌إلىتلك‌المتعلقة‌بالقرصنة‌والسطو‌على‌الأموال‌‌‌‌أو‌واستخدامها‌في‌التجسس،‌‌

ي‌وتهديد‌الأمن‌القومي‌للدول‌وكذلك‌جرائم‌الآداب‌العامة‌والمساس‌بالأخلاق‌‌لكترون‌عليه‌بالإرهاب‌الإ

ـلالمن‌  ((6".‌ية‌التي‌تجسدها‌المواقع‌الجنسية‌الإباحيةلكترون‌الإباحية‌الإ‌خ 

 

 .‌202ص،‌سكندريةالإ‌،دار‌الجامعة‌للنشر،‌المسؤولية‌الالكترونية‌‌(.2003)محمد‌حسن‌،‌منصور(‌1)
السيد،‌أعفيفي(‌‌2) العقوبات‌‌‌‌ةالعامحكام‌‌الأ‌‌(.2002)‌‌‌حمد‌ قانون‌ النهضة‌العربية‌‌،دراسة‌مقارنة‌‌–للعلانية‌في‌ ،‌القاهرة‌‌،دار‌

 .‌552-551ص
 .‌134-132ص،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌نترنت‌والقانون‌الجنائيالإ‌(.2001)‌جميل‌عبد‌الباقي،‌الصغير(‌3)
 .17ص،‌مرجع‌سابق،‌في‌القانون‌العربي‌النموذجي‌–نترنت‌صراع‌الكمبيوتر‌والإ،‌عبد‌الفتاح‌بيومي،‌حجازي‌(‌4)
 .38ص‌القاهرة،‌العربية،النهضة‌‌الإنترنت،‌دارولية‌القانونية‌في‌مجال‌شبكات‌ؤ‌المس‌.(2002حسين،‌محمد‌عبد‌الطاهر‌)(‌(5
 .56ص‌،،‌الإسكندريةدار‌المطبوعات‌الجامعية،‌نترنتجرائم‌الكمبيوتر‌والإ‌‌.‌(2003)أمين‌الرومي،‌محمد‌(‌(6
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شبكة‌كمبيوتر‌‌‌‌أونشاط‌إجرامي‌يستهدف‌جهاز‌كمبيوتر‌‌"ية‌بأنها‌‌لكترونف‌ماراس‌الجرائم‌الإر ‌ـوع

الجرائم‌الإ‌‌أو تقع‌معظم‌ بالشبكة‌وتحاول‌استخدامهم.‌ ‌ أيدي‌لصوص‌‌لكترون‌جهاز ا‌متصلا  ‌‌أو‌ية‌على‌

ية‌هو‌إلحاق‌‌لكترونيكون‌الهدف‌من‌وراء‌الجرائم‌الإ‌‌أخرى‌ون‌كسب‌الأموال،‌وأحيان ا‌نادرة‌‌مخترقين‌يود ‌

 (1)‌‌ة".خصيش‌‌أوالضرر‌بأجهزة‌الكمبيوتر‌لأسباب‌غير‌الربح،‌وقد‌تكون‌هذه‌الأسباب‌سياسية‌

يين‌‌لكترون‌منظمات؛‌بعض‌هؤلاء‌المجرمين‌الإ‌‌أو‌ية‌على‌يد‌أفراد‌‌لكترونيمكن‌أن‌تقع‌الجرائم‌الإ

‌(2)‌منظمين‌ويستخدمون‌التقنيات‌المتقدمة‌وهم‌ذوي‌مهارات‌فنية‌عالية،‌وبعضهم‌مجرد‌مخترقين‌مبتدئين.

 جماعية‌وبوسائل‌مختلفة.‌أوية‌بعدة‌أشكال‌فردية‌لكترونحيث‌يمكن‌أن‌تقع‌الجريمة‌الإ

الجماعات‌والمؤسسات،‌بهدف‌ابتزاز‌‌‌‌أوفعل‌يتسبب‌بضرر‌جسيم‌للأفراد‌‌"ية‌هي‌‌لكترونالجريمة‌الإ

خدمة‌أهداف‌سياسية‌باستخدام‌الحاسوب‌‌‌أوالضحية‌وتشويه‌سمعتها‌من‌أجل‌تحقيق‌مكاسب‌مادية‌‌

 )3(".‌الإنترنت‌ووسائل‌الاتصال‌الحديثة‌مثل‌

لدينا‌‌ يظهر‌ الإ‌‌‌أنه‌وبالمحصلة‌ الجرائم‌ تعريف‌ اتجاهين‌رئيسين‌في‌ الفقه‌ اتجه‌ ية‌وهذا‌‌لكترونقد‌

ـلالالزاوية‌التي‌ينظر‌‌‌‌لىإبالنظر‌‌ ها‌لهذا‌النوع‌من‌الجرائم،‌الاتجاه‌الأول‌مضيق‌لمفهوم‌الجرائم‌‌من‌خ 

 المعلوماتية،‌أما‌الاتجاه‌الثاني‌فقد‌حاول‌التوسع‌في‌مفهوم‌الجريمة‌المعلوماتية.

 (4)‌‌يةلكترون‌الاتجاه‌المضيق‌لمفهوم‌الجرائم‌الإ‌أولا :

من‌أهم‌التعريفات‌التي‌وضعها‌أنصار‌هذا‌الاتجاه‌على‌أنها‌”‌كل‌سلوك‌غير‌مشروع‌يكون‌العلم‌‌

 (‌5)‌.أخرى‌ناحية‌‌‌‌ولملاحقته‌وتحقيقه‌منبقدر‌كبير‌لازما ‌لارتكابه‌من‌ناحية،‌‌‌‌الآلية‌بتكنولوجيات‌الحاسبات‌‌

 

إشكالية‌تطبيق‌النصوص‌الناظمة‌لجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإلكترونية‌في‌التشريع‌‌‌.(2021المصاروة،‌سيف‌إبراهيم‌محمد‌)‌(‌‌(1
 .‌27ص‌،رسالة‌ماجستير‌من‌جامعة‌مؤتة،‌الأردني:‌دراسة‌تحليلية

 .‌46ص‌الأردن،‌،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،1الجرائم‌المعلوماتية،‌ط‌.(2008)‌عبد‌القادر‌ةالمومني،‌نهل(‌(2
 .‌129ص،‌مرجع‌سابق،‌نترنت‌والقانون‌الجنائيالإ،‌جميل‌عبد‌الباقي،‌الصغير(‌(3
الإلكترونية‌‌‌نترنت‌والجريمة(.‌الجريمة‌الافتراضية.‌ورقة‌مقدمة‌في‌الملتقى‌الدولي‌التنظيم‌القانوني‌للإ2009البداينة،‌ذياب‌)(‌‌(4

 .‌4ص،‌27‌/4/2009-28بجامعة‌عاشور‌زيان‌بالجلفة.‌الجلفة‌بالجزائر‌في‌الفترة‌/
القانونية‌مجلة‌أبحاث‌قانونية‌‌‌.(2021مقلاتي،‌مونة‌ومشري‌راضية‌)‌(‌‌(5 المعالجة‌ المفهوم‌وفعالية‌ الجريمة‌الإلكترونية:‌دلالة‌

 .‌498ص،‌1د‌العد،‌6د‌وسياسية‌المجل
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ـلال بدرجة‌‌‌‌الآلية‌لا‌يكفي‌فقط‌أن‌تتوافر‌معرفة‌تكنولوجيات‌الحاسبات‌‌‌‌أنهن‌‌يتبي ‌‌‌،هذا‌التعريف‌‌من‌خ 

ولكن‌‌ المعلوماتية‌ الجريمة‌ ارتكاب‌ أجل‌ من‌ ملاحقتها‌‌‌‌أيضا ‌كبيرة‌ أجل‌ انتقد‌،‌‌ومتابعتهامن‌ هذا‌‌‌‌وقد‌

التعريف‌لكونه‌يحصر‌الجريمة‌المعلوماتية‌في‌الحالات‌التي‌تتطلب‌قدرا ‌كبيرا ‌من‌المعرفة‌التقنية‌في‌‌

 ((1ا.‌‌هارتكاب

‌‌أو‌نشاط‌غير‌مشروع‌موجه‌لنسخ‌"‌‌الجريمة‌المعلوماتية‌هي:‌من‌هذا‌الاتجاه‌يرى‌أن ‌‌اجانب ‌‌‌كما‌أن ‌

تلك‌التي‌يتم‌تحويلها‌عن‌‌‌‌أوالمعلومات‌المخزنة‌داخل‌الحاسب‌الآلي‌‌‌‌إلىالوصول‌‌‌‌أوحذف‌‌‌‌أوتغيير‌‌

يخرج‌من‌نطاق‌الجريمة‌المعلوماتية‌عدد‌كبير‌من‌الأفعال‌‌‌‌أنهما‌يعاب‌على‌هذا‌التعريف‌‌و‌‌‌،(2)‌‌"طريقه

 )3(‌ي.غير‌المشروعة‌والتي‌يستخدم‌فيها‌الحاسب‌الآلي‌كأداة‌لارتكابها‌كالاحتيال‌المعلومات

 ية‌لكترون‌ثانيا :‌الاتجاه‌الموسع‌لمفهوم‌الجريمة‌الإ

ية‌خشية‌حصرها‌في‌مجال‌‌لكترون‌يرى‌فريق‌آخر‌من‌الفقهاء‌ضرورة‌التوسيع‌من‌مفهوم‌الجريمة‌الإ

‌)4(‌‌"كل‌أشكال‌السلوك‌غير‌المشروع‌الذي‌يرتكب‌باستخدام‌الحاسوب‌"ضيق‌فمنهم‌من‌عرفها‌بأنها:‌‌

امتناع‌عمدي‌ينشأ‌عن‌الاستخدام‌غير‌المشروع‌لتقنية‌‌‌‌أوكل‌فعل‌‌"‌‌كما‌يعرفها‌اتجاه‌فقهي‌آخر‌بأنها:

ومن‌ثم‌فالجريمة‌المعلوماتية‌هي:‌‌‌‌"المعنوية‌‌أو‌الاعتداء‌على‌الأموال‌المادية‌‌‌‌إلى‌المعلوماتية،‌يهدف‌‌

كل‌نشاط‌إجرامي‌يؤدي‌فيه‌نظام‌الحاسب‌الآلي‌دورا ‌لإتمامه،‌على‌أن‌يكون‌هذا‌الدور‌على‌قدر‌من‌‌"

 )5(‌."الأهمية

 

موسوعة‌جرائم‌المعلوماتية‌)جرائم‌الكمبيوتر‌والإنترنت(،‌المكتب‌العربي‌الحديث،‌الإسكندرية،‌.‌‌(2011بدالله‌)‌أبو‌بكر،‌محمد‌ع(‌‌(1
 .10ص

الإطار‌القانوني‌للجريمة‌الإلكترونية،‌رسالة‌ماجستير‌جامعة‌عبد‌الرحمن‌ميرة‌بجاية،‌‌‌‌(.‌2018)‌‌‌سيام،‌‌موساوي‌و‌‌‌أمينة‌‌بوشعرة،(‌‌(2
 .4ص

قورة،‌‌؛‌‌12جرائم‌المعلوماتية،‌مذكرة‌ماجستير‌في‌العلوم‌الجنائية،‌جامعة‌أبو‌بكر‌بلقا‌يد،‌تلمسان،‌ص‌‌(.2010)‌‌سفيان‌،‌‌سوير(‌‌(3
 .25جرائم‌الحاسب‌الاقتصادية‌دراسة‌نظرية‌وتطبيقية،‌القاهرة،‌ص(.‌2004)نائلة‌عادل‌محمد‌فريد‌

جريمة‌الحاسب‌كصور‌من‌صور‌الجرائم‌الاقتصادية‌‌‌(.1995)‌‌هشام‌فريد‌‌،‌نقلا ‌عن‌رستم،‌13سفيان،‌مرجع‌سابق،‌ص،‌‌سوير(‌‌(4
 .‌31،‌ص151المستحدثة،‌بحث‌مقدم‌لمؤتمر‌الأمم‌المتحدة،‌التاسع‌لمنع‌الجريمة‌ومعاملة‌المجرمين،‌مجلة‌الأمن‌العام،‌العدد‌‌

 .14صالسلوك‌الإجرامي‌للمجرم‌المعلوماتي،‌مذكرة‌ماجستير،‌جامعة‌باتنة،‌‌(.2012)‌حمزة‌بن‌عقون،(‌(5
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ية‌هي‌كل‌تجاوز‌لحدود‌ما‌سمح‌به‌القانون‌من‌استخدام‌للفضاء‌لكترونأن‌الجريمة‌الإ‌"ويرى‌الباحث‌‌

 .‌"ي‌بأي‌وسيلة‌يتم‌فيها‌انتهاك‌تلك‌الحدود‌لكترونالإ

ية‌إلا‌‌لكترون‌أما‌من‌الجانب‌التشريعي‌فعلى‌الرغم‌من‌كل‌ما‌أورد‌الباحث‌من‌تعريفات‌للجريمة‌الإ"

ية‌‌لكترون‌حيث‌لم‌يتناول‌قانون‌الجرائم‌الإ؛‌‌يةلكترونفا‌الجريمة‌الإلم‌يعر ‌(‌‌ماراتيالأردني‌والإ)‌‌المشرعين‌‌أن ‌

وفي‌الوقت‌نفسه‌خلا‌قانون‌اتحادي‌رقم‌‌‌،يةلكترونا‌للجريمة‌الإتعريف ‌‌‌2023(‌لسنة‌‌17رقم‌)الأردني‌‌

أن‌تلك‌الجرائم‌‌‌‌إلىية‌ولا‌بد‌من‌الإشارة‌‌لكترون‌في‌شأن‌مكافحة‌الشائعات‌والجرائم‌الإ‌‌2021(‌لسنة‌‌34)

هائل‌من‌الأسباب‌والدوافع‌التي‌قد‌تؤدي‌للقيام‌‌‌‌م ‌ـية‌تقع‌وفقا ‌لأسباب‌ودواعي‌حيث‌يوجد‌كلكترونالإ

دوافع‌‌و‌‌‌نمطية‌‌أودوافع‌ذهنية‌‌و‌‌‌دوافع‌شخصيةو‌ها‌دوافع‌مادية‌‌ـولعل‌من‌أهم ‌‌‌(1)‌‌"ةي‌لكترونبالجريمة‌الإ

 .‌دافع‌التسليةو‌‌أسباب‌الاقتصاديةو‌أسباب‌اجتماعية.‌و‌‌دوافع‌سياسيةو‌فكرية‌

 

محمــــــد‌،‌قطــــــبو‌‌فــــــي‌شــــــأن‌مكافحــــــة‌الشــــــائعات‌والجــــــرائم‌الإلكترونيــــــة(‌2021)‌(‌لســــــنة34مرســــــوم‌بقــــــانون‌اتحــــــادي‌رقــــــم‌)(‌(1
ــة،‌الأكاديميـــــــة‌الملكيـــــــة‌‌(.2010)‌علـــــــي ــز‌الإعـــــــلام‌الأمنـــــــي،‌وزارة‌الداخليـــــ ــة‌وطـــــــرق‌مواجهتهـــــــا،‌مركـــــ الجـــــــرائم‌المعلوماتيـــــ

(.‌شـــــــــرح‌قـــــــــانون‌أصـــــــــول‌المحاكمـــــــــات‌الجزائيـــــــــة‌1993ن‌)ي‌جوخـــــــــدار،‌حســـــــــن‌محمـــــــــد‌أمــــ‌ـــــو‌‌.9ص،‌للشـــــــــرطة‌البحرينيـــــــــة
ــاني،‌ ــة،‌الجــــــــزاءان‌الأول‌والثــــــ ــة‌للنشــــــــر‌والتوزيــــــــع،‌1طالأردنــــــــي،‌دراســــــــة‌مقارنــــــ ــان،‌الأردن،‌،دار‌الثقافــــــ ‌.99-89ص‌عمــــــ

 .29ص‌‌عمان،‌الأردن،،‌‌للنشر‌والتوزيع‌الجريمة‌المعلوماتية.‌دار‌الثقافة‌‌(.2012)الشوابكة،‌محمد‌و‌



16 

 : المطلب الثاني 
  ية وخصائصهالكتروننواع الجرائم الإ أ

 لها‌سمات‌وخصائص‌خاصة‌بها:‌‌أن ‌‌أنواع‌متعددة‌كما‌إلى‌ية‌لكترون‌تتنوع‌الجرائم‌الإ

 ية لكتروننواع الجرائم الإ أالفرع الأول: 

ية‌لأنواع‌كثيرة‌بحسب‌الغاية‌وبحسب‌الفئة‌المستهدفة،‌ويمكن‌استعراض‌‌لكترون‌تنوعت‌الجرائم‌الإ

 (‌ (1:ية‌فيما‌يليلكترونأبرز‌أنواع‌الجريمة‌الإ

والتي‌‌‌‌(الشخصية‌‌الإنترنت‌جرائم‌‌)ى‌‌مسم ‌‌‌أيضا ‌ويُطلق‌عليها‌‌‌‌:ية‌تستهدف‌الأفراد‌إلكترون‌جريمة‌‌ -أ

ي‌وكلمة‌لكترونية‌كالبريد‌الإلكترونتقتضي‌على‌الحصول‌بطريقة‌غير‌شرعية‌على‌هوية‌الأفراد‌الإ

ية‌وسحب‌الصور‌والملفات‌لكترونانتحال‌الشخصية‌الإ‌‌إلىوكما‌تمتد‌لتصل‌‌‌‌،الخاصة‌بهم‌‌السر ‌

من‌‌‌‌أيضا ‌المهمة‌من‌جهاز‌الضحية‌لتهديده‌بها‌وإخضاعه‌للأوامر،‌كما‌تُعتبر‌سرقة‌الاشتراك‌‌

 (2)د.الأفرا‌ضد ‌الجرائم‌‌

يستهدف‌الجهات‌الحكومي ة‌والخاصة‌والشخصية‌ويرك ز‌على‌‌‌:ية‌تستهدف‌الملكي ةإلكترون‌جريمة‌ -ب‌

جهاز‌‌‌‌إلىبرامج‌ضارة‌تنقل‌‌‌‌عبر ‌البرامج‌ذات‌الملكية‌الخاصة‌ويكون‌‌‌‌أوتدمير‌الملفات‌الهامة‌‌

 (3)‌ة.‌يلكترون‌المستخدم‌بعدة‌طرق‌من‌أبرزها‌الرسائل‌الإ

وهي‌هجمات‌يشن ها‌القراصنة‌على‌المواقع‌الرسمي ة‌الحكومية‌‌‌‌:ية‌تستهدف‌الحكومات‌إلكترونجريمة‌‌ -ج

النظام‌الشبكي‌وتدميره‌بالكامل‌‌‌أوز‌على‌القضاء‌على‌البنية‌التحتي ة‌للموقع‌‌ـوأنظمة‌شبكاتها‌وترك ‌

 .‌نها‌سياسي ا ‌ومثل‌هذه‌الهجمات‌يكون‌الهدف‌م

 

والنشر،‌‌(.2002)‌‌سرحان،‌‌سرحانالو‌‌‌محمود،المشهداني،‌‌(‌‌1) للطباعة‌ وائل‌ دار‌ والمعلومات،‌ الحاسوب‌ الأردن،‌‌‌أمن‌ ‌‌عمان،‌
 .36ص

 .25،‌صمرجع‌سابق‌جرائم‌الحاسب‌الاقتصادية‌دراسة‌نظرية‌وتطبيقية،،‌قورة،‌نائلة‌عادل‌محمد‌فريد(‌2)
ص،‌‌سوير(‌‌3) سابق،‌ مرجع‌ رستم،13سفيان،‌ عن‌ نقلا ‌ فريد‌‌،‌ ا،‌‌هشام‌ الجرائم‌ صور‌ من‌ كصور‌ الحاسب‌ لاقتصادية‌‌جريمة‌

 .31صمرجع‌سابق،‌المستحدثة،‌
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 ي.لكترون‌الإالنصب‌والاحتيال‌ -د‌

السياسية‌الإ -ه الدول‌لسرقة‌‌ية‌‌لكترونالجرائم‌ العسكرية‌لبعض‌ المواقع‌ والتي‌تركز‌على‌استهداف‌

 المعلومات‌التي‌تتعل ق‌بأمن‌الدولة.‌

 يا ‌ونشرها‌بطرق‌غير‌شرعي ة.‌إلكترونسرقة‌المعلومات‌الموث قة‌ -و

‌والقدح‌وجرائم‌التشهير‌ويكون‌هدفها‌الإساءة‌لسمعة‌ -ز  الأفراد.‌جرائم‌الشتم‌والسب 

 ي.‌لكترونالابتزاز‌الإ‌أوجرائم‌الاعتداء‌على‌الأموال‌ -ح

 ي.لكترون‌الإرهاب‌الإ -ط

 ية.‌لكترون‌الجرائم‌الجنسية‌الإ -ي

الإ"ن‌‌بي ‌ والجرائم‌ الشائعات‌ مكافحة‌ الإلكترون‌قانون‌ الجرائم‌ أنواع‌ الإماراتي‌ الصادر‌‌لكترونية‌ ية‌

حيث‌‌‌‌"يةلكترونفي‌شأن‌مكافحة‌الشائعات‌والجرائم‌الإ(‌‌2021)‌‌(‌لسنة34بالمرسوم‌بقانون‌اتحادي‌رقم‌)

من‌القانون‌المذكور‌‌‌55المادة‌‌‌‌إلىيمكننا‌استنباطها‌من‌النص‌القانوني‌الوارد‌في‌المواد‌من‌المادة‌الثانية‌‌

حد ‌ الإوالتي‌ الجرائم‌ أنواع‌ من‌‌لكتروندت‌ الإ"ية‌ الاختراق‌ بأنظمة‌‌لكترون‌جريمة‌ الإضرار‌ وجريمة‌ ي‌

الشخصية‌‌ والمعلومات‌ البيانات،‌ على‌ الاعتداء‌ وجريمة‌ البيانات،‌‌المعلومات‌ على‌ الاعتداء‌ وجريمة‌

الإ المستندات‌ تزوير‌ وجريمة‌ الحكومية‌ الدفع‌لكترونوالمعلومات‌ وسائل‌ على‌ الاعتداء‌ وجريمة‌ ية‌

ي‌وجريمة‌نشر‌الشائعات،‌والأخبار‌الزائفة‌وجريمة‌التحريض‌على‌المساس‌بأمن‌الدولة،‌وجرائم‌‌لكترونالإ

النا للأسلحة‌ الترويج‌ الاتجار،‌ وجريمة‌ للمخدرات،‌الإرهاب‌ الترويج‌ وجرائم‌ والمتفجرات‌ الذخائر،‌ رية،‌

ي‌وجريمة‌‌لكترونية‌وجريمة‌الاحتيال‌الإلكترون‌الوسائل‌الإ‌عبر ‌والمؤثرات‌العقلية‌وجريمة‌الاتجار‌بالبشر‌

 ((‌‌1ي".لكتروني‌وجريمة‌التسول‌الإلكتروني‌وجريمة‌التهديد‌الإلكترونالابتزاز‌الإ

 

 .‌‌69-57ص،‌القاهرة‌–دار‌النهضة‌العربية‌‌–نترنت‌شخاص‌والإجرائم‌الاعتداء‌على‌الأ‌(.2000)مدحت‌،‌رمضان(‌1)
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 ية لكترونالجرائم الإ الفرع الثاني: خصائص 

ية‌من‌الأشكال‌الحديثة‌للإجرام،‌نظرا‌لارتباطها‌بالتطورات‌التقنية‌التي‌يعرفها‌لكترونتعتبر‌الجرائم‌الإ

ثبت‌‌ المعلومات‌والاتصالات،‌حيث‌ تكنولوجيا‌ قوامها‌ والتي‌ ـلالالعالم،‌ وطرق‌‌‌من‌خ  وقوعها‌ أساليب‌

نطاقها‌‌و‌‌‌(1)‌‌‌ارتكابها حيث‌ من‌ سواء‌ التقليدية‌ الجرائم‌ عن‌ تختلف‌ أنها‌ ونتائجها؛‌ حيثياتها‌ ‌‌أو‌تتبع‌

رتكبي‌تلك‌الجرائم،‌وصعوبة‌ضبطهم.‌‌ـل‌احترافية‌مُ‌ـتقنيات‌الكشف‌عنها،‌في‌ظ ‌‌‌أوالمتضررين‌منها،‌‌

‌دخول‌المجتمعات‌‌ ساهم‌في‌‌‌‌عالم‌الرفاه‌والسرعة،‌وتوفر‌الأدوات‌المعلوماتية‌وأجهزة‌الاتصال‌قد‌‌‌إلى‌إن 

وتضاعف‌أعداد‌ضحاياها،‌ويمكن‌تسجيل‌حقيقة‌أنها‌جرائم‌عابرة‌للحدود،‌‌‌‌)2(رفع‌تعداد‌تلك‌الجرائم،‌‌

قليم‌دولة‌واحدة،‌بل‌إنها‌تضم‌أفرادا‌وخبرات‌وأساليب‌مبتكرة‌ومستحدثة،‌تقتضي‌‌إبحيث‌لا‌تقتصر‌على‌‌

 (3).‌وآليات‌التعامل‌القانوني‌معهاالتفكير‌بشأن‌ضبط‌مفهوم‌تلك‌الجرائم،‌وتحديد‌مسبباتها،‌

تمي ‌‌‌إن ‌ التي‌ الخاصة‌ ببعض‌ـالطبيعة‌ تتسم‌ جعلتها‌ التقليدية‌ الجرائم‌ عن‌ المعلوماتية‌ الجرائم‌ ز‌

 .المعلوماتي(‌)المجرمق‌بمرتكبها‌يتعل‌ومنها‌ماذاتها‌‌الخصائص‌منها‌ما‌هو‌متعلق‌بالجريمة‌في‌حد ‌

زها‌عن‌غيرها‌من‌الجرائم‌قد‌يتطابق‌‌‌ـا‌يمي ‌ا‌خاص ‌طابع ‌‌‌أولها‌لونا ‌‌‌‌تتميز‌الجرائم‌المعلوماتية‌بأن ‌

‌‌بشكل ‌ية‌‌لكترونخصائص‌جرائم‌الإ‌‌أبرز‌منولعل‌‌‌‌الجرائم،من‌تلك‌‌‌‌أخرى‌بعضها‌مع‌خصائص‌طوائف‌‌

 )4( :يلي‌عام‌ما

طبيعة‌الجاني‌في‌الجرائم‌المعلوماتية‌قد‌يكون‌الجاني‌في‌جرائم‌المعلوماتية‌شخصا‌طبيعيا‌يعمل‌‌" .1

‌‌الآلية‌‌‌مُـعالجةعن‌طريق‌الاستعانة‌بأحد‌نظم‌ال‌أو‌‌به،تحقيق‌مصلحة‌خاصة‌‌إلىويهدف‌‌‌‌لحسابه،

 

 وما‌بعدها.‌‌51ص،‌)د‌ن(‌العالمية،الإنترنت،‌شبكة‌المعلومات‌‌.(1996)‌اللحيدان،‌فهد‌بن‌عبدالله(‌1)
 .‌59قانون‌العقوبات،‌القسم‌الخاص،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌ص‌.(‌2001)‌علي‌القهوجي،(‌2)
رستم،13سفيان،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌،‌‌سوير(‌‌3) نقلا ‌عن‌ فريد‌‌،‌ الجرائم‌الاقتصادية‌‌،‌‌هشام‌ الحاسب‌كصور‌من‌صور‌ جريمة‌

 .31صمرجع‌سابق،‌المستحدثة،‌
بحث‌مقدم‌إلي‌المؤتمر‌السادس‌‌المعلوماتي،م‌الأخرى‌في‌مجال‌التكنيك‌‌جرائم‌الكمبيوتر‌والجرائ‌(.‌‌2002)‌زكي‌أمين‌‌‌‌(‌حسونة،4)

 .53ص،‌القاهرة‌الجنائي،للجمعية‌المصرية‌للقانون‌
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ليس‌لحسابه‌‌‌‌ولكن‌يحدث‌كثيرا‌أن‌يقترف‌الشخص‌الطبيعي‌الفعل‌المؤثم‌جنائيا ‌‌‌،للبيانات‌والمعلومات‌

للغير‌عن‌‌‌‌خاصة‌تحدث‌ضررا ‌‌‌أوكشركة‌عامة‌‌‌‌،الأشخاص‌المعنوية‌‌أحد‌وإنما‌لحساب‌‌‌‌،الخاص‌

  )1(ت.‌للمعلوما‌الآلية‌مُـعالجةنظم‌الأ‌ىحد‌طريق‌اللجوء‌لإ

الهدف‌والدافع‌وراء‌ارتكاب‌جرائم‌المعلوماتية:‌تستهدف‌أكثر‌جرائم‌المعلوماتية‌إدخال‌تعديل‌على‌‌" .2

وقد‌ترتكب‌أحيانا‌لمجرد‌‌‌لمرتكبها،عناصر‌البيانات‌المستهدفة‌ويكون‌الطمع‌والمكسب‌السريع‌محرك‌‌

 "‌.بدافع‌الانتقام‌أوقهر‌نظام‌الحاسب‌الآلي‌وتخطي‌حواجز‌الحماية‌

الرغم‌من‌إمكانية‌‌‌‌للبيانات‌على‌‌الآلية‌‌مُـعالجةلمعلوماتية‌من‌مراحل‌تشغيل‌نظام‌الموضع‌جرائم‌ا" .3

للبيانات‌‌‌الآلية‌‌مُـعالجةارتكاب‌جرائم‌المعلوماتية‌أثناء‌أية‌مرحلة‌من‌المراحل‌الأساسية‌لتشغيل‌نظام‌ال

فإن‌لكل‌مرحلة‌من‌هذه‌المراحل‌نوعية‌خاصة‌‌‌‌الإخراج(‌‌–‌‌مُـعالجةال‌‌–‌‌)الإدخالفي‌الحاسب‌الآلي‌‌

 (2)‌‌د.ارتكابها‌إلا‌في‌وقت‌محد‌‌–طبيعتها‌‌‌إلىمن‌الجرائم‌لا‌يمكن‌بالنظر‌‌

في‌جرائم‌المعلوماتية‌عنه‌في‌الأنماط‌الأخرى‌‌‌‌التعاون‌والتواطؤ‌على‌الإضرار:‌وهو‌أكثر‌تكرارا ‌" .4

يقوم‌بالجانب‌الفني‌‌‌‌الآليةمتخصص‌في‌الحاسبات‌‌‌‌متضامنا‌فيهاللجرائم‌الخاصة‌وغالبا‌ما‌يكون‌‌

من‌خارج‌المؤسسة‌المجني‌عليها‌لتغطية‌‌‌‌أووشخص‌آخر‌من‌المحيط‌‌‌‌الإجرامي،من‌المشروع‌‌

من‌يمارسون‌التجسس‌على‌الحاسبات‌‌كما‌أن‌من‌خصائص‌‌،‌‌عملية‌التلاعب‌وتحويل‌المكاسب‌

 (3)‌م.‌تبادل‌المعلومات‌بصفة‌منتظمة‌حول‌أنشطته‌

التمادي‌في‌استخدام‌نظم‌‌‌إلىي:‌وهذا‌ما‌قد‌يدفع‌بعضهم‌لكتروناحترافية‌المجرمين‌في‌الفضاء‌الإ" .5

 (4)‌ة.‌حد‌ارتكاب‌الجرائم‌الخطر‌‌إلىالحاسب‌الآلي‌بطريقة‌غير‌مشروعة‌قد‌تصل‌

 

مجلة‌جامعة‌الناصر‌،‌‌عقوبة‌التشهير‌بالجاني‌ودورها‌في‌الحد‌من‌الجرائم‌الجنائية‌‌.(2022محمد‌بن‌فهد‌الجضعي‌)،‌‌السبيعي‌(‌‌(1
 .‌79ص،‌م‌2022(‌يناير/يونيو‌19العدد‌)-السنة‌العاشرة‌

 .‌61فكرة‌الحماية‌الجنائية‌لبرنامج‌الحاسب‌الآلي،‌دار‌الجامعة‌الجديدة‌للنشر،‌الإسكندرية،‌ص‌.(2001)‌شتا،‌محمد‌حمد(‌(2
 .14ص،‌مرجع‌سابق،‌ب‌على‌تحدياتها‌ـوالتغل ‌‌،لكترونيةالجريمة‌الإ،‌مفتاح‌بوبكرالمطردي،‌(‌(3
 .‌4نترنت‌والحاسب‌الآلي‌ووسائل‌مكافحتها،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌الإسكندرية،‌صجرائم‌الإ‌‌.(2005منير‌محمد‌)،‌الجنيهي(‌(4
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ية‌بخصائص‌مميزة‌في‌كونها‌عابرة‌للقارات‌ولا‌تعرف‌حدودا ‌فقد‌تحدث‌في‌‌لكترونتتمتع‌الجريمة‌الإ

برز‌الخصائص‌التي‌تميزها‌عن‌‌أ‌ن‌وضحاياها‌في‌مكان‌آخر،‌ويمكن‌اعتبار‌ما‌يلي‌من‌‌مكان‌معي ‌

 )1( :غيرها‌من‌الجرائم

‌غياب‌الرقابة‌الأمنية‌تستت سم‌بسهولة‌الوقوع‌في‌فخها،‌ -أ  هم‌في‌تسهيل‌انتشارها.حيث‌إن 

 إن ها‌تخلق‌أضرارا ‌جسيمة.‌إذ‌ية‌غير‌قابل‌للقياس‌لكترون‌الضرر‌الناجم‌من‌الجرائم‌الإ -ب‌

 الجريمة‌إلا‌بأساليب‌أمنية‌وتقنية‌عالية.‌‌مُـرتكب‌صعوبة‌الكشف‌عن‌ -ج

 أقل‌من‌الجرائم‌التقليدي ة.‌‌وجهد ‌‌ذات‌عنف ‌ -د‌

.‌‌إذ‌جريمة‌غير‌مقي دة‌بزمان‌ومكان‌ -ه ‌وعدم‌تقيدها‌بالتوقيت‌الزمني   تمتاز‌بالتباعد‌الجغرافي 

‌على‌الجاني‌نظرا ‌للترميز‌والتشفير‌الذي‌يحدث‌على‌‌‌‌سهولة‌إخفاء‌آثار‌الجريمة‌والأدلة‌التي -و تدل 

 )2(‌"ة.الرموز‌المخز نة‌على‌وسائط‌التخزين‌الممغنط

 جانب‌السرعة‌في‌تنفيذها‌والسرعة‌في‌إتلاف‌الأدلة‌ومحو‌آثارها.‌‌إلى -ز

ضبط‌الدليل‌الرقمي‌للإثبات‌‌‌إلىا‌في‌التوصل‌‌ا‌حقيقي ‌يرى‌المحققون‌أن‌كل‌هذه‌العوامل‌تشكل‌عائق ‌

ا‌بالجرائم‌التخيلية‌كجرائم‌‌ـجانب‌كونها‌تقع‌في‌بيئة‌افتراضية،‌حتى‌وصفت‌أحيان ‌‌‌إلىوالإدانة‌للجناة،‌‌

الخداع‌التخيلي‌بغرض‌النصب‌والاحتيال‌والسطو‌على‌أموال‌الغير‌والخلاعة‌التخيلية‌كالإباحة‌الجنسية‌‌

 )3( م.ب‌في‌أغلب‌الحالات‌إثبات‌هذا‌النوع‌من‌الجرائ‌ـا‌يصع ‌ـم ‌والتشهير‌والتحريض‌على‌تعاطي‌الرذيلة،‌م

 

،‌1)الجرائم‌الالكترونية(،‌منشورات‌الحلي‌الحقوقية،‌طبعة‌نترنت‌جرائم‌المعلوماتية‌والإ‌(.2007)‌‌عبد‌الكريم‌عبد‌الله،‌عبد‌الله‌(‌(1
 .‌33بيروت،‌ص

،‌‌،‌مرجع‌سابقنترنت‌والقانون‌الجنائيالإ‌،‌‌جميل‌عبد‌الباقي،‌‌،‌نقلا ‌عن‌الصغير54عبد‌القادر،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌ةنهل،‌‌المومني‌(‌‌(2
 .17ص

 .‌50ص‌مرجع‌سابق،الجرائم‌المعلوماتية.‌،‌العريان،‌محمد‌علي(‌(3
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أن ‌ الباحث‌ يرى‌ الوقت‌ ذات‌ الإ‌‌وفي‌ الجريمة‌‌لكترونللجريمة‌ موضوع‌ ويختلف‌ خصوصية‌ ية‌

المعلومات‌المخزنة‌‌‌أوية‌بحسب‌الزاوية‌التي‌ينظر‌إليها‌منه،‌فمن‌ناحية‌قد‌يكون‌الحاسب‌الآلي‌‌لكترونالإ

ية‌ووسيلة‌‌لكترونقد‌يكون‌فيها‌الحاسب‌الآلي‌أداة‌للجريمة‌الإ‌‌أخرى‌فيه‌موضوعا‌للجريمة،‌ومن‌ناحية‌‌

 تنفيذها.‌

بعض‌حالات‌ارتكابها‌يتعمد‌مرتكبها‌التدخل‌في‌مجالات‌‌‌ية‌أن ‌لكترونمن‌خصوصية‌الجريمة‌الإ

ال مجال‌ منها‌ المختلفة‌ المعلوماتي‌ وملكترونالإ‌‌مُـعالجة‌النظام‌ للبيانات،‌ الية‌ ية‌‌لكترونالإ‌‌مُـعالجةجال‌

حو‌والتخزين‌والاسترجاع‌‌،‌وبفضل‌إمكانيات‌الحاسب‌الآلي‌تتاح‌إمكانية‌التصحيح‌والتعديل‌والمللنصوص‌

بخصوصية‌‌ية‌‌لكترون،‌وهي‌بذلك‌علاقة‌وثيقة‌بارتكاب‌الجريمة‌بكافة‌اركانها.‌وتتميز‌الجريمة‌الإوالطباعة

 )1( :للمعلومات‌بالآتي‌الآلية‌مُـعالجةمجال‌ال‌في

‌الماديات،‌للمعلومات‌وتستهدف‌المعنويات‌لا‌‌‌‌الآلية‌‌مُـعالجةية‌في‌مجال‌اللكترونتقع‌الجريمة‌الإ -أ

 ا ‌لأن‌الجاني‌لا‌يترك‌وراءه‌أثر‌مادي‌خارجي‌ملموس.‌‌‌‌عنف‌بالتالي‌أقلوهي‌

ما‌يثير‌‌‌‌المعلوماتية‌وهوالشبكة‌‌‌‌عبر ‌باعتبار‌أن‌تنفيذها‌يتم‌‌‌‌:ية‌ذات‌بعد‌دوليلكترون‌الجريمة‌الإ -ب‌

مواجهتها‌لاسيما‌فيما‌يتعلق‌‌‌‌وسياسية‌بشأن‌بل‌‌‌‌فنية،في‌كثير‌من‌الأحيان‌تحديات‌قانونية‌إدارية‌‌

 )2(".‌بإجراءات‌الملاحقة‌الجنائية

إفراز‌ونتاج‌لتقنية‌المعلومات‌التي‌اتسع‌نطاق‌استعمالها‌في‌المجتمع،‌وعليه‌‌"ية‌‌لكترونالجريمة‌الإ -ج

ستحدثة‌ذات‌طبيعة‌خاصة‌تتميز‌بمجموعة‌من‌الخصائص‌تختلف‌عن‌‌إجرامية‌مُ‌‌‌تكون‌ظاهرة

 

 .‌38صمرجع‌سابق،‌الجرائم‌المعلوماتية‌وطرق‌مواجهتها،‌،‌محمد‌علي،‌قطب(‌(1
 .‌119ص،‌مرجع‌سابق،‌نترنت‌والقانون‌الجنائيالإ،‌جميل‌عبد‌الباقي،‌الصغير(‌(2
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قدم‌على‌ارتكاب‌‌ـالجرائم‌التقليدية.‌هذه‌الخصائص‌منها‌ما‌يتعلق‌بالشخص‌الذي‌يُ‌تلك‌التي‌تميز‌‌

 (1)‌ا."‌ذاتها‌لصعوبة‌إثباتها‌واكتشافه‌د ‌ـهذه‌الجريمة،‌ومنها‌ما‌يتعلق‌بالجريمة‌في‌ح

  

 

 .‌31(،‌ص‌7)‌‌ماهية‌الجريمة‌المعلوماتية،‌الكويت،‌مجلة‌المنتدى‌القانوني،‌العدد‌(.2014)المعاشي،‌سميرة‌(‌(1
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 : المبحث الثاني 
 يلكترونماهية الذم والقدح والتحقير الإ 

تعتبر‌جريمة‌الذم‌والتحقير‌والقدح‌من‌أكثر‌صور‌الجرائم‌انتشارا‌في‌المجتمع‌الأردني‌والمجتمع‌‌

ـلالهذه‌الجريمة‌عقاب‌رادع‌وفعال‌‌‌‌مُـرتكب‌‌‌يُعاقب‌عام،‌والقانون‌الأردني‌‌‌‌بشكل ‌العربي‌‌ عقوبة‌‌‌من‌خ 

ي‌وقعت‌عليه‌‌الحبس‌بالإضافة‌لفرض‌التعويض‌عن‌الضرر‌المادي‌والمعنوي‌الذي‌يلحق‌بالشخص‌الذ‌

ففي‌المطلب‌الأول:‌مفهوم‌جرائم‌‌‌‌:أربعة‌مطالب‌‌‌إلى‌هذه‌الجريمة‌ومن‌هنا‌يقسم‌الباحث‌هذا‌المبحث‌‌

ي‌وأما‌المطلب‌الثالث:‌مدى‌اعتبار‌الذم‌‌لكتروني‌وفي‌المطلب‌الثاني:‌التحقير‌الإلكترونالذم‌والقدح‌الإ

الرابع:‌مدى‌اعتبار‌انتقاد‌الشخصيات‌العامة‌جريمة‌ذم‌‌ي‌جريمة‌وأما‌المطلب‌لكترونوالقدح‌والتحقير‌الإ

 وقدح‌وتحقير:‌

 : المطلب الأول
 ي لكترونمفهوم جرائم الذم والقدح الإ 

 ي‌لكترون‌الثاني:‌القدح‌الإ‌الفرعو‌ي‌لكترونالفرع‌الأول:‌تعريف‌جريمة‌الذم‌الإ‌إلىيقسم‌هذا‌المطلب‌

 ي لكترونالفرع الأول: تعريف جريمة الذم الإ 

بأنه‌نسبة‌امر‌‌ بأكثر‌من‌تعريف‌حيث‌عرف‌ ‌أوشخص‌ولو‌في‌معرض‌الشك‌‌‌‌إلىعرف‌الذم‌

ان‌عن‌التحقير‌‌ـرسم‌يشف ‌‌‌أو‌‌وكل‌تعبير ‌‌‌سباب ‌‌‌أو‌ازدراء‌‌‌‌كرامته،‌وكل‌لفظة ‌‌‌أوالاستفهام‌ينال‌من‌شرفه‌‌

 )1(ا.‌مر‌مأعلى‌نسبة‌‌‌ي‌لم‌ينطو‌‌‌إذاا‌ـقدح ‌‌يعـد ‌

كرامته‌ويشترط‌أن‌يكون‌‌‌‌أو‌شخص‌ينال‌من‌شرفه‌‌‌‌إلىوفي‌ذات‌الوقت‌عرف‌الذم‌بأنه‌نسبة‌أمر‌‌

نسبة‌‌‌يتضم نإثباتا ‌على‌خلاف‌التحقير‌الذي‌‌‌‌أو‌المنسوب‌واقعة‌محددة‌يمكن‌المجادلة‌فيها‌نفيا ‌‌‌‌الأمر

 

دار‌النهضة‌العربية،‌‌‌‌الاعتداء‌على‌الأشخاص،جرائم‌‌‌‌،القسم‌الخاص‌‌،شرح‌قانون‌العقوبات‌‌(.‌1988)محمود‌نجيب‌‌،‌‌حسني(‌‌(1
 .‌322القاهرة،‌ص
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الازدراء‌‌‌ألفاظفكل‌‌عيوب‌وأوصاف‌تنال‌من‌كرامة‌الإنسان‌واعتباره‌وقدره‌دون‌أن‌تكون‌محددة‌أما‌القدح‌‌

والسباب‌والتعابير‌التي‌تتم‌عن‌التحقير‌دون‌أن‌ينشب‌فيها‌ما‌يجرح‌الكرامة‌والاعتبار‌سواء‌كان‌محددا ‌

 )1(د.‌أم‌غير‌محد‌

 )2(ه.‌كرامت‌‌أوالاستفهام‌ينال‌من‌شرفه‌‌أوشخص‌ولو‌في‌معرض‌الشك‌‌إلىالذم‌هو‌نسبة‌أمر‌

على‌نسبة‌‌‌‌ي‌لم‌ينطو‌‌‌إذاقدحا ‌‌‌‌يعـد ‌رسم‌يشفان‌عن‌التحقير‌‌‌‌أوسباب‌وكل‌تعبير‌‌‌‌أووكل‌لفظة‌ازدراء‌‌

 )3(ا.‌أمر‌م

‌‌(‌188)‌‌وتعديلاته‌تعريف‌الذم‌في‌المادة‌‌(1960لسنة‌‌‌‌16)رقم‌‌وتولى‌قانون‌العقوبات‌الأردن‌‌

من‌شأنها‌أن‌تنال‌من‌‌‌‌-‌ولو‌في‌معرض‌الشك‌والاستفهام‌‌-شخص‌‌‌إلىهو‌إسناد‌مادة‌معينة‌‌"الذم:‌‌

بغض‌الناس‌واحتقارهم‌سواء‌أكانت‌تلك‌المادة‌جريمة‌تستلزم‌العقاب‌ام‌‌‌‌إلىضه‌‌ر ‌ـتع‌‌أوشرفه‌وكرامته‌‌

 (4)‌لا."

لم‌يذكر‌عند‌ارتكاب‌جرائم‌الذم‌‌‌‌إذا‌‌أنه"من‌ذات‌القانون‌‌(‌‌188/3)‌‌من‌المادة‌‌3وأشارت‌الفقرة‌‌

لا‌يبقى‌‌‌ولكنه‌كانت‌هنالك‌قرائن ‌‌‌بهمة،ـمُ‌كانت‌الاسنادات‌الواقعة‌‌‌‌أو‌والقدح‌اسم‌المعتدى‌عليه‌صريحا‌‌

‌‌إلى‌وجب‌عندئذ‌أن‌ينظر‌‌‌‌ماهيتها،المعتدى‌عليه‌وفي‌تعيين‌‌‌‌إلىمعها‌تردد‌في‌نسبة‌تلك‌الاسنادات‌‌

القدح‌كان‌صريحا‌من‌حيث‌‌‌‌أوالذم‌‌‌‌عتدى‌عليه‌وكأن ‌ـالمُ‌‌‌القدح‌كأنه‌ذكر‌اسم‌‌أوفعل‌الذم‌‌‌‌مُـرتكب‌

 .‌"الماهية

 

،‌‌مرجع‌سابقدراسة‌مقارنة،‌‌‌‌-الجنائية‌لمستخدمي‌شبكات‌التواصل‌الاجتماعيالمسؤولية‌‌،‌‌العباد،‌أيمن‌بن‌ناصر‌بن‌حمد(‌‌(1
 .78ص

 .42ص،‌مرجع‌سابق،‌في‌القانون‌العربي‌النموذجي‌–نترنت‌صراع‌الكمبيوتر‌والإ،‌عبد‌الفتاح‌بيومي،‌حجازي‌(‌(2
سياق‌تشريعي‌-‌‌قانون‌الجرائم‌الإلكترونية‌وتعديلاته‌‌:ورقة‌سياساتية‌بعنوان،‌‌معاذ‌عبدالله،‌‌صدام‌إبراهيم‌والمومني،‌‌أبو‌عزام(‌‌(3

 .17ص،‌مرجع‌سابق،‌من‌حرية‌الرأي‌والتعبير‌د ‌ـيح
 .‌وتعديلاته(‌1960لسنة‌‌16رقم‌)‌يقانون‌العقوبات‌الأردن‌(‌(4
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لكي‌يستلزم‌الذم‌‌‌‌أنه(‌‌189)‌‌ا‌وذلك‌في‌المادةالأردني‌شروط‌اعتبار‌الذم‌والقدح‌مجرم ‌‌‌المشر عن‌‌ـوبي ‌

 )1(ة:‌يشترط‌فيه‌أن‌يقع‌على‌صورة‌من‌الصور‌الآتي‌العقاب،القدح‌‌أو

 القدح‌الوجاهي،‌ويشترط‌أن‌يقع:‌‌أوالذم‌" .1

 في‌مجلس‌بمواجهة‌المعتدى‌عليه.‌ -أ

 كثر.‌‌أوفي‌مكان‌يمكن‌لأشخاص‌آخرين‌أن‌يسمعوه‌قل‌عددهم‌ -ب‌

 منفردين.‌‌أو‌القدح‌الغيابي،‌وشرطه‌أن‌يقع‌أثناء‌الاجتماع‌بأشخاص‌كثيرين‌مجتمعين‌‌أوالذم‌ .2

 القدح‌الخطي،‌وشرطه‌أن‌يقع:‌‌أوالذم‌‌ .3

الصور‌‌‌أوالرسوم،‌‌‌‌أوبما‌يوزع‌على‌فئة‌منهم‌من‌الكتابات،‌‌‌‌أوبما‌ينشر‌ويذاع‌بين‌الناس‌‌ -أ

 مسودات‌الرسوم‌)الرسوم‌قبل‌أن‌تزين‌وتصنع(.‌‌أوالاستهزائي‌

 المعتدى‌عليه‌من‌المكاتيب‌المفتوحة‌)غير‌المغلقة(‌وبطاقات‌البريد.‌إلىبما‌يرسل‌ -ب‌

 ح‌بواسطة‌المطبوعات‌وشرطه‌أن‌يقع:‌القد‌‌أوالذم‌ .4

 الموقوتة.‌‌أوبواسطة‌الجرائد‌والصحف‌اليومية‌ -أ

 "‌بأي‌نوع‌كان‌من‌المطبوعات‌ووسائط‌النشر. -ب‌

ي‌)ولو‌في‌معرض‌لكترونالفضاء‌الإ‌‌عبر ‌شخص‌‌‌‌إلىنسبة‌أمر‌‌"ي‌بأنه‌‌لكترونوعرف‌للذم‌الإ

 (2)‌".‌كرامته‌أوالاستفهام(‌ينال‌من‌شرفه‌‌أوالشك‌

وأنه‌‌‌،لكل‌حالة‌ظروفها‌حتى‌يتم‌اعتبار‌الذم‌والقدح‌جريمة‌‌أنهستفاد‌من‌هذا‌النص‌القانوني‌‌ويُ‌

ي‌والذي‌يتخذ‌طبيعة‌‌لكترونستفاد‌بشأن‌الذم‌والقدح‌الإينبغي‌توافر‌شروط‌خاصة‌لكل‌حالة،‌وبالمقابل‌يُ‌

به‌‌ اتصال‌‌‌‌أنهخاصة‌ هناك‌ يكون‌ وأن‌ الرقمي‌ الاتصال‌ وجود‌ الإ‌‌عبر ‌يتطلب‌ ي‌ومن‌‌ترونلكالفضاء‌

 

 .‌وتعديلاته(‌1960لسنة‌‌16م‌)قانون‌العقوبات‌الأردني‌رق(‌(1
 .‌133ص‌مرجع‌سابق،لكترونية،‌شرح‌قانون‌الجرائم‌الإ،‌حمد‌محمد،‌أبراك(‌(2
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إشارات‌يقطع‌‌‌أومحادثة‌مدونة‌‌أومقطع‌صوتي‌يمكن‌تفريغه‌رقميا ‌‌أوية‌إلكترونالضروري‌وجود‌كتابة‌

خاص‌للدلالة‌على‌مضمون‌‌‌‌بشكل ‌هناك‌إشارات‌ورموز‌تستخدم‌‌‌‌حيث‌أن ‌؛‌‌قدح‌‌أوالمطلع‌عليها‌بأنها‌ذم‌‌

 .‌محدد‌

 ي لكترونالفرع الثاني: القدح الإ 

لم‌ينطو‌على‌نسبة‌‌‌إذارسم‌ينمان‌عن‌التحقير‌‌أوسباب‌وكل‌تعبير‌‌أوكل‌لفظة‌ازدراء‌"القدح‌هو‌

تعبير‌يحط‌من‌قدر‌الشخص‌‌‌أو‌كل‌إلصاق‌لعيب‌‌‌‌أوأمر‌ما‌فهو‌كل‌تعبير‌يخدش‌الشرف‌والاعتبار،‌‌

 )1(ه."‌يخدش‌سمعته‌لدى‌غير‌‌أونفسه‌

حيث‌‌وسائر‌وسائل‌الإعلام‌وسيلة‌لارتكابها‌‌‌‌الإنترنت‌الذي‌يتخذ‌من‌‌"ي‌هو‌‌لكترونوأما‌القدح‌الإ

 )2(واعتباره."‌المعتدى‌عليها‌تتمثل‌في‌شرف‌الشخص‌‌المصلحة

كرامته،‌أما‌القدح‌‌‌أوشخص‌ينال‌من‌شرفه‌‌‌‌إلىوبهذا‌يتميز‌القدح‌عن‌الذم،‌فالذم‌يكون‌بنسبة‌أمر‌‌

أية‌صفة‌‌ القدح‌بإلصاق‌ يتحقق‌ بالمجني‌‌‌‌أوعيب‌‌‌‌أوفلا‌يستلزم‌نسبة‌واقعة‌معينة،‌بل‌ معنى‌شائن‌

 )3(ه.علي

سباب‌وكل‌‌‌‌أو‌‌ازدراءإطلاق‌لفظة‌‌"جريمة‌القدح‌تتحقق‌في‌‌‌‌ن ‌فإكما‌هو‌الحال‌في‌جريمة‌الذم،‌‌

رسم‌بقصد‌تحقير‌المعتدى‌عليه،‌والمعنوي‌الذي‌يتطلب‌القصد‌العام‌الذي‌يقوم‌على‌عنصري‌‌‌أوتعبير‌‌

المجني‌‌‌‌ضد ‌إطلاقها‌‌‌‌إلىيجب‌أن‌يعلم‌الفاعل‌معنى‌عبارات‌القدح،‌وأن‌تتجه‌إرادته‌‌‌‌إذ‌العلم‌والإرادة؛‌‌

 

 .‌158،‌المؤسسة‌الجامعية‌للدراسات‌والنشر‌والتوزيع،‌بيروت،‌صالقسم‌الخاص‌‌–‌‌قانون‌العقوبات‌‌(.2006محمد‌)علي‌‌،‌‌جعفر(‌‌(1
 .‌609ص،‌مرجع‌سابق،‌في‌القانون‌العربي‌النموذجي‌–نترنت‌صراع‌الكمبيوتر‌والإ،‌عبد‌الفتاح‌بيومي،‌حجازي‌(‌(2
 .12ص‌،مرجع‌سابقالمتابعات‌القضائية‌لجنح‌القذف‌في‌الصحافة‌المكتوبة،‌،‌بوغرارة،‌حكيم(‌(3
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الكتابة‌‌‌‌أوعليه‌وتتحقق‌جريمة‌القدح‌بأية‌وسيلة‌من‌الوسائل‌ضمن‌إطار‌جريمة‌الذم،‌كأن‌تكون‌بالقول‌‌

 )1(ص."‌نقيصة‌من‌النقائ‌أوالإشارة.‌فقد‌يقع‌جرم‌القدح‌بإطلاق‌عيب‌معين‌‌أو

القدح:‌‌‌‌(188/2)‌‌فقد‌عرف‌القدح‌في‌المادة(‌‌1960لسنة‌‌‌‌16رقم‌‌)أما‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌‌

من‌دون‌بيان‌‌‌‌-‌ولو‌في‌معرض‌الشك‌والاستفهام‌‌-‌اعتباره‌‌أو‌شرفه‌‌‌‌أو‌الاعتداء‌على‌كرامة‌الغير‌‌هو‌‌"

  ".مادة‌معينة

(‌‌189)المادة‌‌"ما‌ينطبق‌على‌شروط‌القدح‌في‌‌أنه‌ينطبق‌عليها‌‌ويرى‌الباحث‌بشأن‌جريمة‌الذم‌‌

وذلك‌نظرا ‌للتقارب‌بينه‌وبين‌الذم‌من‌‌‌‌"وتعديلاته‌‌(1960لسنة‌‌‌‌16)رقم‌‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌‌

ا‌‌الوسائل‌التقليدية‌وأنه‌يشترط‌إن‌كان‌وجاهي ‌‌‌عبر ‌بينما‌للقدح‌‌،‌‌نات‌ووسائل‌ونتيجة‌من‌متطلبات‌و ‌ـمك

القدح‌‌‌‌أوفي‌مكان‌يمكن‌للآخرين‌سماعه‌ويقع‌الذم‌‌‌‌أووأن‌يتم‌في‌ذات‌المجلس‌ذاته‌مع‌المجني‌عليه‌‌

القدح‌خطي ا‌أن‌‌‌‌أومنفردين‌ويتطلب‌وقوع‌الذم‌‌‌‌أوغيابي ا‌في‌مكان‌اجتمع‌فيه‌عدة‌أشخاص‌مجتمعين‌‌

ـلالالرسائل‌وكذلك‌يتم‌الذم‌والقدح‌‌‌‌أوالكتابة‌‌‌‌أوالنشر،‌كالرسم‌‌‌‌أويتم‌بوسائل‌الإذاعة‌‌ المطبوعات‌‌‌من‌خ 

 ي‌لكترونبواسطة‌الصحف‌والجرائد‌وكذلك‌في‌وسائل‌النشر‌الإ

لسنة‌‌(‌‌16م‌)قانون‌العقوبات‌الأردني‌رق‌"من‌‌(‌‌189)‌‌الشروط‌الواردة‌في‌المادة‌‌الباحث‌أن ‌ويرى‌‌

من‌‌‌أخرى‌الفضاء‌الرقمي‌فيتطلب‌شروط‌‌عبر ‌تقع‌بالصورة‌التقليدية‌وأما‌ما‌يجري‌‌"وتعديلاته(‌1960)

‌قاطع‌للقدح.‌‌بشكل ‌وجود‌العالم‌الافتراضي‌وأن‌يكون‌هناك‌ما‌يشير‌‌

  

 

دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع‌‌،‌‌لكترونيةجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌المرتكبة‌عبر‌الوسائط‌الإ.‌‌(2015عادل‌عزام‌)،‌‌سقف‌الحيط(‌‌(1
 .‌68ص،‌الأردن،‌عمان
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 : المطلب الثاني 
 يلكترونالتحقير الإ 

يختص‌بطبيعة‌‌‌‌أنهجريمة‌التحقير‌مؤداها‌انتقاص‌المعتدى‌عليه‌ومن‌يتم‌تحقيره،‌إلا‌‌‌‌لا‌شك‌أن ‌

ـلالتختلف‌عن‌الذم‌والقدح‌وهذا‌ما‌ينطلق‌‌  التعرف‌على‌حقيقته‌اللغوية‌وفي‌الاصطلاح‌القانوني:‌‌‌من‌خ 

أي‌تعبير‌يقلل‌من‌الاحترام‌‌‌أوأي‌إشارة،‌‌أوصورة،‌‌أورسم،‌‌أوكتابة،‌‌أوهو‌كل‌قول،‌‌"التحقير:‌

 )1(.‌ة"الذي‌يتمتع‌به‌الجهة‌التي‌وجه‌إليها‌لابد‌أن‌يكون‌حصل‌علاني‌

ا‌لوجه،‌‌‌‌أوالرسم‌‌‌‌أوالكلام‌‌‌‌أوه‌للمعتدى‌عليه‌بالحركات‌‌موج ‌‌‌كل‌سب ‌" بالمعاملة‌‌‌‌أوالكتابة‌وجه 

‌.‌وهذا‌ما‌‌"الهاتف‌‌عبر ‌‌‌أوالغليظة‌‌ فقد‌عرف‌"‌‌(1960لسنة‌‌‌‌16)رقم‌‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌‌"عليه‌‌‌‌نص 

المعتدى‌‌‌إلىالذم‌والقدح‌يوجه‌‌‌‌غير-‌سباب‌‌‌أوهو‌كل‌تحقير‌‌":‌‌التحقير‌‌أن ‌من‌‌(‌‌190)‌‌التحقير‌في‌المادة

هاتفية‌‌‌‌أوبمخابرة‌برقية‌‌‌‌أورسم‌لم‌يجعلا‌علنيين‌‌‌‌أو‌بكتابة‌‌‌‌أوالحركات،‌‌‌‌أو‌عليه‌وجها‌لوجه‌بالكلام،‌‌

 غليظة".بمعاملة‌‌‌أو

ـلاليتم‌‌‌‌أنهالتحقير‌يتفق‌مع‌الذم‌والقدح‌حيث‌‌‌‌ويرى‌الباحث‌أن ‌ ‌‌أو‌الرسم‌‌‌‌أوالقول‌والكتابة‌‌‌‌من‌خ 

سمعته‌لدى‌الآخرين‌‌‌‌إلىويخدش‌شرفه‌واعتباره‌والإساءة‌‌،‌‌كرامة‌وقدر‌الشخص‌‌‌يمس ‌‌‌بشكل ‌الحركة‌‌

تركيب‌‌‌بشكل ‌‌‌أوإرسال‌صورة‌له‌‌‌‌عبر ‌ودون‌إسناد‌واقعة‌معينة،‌ومثال‌ذلك‌تشبيه‌الشخص‌بالحيوانات‌‌

‌‌أو‌الجريمة‌التقليدية‌‌‌‌عبر ‌ء‌أكان‌ذلك‌‌صورته‌على‌حيوان‌انتقاصا ‌من‌شخصه‌وعرضه‌وسمعته‌وسوا

 ي.‌لكترونالفضاء‌الرقمي‌والإ‌عبر ‌

(‌من‌‌468الاردني‌الرسوم‌والصور‌التي‌تسيء‌لعامة‌الناس‌كما‌في‌المادة‌)‌‌المشر عوكذلك‌جرم‌‌

ية‌عبارة‌عن‌نشاط‌إجرامي‌يتم‌‌لكترون‌ية‌الجريمة‌الإلكترونموضوع‌الإساءة‌المجرم‌وفي‌قضايا‌الجرائم‌الإ

 

 .81ص،‌أسيوط،‌ة‌الآلات‌الحديثةتب‌مك،‌العقوبات‌مخاطر‌المعلوماتقانون‌(.‌1994)هشام‌فريد‌،‌‌رستم(‌(1
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‌‌التحقيق‌بها‌بواسطة‌قسم‌جرائم‌أنظمة‌المعلومات‌في‌الأمن‌العام‌بعد‌صدور‌قرار‌بإحالتها‌من‌المدعي‌

 )1(ك.‌ية‌من‌جرائم‌الفيسبو‌إلكترونكانت‌الجريمة‌ارتكبت‌بواسطة‌الفيسبوك‌فتعتبر‌جريمة‌‌وإذاالعام،‌

‌‌المحكمة‌جنح‌جنوب‌عمان:‌وبتطبيق‌القانون‌على‌وقائع‌هذه‌الدعوى‌تجد‌‌ وبذلك‌جاء‌قرار‌لمحكمة

ة‌من‌جانب‌الظنين‌المدعى‌عليه‌بالحق‌الشخصي‌والمتمثلة‌بقيامه‌بتوجيه‌رسائل‌‌المُرتكب‌ن‌الأفعال‌‌أ

موقع‌التواصل‌الاجتماعي‌الفيس‌بوك‌تتضمن‌عبارات‌وصور‌من‌شأنها‌الإساءة‌والتحقير‌تدل‌بأن‌‌‌‌عبر ‌

المقصود‌بتلك‌العبارات‌والصور‌هو‌المشتكي‌المدعي‌بالحق‌الشخصي‌إنما‌تشكل‌كافة‌أركان‌وعناصر‌‌

الذم‌‌ المادة"جرم‌ لأحكام‌ المادة(‌‌188)‌‌وفقا ‌ وبدلالة‌ العقوبات‌ قانون‌ قانون‌(‌‌11)‌‌من‌ الجرائم‌‌‌من‌

من‌قانون‌‌(‌‌11)‌‌من‌قانون‌العقوبات‌وبدلالة‌المادة‌(‌‌189)‌‌ية،‌وجرم‌القدح‌وفقا ‌لأحكام‌المادةلكترونالإ

(‌‌11)‌‌من‌قانون‌العقوبات‌وبدلالة‌المادة(‌‌190)‌‌ية‌وجرم‌التحقير‌وفقا ‌لأحكام‌المادةلكترون‌الجرائم‌الإ

الإ الجرائم‌ قانون‌ تتضملكترون‌من‌ رسائل‌ إرساله‌ وكذلك‌ أركان‌‌ية،‌ كافة‌ تشكل‌ إنما‌ التهديد‌ عبارات‌ ن‌

من‌قانون‌‌(‌‌15)‌‌من‌قانون‌العقوبات‌وبدلالة‌المادة(‌‌354)‌‌وعناصر‌جنحة‌التهديد‌وفقا ‌لأحكام‌المادة

 (2)‌‌."يةلكترون‌الجرائم‌الإ

الأردني‌بل‌اكتفى‌بالمفهوم‌العام‌له‌‌‌‌المشر عالإماراتي‌لم‌يعرف‌التحقير‌كما‌فعل‌‌‌‌المشر عإلا‌أن‌‌

ت‌لقاضي‌الموضوع‌في‌تقديره‌فقد‌‌‌‌الأمروترك‌‌ (‌‌3من‌قانون‌الاتحادي‌الاماراتي‌رقم‌)(‌‌372)‌‌المادة‌‌نص 

بالغرامة‌التي‌لا‌تجاوز‌عشرين‌ألف‌درهم‌من‌‌‌‌أوبالحبس‌مدة‌لا‌تزيد‌على‌سنتين‌‌‌يُعاقب‌"‌‌1987لسنة‌‌

وتكون‌العقوبة‌‌‌للازدراء.‌‌أوغيره‌بإحدى‌طرق‌العلانية‌واقعة‌من‌شأنها‌أن‌تجعله‌محلا ‌للعقاب‌‌‌‌إلىأسند‌‌

مكلف‌بخدمة‌عامة‌‌‌‌أووقع‌القذف‌في‌حق‌موظف‌عام‌‌‌‌إذاإحدى‌هاتين‌العقوبتين‌‌‌‌أوالحبس‌والغرامة‌‌

 

الذم‌الإلكتروني‌في‌‌‌لجريمةم‌القانوني‌ي‌التنظ‌(.‌2018)شريف‌فائق‌‌محمد‌أحمد‌ونقشبندي،‌،‌محمد‌غالب‌والرحامنة،‌أبو‌رمان(‌(1
 .‌220ص،‌(64الأردني،‌مجلة‌دراسات‌لجامعة‌عمار‌ثليجي‌الأعواط،‌الجزائر،‌العدد‌)‌التشريع

 .16-‌12-2018الصادر‌بتاريخ‌(‌2018لسنة‌‌2032رقم‌)محكمة‌بداية‌جزاء‌جنح‌جنوب‌عمان‌الحكم‌(‌(2
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خادشا ‌لسمعة‌‌‌أوكان‌ماسا ‌بالعرض‌‌‌‌أوالخدمة‌العامة،‌‌‌‌أوالوظيفة‌‌‌‌بمناسبة‌تأدية‌‌أوبسبب‌‌‌‌أوأثناء‌‌

النشر‌في‌إحدى‌‌‌أوالعائلات‌‌ القذف‌بطريق‌ تحقيق‌غرض‌غير‌مشروع.‌وإذا‌وقع‌ فيه‌ كان‌ملحوظا ‌

 "‌المطبوعات‌عد‌ذلك‌ظرفا ‌مشددا .‌أوالصحف‌

بالغرامة‌التي‌لا‌تجاوز‌عشرة‌آلاف‌درهم‌‌‌‌أوبالحبس‌مدة‌لا‌تزيد‌على‌سنة‌‌‌‌يُعاقب‌"‌‌–(‌‌373)‌‌المادة

‌‌ذلك‌إسناد‌واقعة‌معينة.‌‌‌يتضم ن‌اعتباره‌دون‌أن‌‌‌‌أومن‌رمى‌غيره‌بإحدى‌طرق‌العلانية‌بما‌يخدش‌شرفه‌‌

احدى‌‌‌‌أو‌‌درهم،وتكون‌العقوبة‌الحبس‌مدة‌لا‌تزيد‌على‌سنتين‌والغرامة‌التي‌لا‌تجاوز‌عشرين‌ألف‌‌

بمناسبة‌‌‌أوبسبب‌‌‌‌أومكلف‌بخدمة‌عامة‌أثناء‌‌‌‌أو‌في‌حق‌موظف‌عام‌‌‌‌السب ‌وقع‌‌‌‌إذا‌‌العقوبتين،‌‌هاتين

كان‌ملحوظا‌فيه‌‌‌‌أوخادشا‌لسمعة‌العائلات‌‌‌‌أوكان‌ماسا‌بالعرض‌‌‌‌أوالخدمة‌العامة‌‌‌‌أوتأدية‌الوظيفة‌‌

المطبوعات‌عد‌ذلك‌‌‌أوبطريق‌النشر‌في‌احدى‌الصحف‌‌‌‌السب ‌وقع‌‌‌‌وإذا‌مشروع.‌‌تحقيق‌غرض‌غير‌‌

  )1(ا."‌شدد ‌ـا‌مُ‌ـظرف ‌

 ية‌لكترونفي‌شأن‌مكافحة‌الشائعات‌والجرائم‌الإ(‌2021)‌(‌لسنة34مرسوم‌بقانون‌اتحادي‌رقم‌)

( )‌‌يُعاقب‌"‌‌-‌‌والقذف‌‌‌السب ‌(‌‌43المادة‌ عن‌ تقل‌ لا‌ التي‌ والغرامة‌ مائتين‌‌250,000بالحبس‌ ‌)

بإحدى‌هاتين‌العقوبتين،‌كل‌‌‌أو(‌خمسمائة‌ألف‌درهم،‌‌500,000وخمسين‌ألف‌درهم‌ولا‌تزيد‌على‌)

الازدراء‌من‌قبل‌الآخرين،‌وذلك‌‌‌أوأسند‌إليه‌واقعة‌من‌شأنها‌أن‌تجعله‌محلا ‌للعقاب‌‌‌‌أومن‌سب‌الغير‌‌

معلوماتية،‌‌ شبكة‌ المعلومات‌‌‌‌وأباستخدام‌ تقنية‌ وسائل‌ معلوماتي.‌‌أوإحدى‌ إحدى‌‌‌‌فإذا‌‌نظام‌ وقعت‌

‌‌أو‌مكلف‌بخدمة‌عامة‌بمناسبة‌‌‌‌أوالأفعال‌الواردة‌بالفقرة‌الأولى‌من‌هذه‌المادة‌في‌حق‌موظف‌عام‌‌

‌"بسبب‌تأدية‌عمله‌عد‌ذلك‌ظرفا ‌مشددا ‌للجريمة.

 

بتاريخ‌‌،‌سنة‌السابعة‌عشرةال(‌182)الجريدة‌الرسمية‌العدد‌،‌بشأن‌إصدار‌قانون‌العقوبات(‌1987لسنة‌‌3رقم‌)‌قانون‌اتحادي(‌(1
 .‌20/3/1988وعمل‌به‌من‌تاريخ‌‌20/12‌/1987
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‌"تعتمد‌هذه‌المادة‌على‌‌ بشأن‌تعديل‌‌‌‌2019(‌لسنة‌‌4)‌‌وأحكام‌المرسوم‌بقانون‌اتحادي‌رقم‌‌نص 

مارس‌‌‌‌01بإصدار‌قانون‌العقوبات‌من‌تاريخ‌‌(‌‌1987)‌‌(‌لسنة3بعض‌أحكام‌القانون‌الاتحادي‌رقم‌)

2020." 

الإسناد‌العلني‌لواقعة‌محددة،‌‌"الإماراتي‌بلفظ‌القذف‌وحسب‌القانون‌فإن‌القذف‌هو‌‌‌‌المشر ع‌وعبر‌‌

وهو‌جريمة‌عمدية‌على‌الدوام،‌وإحدى‌جرائم‌الاعتداء‌على‌الاعتبار،‌يقوم‌بها‌الجاني‌مستهدفا‌الإضرار‌‌

الشائن‌يشكل‌‌‌‌الأمربشعور‌إنسان‌آخر‌وكرامته،‌والنيل‌من‌مكانته‌بين‌أفراد‌مجتمعه،‌والاتهام‌بفعل‌‌

أو‌احتقاره‌‌‌‌أوانضباطيا ‌‌‌‌أو‌معاقبته‌إداريا ‌‌‌‌–صحيحة‌‌فيما‌لو‌كانت‌‌‌‌–واقعة‌محددة،‌التي‌تستوجب‌‌ جزائيا‌ 

 ".‌والتصغير‌من‌شأنه‌أمام‌أفراد‌عائلته‌وقومه‌ومجتمعه

على‌إلصاق‌‌‌‌السب ‌هو‌خدش‌شرف‌شخص‌وإهانة‌كرامته‌عمدا ،‌وتقوم‌جريمة‌‌‌‌فالسب ‌؛‌‌ومن‌هنا

يقول‌له‌أنت‌سارق،‌‌‌‌لفظ‌جارح‌على‌شخص‌ما،‌من‌قبيل‌الاعتداء‌على‌سمعته،‌كأن‌‌أوعيب‌‌‌‌أوصفة‌‌

تحط‌من‌كرامته‌كإنسان،‌‌‌‌أن‌يكون‌الغرض‌من‌اللفظ‌هو‌تحقيره‌بأن‌ينعته‌بصفة ‌‌‌أوفاسد،‌‌‌‌أومرتش،‌‌‌‌أو

 ‌)1(.‌الغزل‌الخادش‌لحياء‌المرأة‌‌ألفاظوخدش‌للشرف‌‌السب ‌من‌قبيل‌‌ويعد ‌

العقوبات‌ففي‌إطار‌مجتمع‌‌ومن‌هنا‌فقد‌"أثار‌إجرام‌تقنية‌المعلومات‌تحديات‌كبيرة‌بالنسبة‌لقانون‌‌

الإ وتحقير‌‌لكترونالمعلومات‌ وقدح‌ ذم‌ بعبارات‌ تحوي‌ رسائل‌ تشويه‌ في‌ أغراضهم‌ العابثون‌ أدى‌ ية‌

التساؤل‌حول‌مدى‌انطباق‌النصوص‌‌‌‌إلىستهدفين،‌مما‌يؤدي‌‌غير‌مُ‌‌‌أوستهدفين‌بذاتهم‌‌مُ‌‌‌لأشخاص ‌

ـلال‌‌‌الإنترنت‌‌‌عبر ‌التقليدية‌المتعلقة‌بجرائم‌القذف‌والتحقير‌على‌مثل‌هذه‌الأفعال‌فيما‌لو‌ارتكبت‌‌ ‌من‌خ 

 

،‌القسم‌الخاص‌‌–الوسيط‌في‌شرح‌قانون‌العقوبات‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌‌‌‌(.‌2001)طايل‌عارف‌‌،‌‌الشياب(‌‌(1
 .‌381-382ص‌،‌مكتبة‌الجامعة،‌الشارقة،5ط،‌‌الجرائم‌الواقعة‌على‌الأشخاص



32 

والطريقة‌‌‌)1("‌‌الإنترنت‌م‌‌مجلات‌استخدامه‌المختلفة‌وتتنوع‌صور‌الذم‌والتحقير‌يتنوع‌الغرض‌من‌استخدا

قد‌يكون‌‌‌‌أوخطوط‌الاتصال‌المباشر،‌‌‌‌عبر ‌،‌فقد‌يكون‌الذم‌والقذف‌والتحقير‌وجاهيا‌‌)2(ا‌‌ــالتي‌يستخدم‌به

‌‌الإنترنت‌‌‌عبر ‌قد‌يكون‌بواسطة‌المطبوعات،‌وجميع‌هذه‌الصور‌ترتكب‌‌‌‌أوا،‌‌قد‌يكون‌غيابي ‌‌‌أوا‌‌كتابي ‌

ـلال إنترنت‌‌‌‌اتكون‌بين‌طرفية‌وهي‌أما‌أن‌‌اتالفيديوه‌‌أوالصوتية‌‌‌‌أوية‌الكتابية‌‌لكترونالمبادلات‌الإ‌‌من‌خ 

 )3(ة.‌ما‌أن‌تكون‌بواسطة‌طرفية‌منفصلإو‌‌نمتصلا

ـلالويتحقق‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌في‌القول‌يكون‌‌ ما‌يصدر‌عن‌الشخص‌من‌أقوال‌شفوية‌‌‌من‌خ 

أكثر‌ولو‌‌‌أويحتوي‌على‌عبارة‌واحدة‌‌أو،‌يجب‌أن‌تكون‌مسموعة،‌وسواء‌كان‌الكلام‌بلغة‌محلية‌أم‌لا

يُ‌‌‌كان‌مجرد‌كلمة‌واحدة‌طالما‌أن ‌ القول‌ ابتزاز‌بطريقة‌‌‌‌إلى‌سيء‌‌هذا‌ الغاية‌ المجني‌عليه.‌وإذا‌كان‌

 )4(ه.‌ي‌وكيفية‌التخلص‌من‌لكترونزاز‌الإية،‌فلا‌بد‌من‌معرفة‌ما‌هو‌الابتإلكترون

ـلالوأما‌‌ أفكار‌تنتقل‌من‌‌‌‌إلى‌الكتابة‌والتي‌هي‌عبارة‌عن‌الرموز‌والأحرف‌والكلمات‌تترجم‌‌‌‌من‌خ 

من‌عناصر‌جريمتي‌الذم‌والقدح‌‌‌ال‌عنصر ‌ـآخر،‌بشرط‌أن‌تكون‌واضحة‌ومفهومة‌لتشك ‌‌‌إلى‌‌شخص ‌

طباعة‌وبغض‌النظر‌عن‌المكان‌التي‌‌‌‌أوطريقة‌الكتابة‌سواء‌كانت‌بخط‌اليد‌‌‌‌أوبغض‌النظر‌عن‌اللغة‌‌

 )5(ه.‌تمت‌الكتابة‌علي‌

 

حقوق‌‌‌–‌‌دكتوراه‌رسالة‌‌،‌‌الحريات‌الشخصية‌في‌النظم‌السياسية‌‌على‌أثر‌التطور‌التكنولوجي‌‌(.‌‌1982)‌در‌سليمان‌‌حي‌‌‌،يس(‌الر‌(1
 .58ص،‌القاهرة

 .‌345ص،‌بيروت،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌1ط،‌دراسة‌مقارنة-‌الجرائم‌المعلوماتية‌.(2014حنان‌)،‌المضحكي(‌(2
نترنت‌من‌منظور‌شرعي‌وقانوني،‌بحث‌مقدم‌إلى‌مركز‌القوانين‌العربية،‌مكة،‌جرائم‌الإ(.‌‌2001)‌‌المنشاوي،‌محمد‌عبد‌الله(‌‌(3

 .‌45ص،‌المملكة‌العربية‌السعودية
دار‌‌،‌‌5ط‌‌شرح‌قانون‌العقوبات،‌القسم‌الخاص،‌الجزء‌الأول،‌الجرائم‌الواقعة‌على‌الأشخاص،‌‌(.2013)‌‌دي‌محمد‌سع(‌نمور،‌‌(4

 .‌299الثقافة،‌عمان،‌الأردن،‌ص
 .‌60ص،‌مواجهتها،‌دار‌الحامد‌عمان‌واستراتيجيةالجرائم‌المستحدثة‌‌.(2013)‌عبد‌الكريم،‌‌ردايدةال(‌(5
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ـلالويكون‌‌ والأفلام،‌‌‌أوالأشكال‌‌‌‌من‌خ  والصور،‌ الكاريكاتير،‌ رسم‌ ذلك‌ ومثال‌ الخاصة‌ الرموز‌

 )1(ة.‌والشيفر‌

ـلالالإشارة‌ف‌‌عبر ‌وأما‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌‌ صدور‌حركات‌من‌قبل‌الشخص‌تعبر‌عن‌معنى‌‌‌‌من‌خ 

 أي‌جزء‌من‌أجزاء‌جسده.‌أوأي‌حاسة‌من‌حواسه‌‌أو‌العين‌‌أومعين‌سواء‌باليد‌

 ضمنية ‌فإن‌ذلك‌لا‌يمنع‌من‌قيام‌الجرم.‌‌أو‌وسواء‌كانت‌الأفعال‌صريحة ‌

يجب‌أن‌يكون‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌علنيا ‌كون‌العلنية‌في‌الذم‌والقدح‌عنصر‌مهم‌لا‌بد‌من‌توفره،‌‌

الناس‌وبالتالي‌علمهم‌بمحتوى‌الذم‌والقدح،‌وعليه‌لا‌نكون‌‌‌‌إلىكون‌العلنية‌هي‌وسيلة‌لإيصال‌الإسناد‌‌

 لم‌نكون‌أمام‌علنية‌الإسناد.‌إذاأمام‌ذم‌وقدح‌

 أولا :‌الذم‌والقدح‌وجاهيا ‌

في‌أي‌مكان‌يستطيع‌الناس‌سماع‌الذم‌والقدح‌‌‌‌أوالقدح‌بمواجهة‌المجني‌عليه‌‌‌‌أويجب‌أن‌يتم‌الذم‌‌

 )2(ه.‌ويعلمون‌به‌وبالشخص‌المقصود‌من

فإنه‌لا‌يمكن‌‌‌‌ولا‌بد‌من‌أن‌يكون‌هناك‌أشخاص‌موجدين‌في‌المكان‌الذي‌تم‌فيه‌الذم‌والقدح‌وإلا

أن‌نقول‌إن‌هناك‌جريمة‌ذم‌وقدح،‌وأيضا‌يقوم‌الجرم‌في‌حال‌كان‌الجاني‌والمجني‌عليه‌لوحدهم‌في‌‌

مكان‌يتمكن‌أشخاص‌آخرين‌غير‌موجودين‌معهم‌من‌سماع‌الحديث‌الذي‌يدور‌بينهم‌وفهم‌العبارات‌‌

 )3(ه.نب‌الجاني‌والمجني‌عليالتي‌صدرت‌وبالتالي‌وصول‌الذم‌والقدح‌لسماعهم‌ولو‌لم‌يكونوا‌موجدين‌بجا

 

الجزائر،‌‌‌،‌الديوان‌الوطني‌للأشغال‌التربوية،1طالاجتهاد‌القضائي‌في‌المواد‌الجنائية،‌الجزء‌الثاني،‌‌(.‌‌2001)جيلالي‌‌،‌‌بغدادي(‌‌(1
 .‌231ص

دار‌،‌‌1طفي‌قانون‌الجرائم‌الإلكترونية،‌‌‌‌الموضوعيةالمعلومات،‌شرح‌الأحكام‌‌‌‌تكنولوجياجرائم‌‌‌‌(.2017)عبدالإله‌‌،‌‌النوايسة(‌‌(2
 .347وائل‌للنشر،‌عمان،‌الأردن،‌ص

ن،‌‌لايي‌،‌دار‌العلم‌للم1طن‌القانون‌الجنائي‌والشريعة‌الإسلامية،‌‌ي‌مة‌القذف‌ب‌ي‌ركن‌العلانية‌في‌جر‌‌‌(.2009)‌‌حسن،‌‌إبراهيم(‌‌(3
 .‌48روت،‌لبنان،‌صي‌ب‌
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في‌حالة‌الذم‌والقدح‌الغيابي‌ولوقوع‌جرم‌الذم‌والقدح‌الغيابي‌يجب‌أن‌يكون‌أمام‌الكثير‌من‌الناس‌‌

سواء‌مجتمعين‌أم‌كل‌واحد‌على‌حدة،‌ولا‌تكون‌بوجود‌المجني‌عليه،‌وعليه‌إن‌قيام‌شخص‌بإسناد‌واقعة‌

في‌مجالس‌‌‌أوأشخاص‌سواء‌في‌ذات‌المجلس‌‌غير‌معينة‌لشخص‌بغير‌حضوره‌أمام‌عدة‌‌‌‌أو‌معينة‌‌

ـلالمتعددة‌فإن‌جرم‌الذم‌والقدح‌يكون‌قد‌قام‌ويتوجب‌العقاب‌والذم‌والقدح‌الخطي‌وذلك‌‌ الكتابة‌‌‌‌من‌خ 

ـلالترسل‌للمجني‌عليه‌‌أوإذاعتها‌بين‌الناس‌‌أويتم‌نشرها‌  (1)‌ة.‌رسائل‌بريدي‌‌من‌خ 

أي‌مطبوعات‌على‌أن‌يتم‌توزيعها‌ونشرها‌بين‌الناس‌‌‌أوالصحف‌والمجلات‌‌عبر ‌وأما‌الذم‌والقدح‌

هذا‌‌‌بأن ‌‌‌عالم ‌‌‌أنهففعل‌الطباعة‌يكفي‌لقيام‌الجرم‌طالما‌‌‌‌،ولا‌يشترط‌أن‌يقوم‌الجاني‌بتوزيع‌ما‌طبعه

معة‌وشرف‌المجني‌عليه‌وكرامته‌ويؤثر‌‌ـسُ‌‌‌وبالتالي‌فإنه‌سيمس ‌‌‌،الناس‌وينتشر‌‌إلىالمطبوع‌سيصل‌‌

 )2(‌على‌علاقته‌الاجتماعية‌بالآخرين.

ت‌ووفق‌ما‌‌ لا‌‌"فإنه‌‌‌‌(1960لسنة‌‌‌‌16)رقم‌‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌‌(‌‌362)‌‌عليه‌المادة‌‌نص 

إثبات‌اشتهاره‌إلا‌أن‌‌‌‌أو‌القدح‌‌‌‌أو‌القدح‌تبريرا ‌لنفسه‌بإثبات‌صحة‌موضوع‌الذم‌‌‌‌أو‌يسمح‌لمرتكب‌الذم‌‌

ويمكن‌أن‌يقع‌جرم‌الذم‌والقدح‌على‌إنسان‌‌‌‌،‌عليه‌القانون‌‌‌يُعاقب‌القدح‌جرما ‌‌‌‌أويكون‌موضوع‌الذم‌‌

ت‌واهم‌إقامة‌دعوى‌بهذا‌الخصوص،‌وفق‌ما‌‌ـت،‌ويحق‌للورثة‌دون‌س ‌ـمي ‌ من‌‌(‌‌366)‌‌عليه‌المادة‌‌نص 

 )3(.‌(1960لسنة‌‌‌16)رقم‌ قانون‌العقوبات‌الأردني

 

لى‌كلية‌الحقوق‌إرسالة‌ماجستير‌مقدمة‌‌‌‌،الحماية‌الاجرائية‌والموضوعية‌للجريمة‌المعلوماتية(.‌‌2015)‌‌عبد‌الكريم‌،‌‌شيباني(‌‌(1
 .45ص‌،جامعة‌الجزائر‌،والسياسة

دار‌الثقافة،‌عمان،‌،‌‌2طة‌نظم‌المعلومات‌الإلكترونية،‌دراسة‌مقارنة،‌‌ي‌جرائم‌تقن‌‌(.2015)جلال‌‌،‌‌والزعبي‌‌ةأسامة،‌‌المناعس(‌‌(2
 .‌335الأردن،‌ص

‌‌ة‌ودار‌الثقافة،‌ي‌ة‌الدولي‌،‌الدار‌العلم1ط‌‌ة،ي‌شرح‌قانون‌العقوبات،‌الجرائم‌الواقعة‌على‌الشرف‌والحر‌‌‌(.2002)كامل‌‌،‌‌دي‌السع(‌‌(3
 .‌62صعمان،‌الأردن،‌
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بواسطة‌برنامج‌الواتساب،‌‌‌‌السب ‌‌‌أوية‌مثل‌إرسال‌الإساءة‌‌إلكترونتم‌بوسيلة‌‌‌‌إذاوالذم‌والقدح‌التحقير‌‌

الفيسبوك،‌‌‌‌أو الإ‌‌أوالمسنجر،‌‌‌‌أوبرنامج‌ المواقع‌ على‌ النشر‌ التواصل،‌‌لكترونبواسطة‌ ومواقع‌ ‌أو‌ية‌

 ر.‌المدونات‌والمواقع‌الإخبارية‌وحتى‌استخدام‌اليوتيوب‌بطريقة‌تسيء‌لشخص‌أخ

ية،‌فلم‌تعد‌الجرائم‌ترتكب‌مواجهة‌كما‌كانت‌في‌السابق‌‌إلكترونويمكن‌أن‌يتم‌الذم‌والقدح‌بطريقة‌‌

أن‌التطور‌التكنولوجي‌قد‌مكن‌الإنسان‌من‌ارتكاب‌جرائم‌عن‌بعد‌ومن‌صور‌هذه‌الجرائم‌الاحتيال‌‌‌‌إذ‌

‌‌الأمر‌ية،‌وهذا‌‌إلكتروني‌والاختراق‌وغيرها،‌وما‌يهمنا‌هو‌الإساءة‌لشخص‌باستخدام‌وسيلة‌‌لكترونالإ

 )1(ة.‌يلكترونيعتبر‌جريمة‌من‌الجرائم‌الإ

بإسناده‌حكما‌‌‌أوقام‌المعتدي‌بإسناد‌واقعة‌معينة‌في‌الذم،‌‌‌‌إذاوترتكب‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌‌

ية.‌تختلف‌صور‌الإسناد‌لكترونالمعتدى‌عليه‌في‌أحد‌مواقع‌الشبكة‌الإ‌‌إلىصفة‌عامة‌في‌القدح،‌‌‌‌أو

‌‌غير‌أن ‌‌‌،((2ة‌‌باختلاف‌الوسيلة‌الرقمية‌المستخدمة‌في‌الاعتداء،‌وإن‌كانت‌أغلب‌صور‌الجريمة‌كتابي

رسوما ‌كاريكاتيرية،‌‌‌‌أونشره‌مواد‌فيديو‌له،‌‌‌‌إلى‌‌أو‌نشر‌صور‌فاضحة‌للمجني‌عليه،‌‌‌‌إلىالمعتدي‌قد‌يلجأ‌‌

علي‌ المعتدى‌ شخصية‌ المعتدي‌ ينتحل‌ بأن‌ الجريمة‌ تقع‌ قد‌ ويت)3(ه‌‌كما‌ الإساءة‌‌،‌ الآخرين،‌‌‌‌إلىعمد‌

عبارات‌ذم‌وقدح‌بحق‌‌‌‌يتضم ن‌ية‌كذلك‌في‌الترويج‌العنصري،‌الذي‌‌لكترون‌وتستخدم‌صفحات‌المواقع‌الإ

ا‌‌ مؤسسات؛‌فالجريمة‌تقع‌على‌الأشخاص‌الطبيعيين‌والاعتباريين‌على‌حد‌‌‌‌أوالآخرين،‌سواء‌كانوا‌أفراد 

 

 .‌609ص،‌مرجع‌سابق،‌في‌القانون‌العربي‌النموذجي‌–نترنت‌الكمبيوتر‌والإصراع‌،‌عبد‌الفتاح‌بيومي،‌حجازي‌(‌(1
رتكبة‌عبر‌مواقع‌التواصل‌الاجتماعي،‌ـر‌المُ‌ي‌عة‌الخاصة‌لجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقي‌الطب‌‌‌(.2020)مان‌عقله‌‌ي‌محمد‌سلة،‌‌الخوالد(‌‌(2

 .‌307ص‌،‌‌2عدد‌28ة،‌مجلد‌ي‌ة‌والقانون‌ي‌ة‌للدراسات‌الشرعي‌مجلة‌الجامعة‌الإسلام
 .359شرح‌قانون‌العقوبات،‌القسم‌الخاص،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌مصر،‌ص(.‌2001)د‌ي‌رمضان،‌عمر‌السع(‌(3
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ر‌وقوعه‌عن‌طريق‌غرف‌الدردشة‌الثنائية‌ورسائل‌‌ا‌فيتصو ‌سواء.‌أما‌التحقير‌فلا‌يقع‌علني ا‌ولا‌غيابي ‌

 )1(.‌يلكترونالبريد‌الإ

ـلالصور‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌يمكن‌أن‌تمارس‌‌‌‌ويرى‌الباحث‌أن ‌ فيكون‌‌‌‌،مجموعات‌الأخبار‌‌من‌خ 

المجموعات‌‌‌عبر ‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌وجاهيا‌متى‌كان‌المعتدي‌والمعتدى‌عليه‌يتبادلان‌الرسائل‌والصور‌‌

في‌الشبكة‌‌ين،‌طالما‌أنهم‌كانوا‌متواجدين‌‌ينشران‌تعليقاتهما‌ومشاركاتهما‌على‌موضوع‌مع‌‌أو‌‌‌،الإخبارية

التعبيرية والمواد‌ الرسائل‌ تبادل‌ والقدح‌‌وت‌.‌‌وقت‌ الذم‌ علنية‌ الرسائل‌‌‌‌إذاتحقق‌ في‌ يرد‌ ما‌ رؤية‌ كانت‌

متاحة‌للمشتركين‌في‌مجموعات‌الأخبار‌كذلك‌تتحقق‌‌‌مناقشته،حول‌الموضوع‌الذي‌اختارا‌،‌والتعليقات‌

ـلال‌‌أو‌‌،‌حلقات‌النقاش‌‌عبر ‌،‌‌(‌والتحقيرالسب ‌صورة‌الذم‌والقدح‌) ما‌يوزع‌على‌فئة‌من‌المشتركين‌‌‌‌من‌خ 

 .ات‌الرسوممسود ‌‌أوصور‌استهزائيه‌‌‌أوكتابات‌على‌شكل‌‌فيها،

ـلالية،‌‌لكترون(‌بواسطة‌المطبوعات‌الإالسب ‌وتتحقق‌صور‌الذم‌والقدح‌)‌ الجرائد‌والصحف‌‌‌‌من‌خ 

‌‌إلى‌(،‌ويتم‌إرسالها‌‌السب ‌تحتوي‌على‌أفعال‌ذم‌وقدح‌)‌‌المؤقتة،‌وهي‌التي‌تتضمن‌مقالات ‌‌‌أواليومية‌‌

 (2)‌ر.‌مجموعة‌الأخبا

ية‌فان‌قانون‌المطبوعات‌والنشر‌يطبق‌‌لكترونبالإضافة‌لقانون‌الجرائم‌الإ‌‌أنهوهنا‌لا‌بد‌من‌الإشارة‌‌

 )3(ر.‌على‌مثل‌هذه‌الجريمة‌باعتبارها‌جريمة‌مطبوعات‌ونش

 

‌‌394عمان،‌الأردن،‌ص‌‌دار‌وائل‌للنشر،‌،‌‌2طالجرائم‌الواقعة‌على‌الأشخاص،‌دراسة‌مقارنة،‌‌‌‌(.‌2012)محمد‌عودة‌‌،‌‌الجبور(‌‌(1
 .‌وما‌بعدها

‌الحقوق،كلية‌‌‌‌،رسالة‌ماجستير،‌‌الإثبات‌الجنائي‌في‌جرائم‌الإنترنت‌والاختصاص‌القضائي‌بها(.‌‌2012)هدى‌طلب‌‌(‌علي،‌‌(2
 .‌130ص،‌بغداد‌،جامعة‌النهرين

الإلكترونية،‌‌نطاق‌المسؤولية‌الجزائية‌عن‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌المرتكبة‌من‌خلال‌المواقع‌‌(.‌‌2011)‌‌م‌طهي‌د،‌ابراهي‌الزا(‌‌(3
 وما‌بعدها.‌50ص‌عمان،‌الأردن،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌الشرق‌الأوسط،
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تتيح‌لروادها‌التخاطب‌مع ا‌‌ ‌‌بشكل ‌وأما‌الإساءة‌بواسطة‌غرف‌المحادثة‌والدردشة‌وهي‌مساحات‌

غرف‌المحادثة‌في‌صورتين:‌غرف‌المحادثة‌العامة،‌وغرف‌المحادثة‌الخاصة.‌‌‌‌مباشر،‌وتتمثل‌آلية‌عمل

ففي‌الأولى‌تكون‌مجموعة‌المحادثة‌متاحة‌لأي‌شخص‌يستطيع‌دخولها‌والمشاركة‌في‌التواصل‌مع‌

الأشخاص‌الموجدين‌في‌غرفة‌المحادثة،‌أما‌في‌الأخرى‌فمجموعة‌المحادثة‌تكون‌محصورة‌بين‌عضوين،‌‌

 )1(م.‌صرية‌يكونها‌الأعضاء‌أنفسهم‌لتبادل‌حديث‌خاص‌بينهبين‌مجموعة‌ح‌أو

فإن‌المستخدم‌‌‌الإنترنت‌‌‌عبر ‌،‌‌وعند‌تخاطب‌مجموعة‌من‌الأعضاء‌في‌ذات‌مجموعة‌المحادثة"

ويرسل‌ما‌‌‌،هاتف‌ذكي‌أويكتب‌رسالته‌باستخدام‌لوحة‌المفاتيح‌الموجودة‌في‌جهازه‌سواء‌كان‌حاسوب‌

وبما‌أن‌التخاطب‌في‌كلتا‌‌‌‌،كتب‌ليظهر‌على‌الشاشة‌للمستخدمين‌الآخرين‌فيقرأ‌المتواجدين‌ما‌كتب‌

لدى‌كل‌من‌المتخاطبين,‌فإن‌صورتي‌غرف‌المحادثة‌يتم‌عن‌طريق‌‌الكتابة‌باستخدام‌لوحة‌المفاتيح‌‌

من‌المكاتب‌‌‌‌،التي‌ترتكب‌بواسطة‌غرف‌المحادثة‌تلك،‌‌(‌والتحقيرالسب ‌الصورة‌الغالبة‌للذم‌والقدح‌)

وتتمثل‌في‌نشر‌التعدي‌على‌‌‌‌،المفتوحة‌وبطاقات‌البريد‌وتتحقق‌العلنية‌العامة‌في‌غرف‌المحادثة‌العامة

جزئي‌في‌غرف‌المحادثة‌الخاصة؛‌وتتمثل‌في‌نشر‌التعدي‌‌‌بشكل ‌الجمهور‌دون‌تعيينهم‌وتتحقق‌العلنية‌‌

تشكل‌فيما‌بينها‌وحدة‌موضوعية‌و‌‌‌،على‌مجموعة‌أشخاص‌يختارها‌الجاني‌,‌تربطه‌بها‌روابط‌معينة

 )2(ر."‌عامة‌الجمهو‌‌‌إلىتحول‌بين‌انتشار‌ما‌أذيع‌بينها‌‌،مشتركة

ي ا‌من‌‌إلكترونوالذي‌هو‌رسائل‌يتم‌إرسالها‌‌"‌ل‌‌يميالإ‌‌‌أوي‌‌لكترون‌ومن‌جهة‌الإساءة‌بواسطة‌البريد‌الإ

إيثرنت‌‌‌‌عبر ‌آخر‌‌‌‌إلىمن‌هاتف‌ذكي‌‌‌‌أوحاسوب‌آخر‌‌‌‌إلىحاسوب‌‌ شبكة‌‌‌‌أوشبكة‌اتصالات‌مثل‌

 

ر‌الإلكترونية‌في‌القانون‌الأردني،‌دراسة‌مقارنة،‌رسالة‌ماجستير،‌ي‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحق(.‌‌2016)د‌‌ي‌ن‌عبد‌المجي‌زلوم،‌حسن‌(‌‌(1
 .‌74جامعة‌الإسراء‌الخاصة،‌عمان،‌الأردن،‌ص

 .‌89-‌88ص‌القاهرة،‌داء‌والتنمية،لكتروني،‌مركز‌تطوير‌الأجرائم‌النشر‌الإ(.‌2009)لفي،‌محمد‌الأ(‌(2
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نظام‌مضيف.‌ويتم‌تخزين‌الرسائل‌بمجرد‌إرسالها‌على‌‌‌إلىعن‌طريق‌خطوط‌الهاتف‌‌‌‌أو،‌‌الإنترنت‌

 (1)‌ا".عن‌النظام‌المضيف،‌حتى‌يقوم‌المتلقي‌بالتقاطه‌أوالشبكة،‌

ـلالويستطيع‌الجاني‌‌ ن‌مادة‌غير‌معي ‌‌‌أون‌‌شخص‌آخر‌معي ‌‌‌إلىي‌أن‌يسند‌‌لكترونالبريد‌الإ‌‌من‌خ 

تعرضه‌لبغض‌الناس‌واحتقارهم‌سواء‌أكانت‌هذه‌المادة‌‌‌‌أومعينة،‌تنال‌من‌شرف‌المجني‌عليه‌وكرامته،‌‌

ولو‌‌‌‌-اعتباره‌‌‌أوعلى‌شرفه‌‌‌‌أووقد‌يقوم‌الجاني‌بالاعتداء‌على‌كرامة‌المجني‌عليه‌‌‌‌-تستلزم‌العقاب‌أم‌لا

 (2).‌مادة‌معينةفي‌معرض‌الشك‌والاستفهام‌دون‌إسناد‌

 )3(ة.‌يلكترونالجاني‌مرتكب ا‌لجريمة‌الذم‌الإ‌يعـد ‌‌ففي‌الحالة‌الأولى:

ية،‌الذي‌يشترط‌أن‌يقع‌‌لكترون(‌الإالسب ‌الجاني‌مرتكب ا‌لجريمة‌القدح‌)‌‌يعـد ‌وفي‌الحالة‌الأخرى:‌‌"

المعتدى‌عليه‌هذا‌‌‌إلىمنفردين،‌سمعوا‌ما‌تم‌إسناده‌‌‌‌أوفي‌أثناء‌الاجتماع‌بأشخاص‌كثيرين‌مجتمعين‌‌

ي‌بما‌يوزع‌على‌الناس‌من‌‌لكترونالبريد‌الإ‌‌عبر ‌بالنسبة‌للذم‌والقدح‌الغيابي،‌وقد‌يقع‌الذم‌والقدح‌الخطي‌‌

،‌كما‌لو‌‌الإنترنت‌الصور‌الاستهزائي،‌فيستلمها‌عدد‌غير‌محدد‌من‌المتعاملين‌مع‌‌‌أوالكتابات‌والرسوم‌‌

 )4(ة".‌أكثر‌من‌شخص‌مسجلين‌في‌قائمة‌الجاني‌البريدي‌إلىأرسلت‌الرسالة‌

أم‌كاذبا ،‌لأن‌الغاية‌ولا‌يشترط‌في‌الواقعة‌أن‌تكون‌كاذبة،‌فجريمة‌الذم‌تقوم‌سواء‌كان‌صحيحا ‌‌

من‌التجريم‌هي‌منع‌التشهير‌بالناس‌والنيل‌من‌كرامتهم‌وشرفهم.‌لذلك‌تبقى‌المسؤولية‌قائمة‌ولو‌أبدى‌‌

ت‌المتهم‌استعداده‌لإثبات‌صحة‌الواقعة،‌حيث‌‌ لسنة‌‌‌16رقم‌‌)من‌قانون‌العقوبات‌‌(‌‌362)المادة‌‌ نص 

 

‌د ‌ـسياق‌تشريعي‌يح-‌‌ورقة‌سياساتية‌بعنوان‌قانون‌الجرائم‌الإلكترونية‌وتعديلاته،‌‌معاذ‌عبدالله‌،‌‌صدام‌إبراهيم‌والمومني‌،‌‌أبو‌عزام(‌‌(1
 .17ص،‌مرجع‌سابق،‌من‌حرية‌الرأي‌والتعبير

 .93صمرجع‌سابق،‌‌،دراسة‌مقارنة‌للتشريعات‌العربية‌والأجنبية-‌مكافحة‌الجرائم‌الإلكترونية،‌سويلم،‌محمد‌علي(‌(2
دراسة‌‌-الخصوصية‌عبر‌الوسائل‌الإلكترونية‌في‌التشريع‌الأردني‌‌‌‌انتهاك‌جريمة‌‌.‌‌(‌2017بارق‌منتظر‌عبد‌الوهاب‌)،‌‌لامي(‌‌(3

 .27ص،‌عمان،‌جامعة‌الشرق‌الأوسط،‌رسالة‌ماجستير،‌مقارنة
 .‌696،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص1التنظيم‌القانوني‌لحرية‌الصحافة،‌ط.‌(2008)‌حمودة،‌حمدي(‌(4
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إثبات‌اشتهاره.‌‌‌‌أورتكب‌الذم‌تبريرا ‌لنفسه‌بإثبات‌حقيقة‌الفعل‌موضوع‌الذم‌‌لا‌يسمح‌لمُ‌"‌‌أنه‌على‌‌‌‌(1960

بالوظيفة‌العامة‌وثبتت‌صحته،‌فيبرأ‌الظنين،‌ما‌خلا‌الذم‌الواقع‌على‌رئيس‌‌‌إذاأما‌‌ كان‌الذم‌يتعلق‌

 .‌"الدولة

‌‌أو‌ته‌‌كما‌لا‌يشترط‌ارتكاب‌جريمة‌الذم‌في‌حضور‌المذموم،‌فالجرم‌يقوم‌سواء‌تم ‌الذم‌في‌مواجه

احتقار‌المذموم‌بين‌‌‌‌إلىفي‌غيابه،‌وسواء‌علم‌به‌المجني‌عليه‌أم‌لم‌يعلم.‌ولا‌يشترط‌أن‌يؤدي‌الذم‌‌

معنوي‌‌‌أوأهله‌ومجتمعه‌فعلا ،‌بل‌يكفي‌أن‌يكون‌من‌شأنها‌كذلك؛‌أي‌لا‌يشترط‌وقوع‌ضرر‌مادي‌‌

سمعة‌المجني‌عليه‌‌بالمذموم‌بل‌يكفي‌أن‌يكون‌من‌شأن‌تلك‌الواقعة‌أن‌تلحق‌به‌الضرر؛‌كأن‌تكون‌‌

 )1(م.‌جرم‌الذ‌‌مُـرتكب‌أقوى‌من‌أن‌ينال‌منه‌الجاني‌

‌‌إلى‌وكذلك،‌يجب‌أن‌تذكر‌العبارات‌والألفاظ‌التي‌يستفاد‌منها‌وقوع‌جريمة‌الذم،‌فلا‌تكفي‌الإشارة‌

‌بكرامة‌المدعي‌وسمعته‌من‌دون‌ذكر‌العبارات‌والألفاظ‌التي‌يستفاد‌ أن‌المدعى‌عليه‌أقدم‌على‌المس 

 منها‌للنيل‌من‌كرامته‌وشرفه.

"( والقدح‌ الذم‌ والصحف‌‌‌أيضا ‌(‌‌السب ‌ويقع‌ الجرائد‌ بواسطة‌ يقع‌ أن‌ شريطة‌ المطبوعات‌ بواسطة‌

من‌‌‌‌الإنترنت‌ية،‌وهي‌التي‌تأخذ‌مكانها‌على‌شبكة‌‌لكترونالمواقع‌الإخبارية‌الإ‌‌أوالمؤقتة‌‌‌‌أواليومية‌‌

ـلال مواقعها‌على‌صفحات‌الويب‌العالمية‌أما‌بالنسبة‌للذم‌والقدح‌الوجاهي،‌الذي‌يوجب‌النص‌أن‌يتم‌‌‌‌خ 

‌‌في‌مكان‌يمكن‌لأشخاص‌آخرين‌أن‌‌‌أوفي‌مجلس‌بمواجهة‌المعتدى‌عليه،‌ليستحق‌إيقاع‌العقاب‌عليه،‌‌

 )2(ر".‌كث‌أويسمعوه،‌قل‌عددهم‌

 

‌‌–الحماية‌الجزائية‌للمعلومات‌الشخصية‌للأفراد‌في‌مواجهة‌أخطار‌بنوك‌المعلومات‌‌.‌‌(2007بو‌حجيلة،‌محمد‌رشيد‌حامد‌)(‌أ(1
 .58دراسة‌مقارنة،‌رسالة‌ماجستير،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌آل‌البيت،‌ص

حرية‌الرأي‌والتعبير‌في‌ضوء‌الاتفاقيات‌الدولية‌والتشريعات‌الوطنية‌والشريعة‌الإسلامية،‌‌.‌‌(‌2009خالد‌مصطفى‌)،‌‌فهمي(‌‌(2
 .‌18،‌دار‌الفكر‌العربي،‌صمصر
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(‌والتحقير‌،كما‌تناولت‌‌،بتنوع‌الغرض‌من‌استخدام‌‌‌‌السب ‌وتتنوع‌أساليب‌الذم‌)التشهير(‌والقدح‌)

ـلال‌‌الإنترنت‌ (‌والتحقير‌وجاهي ا‌‌السب ‌فقد‌يكون‌الذم‌والقدح‌)‌‌،الهواتف‌الذكية‌‌أوجهاز‌حاسوب‌‌‌‌من‌خ 

الات‌‌عبر ‌ المباشر،خطوط‌ النصية‌‌أو‌‌صال‌ الكتابة‌ بواسطة‌ يقع‌ وقد‌ غيابي ا،‌ يكون‌ بواسطة‌‌‌‌أو،‌‌قد‌

تسجيلات‌‌‌أو‌‌،يلكترونت‌وكذلك‌الذم‌و‌القدح‌الإبواسطة‌الصور‌والرسوما‌‌أو،‌‌يةلكترون‌المطبوعات‌الإ

نقلهما‌‌‌‌إذاالفيديو‌وتتحقق‌علنية‌الكلام‌والصراخ‌‌ الهواتف‌باعتبارها‌من‌الوسائل‌‌‌‌أو‌‌الإنترنت‌‌‌عبر ‌تم‌

الصراخ‌بمجرد‌إذاعته،‌‌‌أوعلى‌أن‌يسمح‌الكلام‌‌‌‌،آخر‌بالاستعانة‌‌بتقنية‌الحواسيب‌‌‌إلىمن‌مكان‌‌‌‌الآلية

 (1)‌.،‌وعرضها‌على‌جميع‌من‌يحوزون‌جهاز‌استقبالالصراخ‌‌أوسجلة‌تحتوي‌هاذ‌الكلام‌‌تحميل‌مادة‌م‌‌أو

 علنية‌الأعمال‌والحركات‌‌-أ

معرض‌‌‌‌أو‌‌،مكان‌مباح‌للجمهور‌‌‌أوفي‌محل‌عام‌‌حصلت‌‌‌‌إذاتتحقق‌عميلة‌الأعمال‌والحركات‌‌

الأنظار‌حيث‌تتحقق‌العلنية‌في‌هذه‌الصور‌نظرا‌لطبيعة‌المكان‌الذي‌تم‌الجهر‌فيه‌بعبارات‌الذم‌والقدح‌‌

،‌وكان‌باستطاعة‌من‌كان‌في‌مثل‌‌وقعت‌في‌مكان‌خاص‌‌‌إذال‌والحركات‌‌وكذلك‌وتحقق‌علنية‌الأعما‌

،‌وقعت‌في‌مكان‌خاص‌‌‌إذال‌والحركات‌‌تتحقق‌العلنية‌بالأعما‌‌ا ‌أيضهذا‌المكان‌مشاهدة‌تلك‌الأفعال،‌‌

،‌‌من‌الأماكن‌العامة‌بطبيعته‌‌يعـد ‌‌‌درج‌المنزل‌لا‌‌‌ولذلك‌فإن ‌‌‌عام‌بالمصادفة،‌‌مكان ‌‌‌إلىا‌المكان‌‌وتحول‌هذ‌

سمع‌عدد‌من‌السكان‌‌‌‌أوتصادف‌وجود‌أشخاص‌عليه‌‌‌‌إذا،‌إلا‌‌الغرض‌الذي‌خصص‌له‌‌إلىلا‌بالنظر‌‌و‌

الذم‌والقدح‌) أفعال‌ تقنيات‌‌‌‌ى(‌علالسب ‌ما‌وقع‌من‌ المنزل،‌ولما‌كانت‌ ذلك‌ تتيح‌نقل‌‌‌‌الإنترنت‌درج‌

علنية‌الأعمال‌والحركات‌يمكن‌‌‌فإن ‌‌‌،آخر‌في‌مكان‌ما‌في‌العالم‌‌إلىدم‌‌الصوت‌والصورة‌من‌مستخ‌

 (2)‌ي.‌رها‌في‌نطاق‌العالم‌الافتراضتصو ‌

 

 .‌284،‌دار‌الجامعة‌الجديدة،‌الإسكندرية،‌ص1ضمانات‌الخصوصية‌في‌الإنترنت،‌ط‌.(2012سليم،‌وليد‌السيد‌)(‌(1
‌‌مرجع‌سابق،دراسة‌مقارنة،‌‌‌‌-المسؤولية‌الجنائية‌لمستخدمي‌شبكات‌التواصل‌الاجتماعي،‌‌العباد،‌أيمن‌بن‌ناصر‌بن‌حمد(‌‌(2

 .78ص
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 الكلام‌والصراخ:علنية‌‌-ب‌

ية،‌على‌أن‌يسمعها‌في‌كلا‌‌لكتروننقلا‌بالوسائل‌الإ‌‌أوجهر‌بهما‌‌إذاتتحقق‌علنية‌الكلام‌والصراخ‌

مرتفع،‌على‌‌‌‌ث‌الجاني‌بصوت ‌الحالين‌من‌لا‌دخل‌له‌بالفعل‌ويكون‌الجهر‌بالكلام‌والصراخ‌فيما‌لو‌تحد ‌

‌‌إلى‌ك‌فالكلام‌والصراخ‌الذي‌لا‌يصل‌إلا‌‌على‌ذل‌‌أن‌يستطيع‌سماعه‌من‌وجه‌إليه‌الكلام‌وغيره،‌وبناء ‌

 )1(ا.‌مسمع‌شخص‌واحد‌لا‌تتوفر‌فيه‌صفة‌العلنية‌ولا‌يقع‌تحقير ‌

يشترط‌وقوع‌فعل‌الكلام‌‌‌‌المشر عوأن‌‌‌‌الإنترنت‌‌‌عبر ‌علنية‌الكلام‌والصراخ‌تتحقق‌فيما‌لو‌تمت‌‌‌‌ن ‌إ

الصراخ،‌المتضمن‌المادة‌المجرمة‌أولا،‌ويستوي‌عندها‌أن‌يكون‌هذا‌الفعل‌قد‌وقع‌بواسطة‌الجهر‌‌‌‌أو

بصوت ‌ الكلام‌مسموعا ‌نقلا ‌‌‌أومنخفض‌‌‌‌أومرتفع‌‌‌‌به‌ التي‌تجعل‌ بالوسائل‌ باستخدام‌‌‌ ذلك‌ تم‌ ،‌سواء‌

بأي‌وسيلة‌يكشف‌عنها‌العلم‌وتؤدي‌ذلك‌الغرض‌وتتولى‌تلك‌‌‌أوالميكروفونات‌‌‌‌أومكبرات‌الصوت‌‌

 (2)‌.‌الوسائل‌تضخيم‌هذا‌الصوت‌وتكبيره‌على‌أن‌يسمعه‌من‌لا‌دخل‌له‌بالفعل

ت‌علنية‌الكتابة‌تتحقق‌علنية‌الكتابة‌حسب‌ما‌‌"‌‌‌-ج من‌قانون‌‌‌‌73عليه‌الفقرة‌الثالثة‌من‌المادة‌‌‌‌نص 

بة‌والرسوم‌والصور‌اليدوية‌والشمسية‌والأفلام‌والشارات‌صور،‌هي‌عرض‌الكتا‌‌3العقوبات‌الأردني‌في‌‌

عرضة‌للبيع،‌‌‌‌أوللأنظار،‌‌‌‌امعرض ‌‌‌أومكان‌مباح‌للجمهور،‌‌‌‌أووالتصاوير‌على‌اختلافها‌في‌محل‌عام،‌‌

 (3).‌ص"توزيعه‌على‌أكثر‌من‌شخ‌أو

‌إذاالمطبوع‌بصورة‌تسمح‌للجمهور‌برؤيته،‌ويتحقق‌ذلك‌‌‌‌أويفترض‌وضع‌المكتوب‌‌فوأما‌العرض‌‌

المكان‌المقصود،‌ولا‌يشترط‌العرض‌في‌مكان‌العام،‌‌‌أوأمكن‌رؤيته‌للشخص‌المار‌في‌الطريق‌العام‌‌

 

 .48ص،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية‌،الحماية‌الجنائية‌للحياة‌الخاصة‌وبنوك‌المعلومات‌(.‌1994)أسامة‌عبد‌الله‌،‌قايد(‌(1
 .42ص،‌مرجع‌سابق،‌في‌القانون‌العربي‌النموذجي‌–نترنت‌صراع‌الكمبيوتر‌والإ،‌عبد‌الفتاح‌بيومي،‌حجازي‌(‌(2
سياق‌تشريعي‌‌‌‌-‌‌ورقة‌سياساتية‌بعنوان‌قانون‌الجرائم‌الإلكترونية‌وتعديلاته،‌‌معاذ‌عبدالله،‌‌صدام‌إبراهيم‌والمومني،‌‌أبو‌عزام(‌‌(3

 .17ص،‌مرجع‌سابق،‌من‌حرية‌الرأي‌والتعبير‌د ‌ـيح
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شخصان‌‌ رؤيتها‌ من‌ يتمكن‌ أن‌ على‌ خاص،‌ مكان‌ في‌ الكتابة‌ عرضت‌ لو‌ حتى‌ العلنية،‌ تتوافر‌ بل‌

 )1(ر.فأكث

بطريق‌‌ العرض‌ ـلال‌‌نت‌الإنتر‌ويكون‌ خ  والبريد‌‌‌‌الإنترنت‌شبكة‌‌‌‌من‌ الأخبار‌ ومجموعات‌ العالمية‌

ـلالي‌وغرف‌الدردشة‌التي‌ينشر‌‌لكترونالإ ها‌الجناة‌كتاباتهم‌ورسومهم‌وصورهم‌اليدوية‌والشمسية،‌من‌خ 

والأفلام‌والشارات،‌والتصاوير‌على‌اختلافها،‌حيث‌يتخذون‌مواقعهم‌على‌هذه‌الشبكة‌الارتكاب‌أفعالهم‌‌

اطلع‌مشرف‌‌‌إذاالمداولات‌في‌المنتديات.‌أما‌‌‌‌أو‌الردود‌على‌المقالات‌‌‌‌أوالجرمية،‌المقالات‌المنشورة‌‌

ية‌على‌تعليق‌ولم‌ينشره،‌نظرا‌لمخالفة‌العبارات‌الواردة‌فيه‌للقانون‌والذوق‌العام،‌فيختلف‌‌نلكترو‌النشرة‌الإ

 حينها‌ركن‌العلنية.

 : المطلب الثالث
 ي جريمة لكترونمدى اعتبار الذم والقدح والتحقير الإ 

الجريمة‌‌ية‌هي‌جريمة‌تقليدية‌والمنصوص‌عليها‌في‌القوانين،‌ولكن‌هذه‌‌لكترون‌الجرائم‌الإ‌‌لاشك‌أن ‌

ية‌هي‌جريمة‌تقليدية‌تمت‌لكترون‌ية،‌فالجريمة‌الإلكترونأخذت‌شكلا‌آخر‌لأنها‌تتم‌بواسطة‌الوسائل‌الإ

‌إلىية‌وجريمة‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌هي‌السباب‌والشتم‌الموجه‌للأشخاص‌والذي‌يؤدي‌‌إلكترونبوسائل‌‌

‌‌أو‌أن‌تنال‌من‌كرامة‌الإنسان‌‌‌‌انتهاك‌خصوصيتهم‌وكرامتهم‌فالذم‌التحقير‌تعني‌أي‌عبارات‌من‌شأنها

تحقيره‌أمام‌الآخرين،‌فلا‌يوجد‌قائمة‌بهذه‌العبارات‌ولكن‌أي‌شيء‌‌‌إلىتؤدي‌‌‌‌أوشرفه‌‌‌‌أومن‌عرضه‌‌

عليها‌القانون‌و‌فعل‌يعتبر‌جريمة‌فالقانون‌يحفظ‌كرامة‌الأشخاص‌‌‌‌يُعاقب‌يؤثر‌على‌كرامة‌الإنسان‌وشرفه‌‌

الآخرين‌‌ كرامة‌ انتهاك‌ يجوز‌ والتحقير‌‌‌‌أوفلا‌ والقدح‌ الذم‌ تجريم‌ يفيد‌ ومما‌ شخصيتهم‌ على‌ التعدي‌

ي‌أن‌حق‌الإنسان‌في‌شرفه‌وكرامته‌من‌الحقوق‌اللصيقة‌بالشخصية‌القانونية‌والمتفر عة‌عنها،‌لكترونالإ

 

ر‌عبر‌شبكة‌الإنترنت،‌دراسة‌ي‌الصعوبات‌الناشئة‌في‌تطبيق‌أحكام‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحق‌‌(.2009)‌‌رزق‌الله،‌‌راتي‌الشق(‌‌(1
 .‌73ا،‌جامعة‌عمان‌العربية،‌الأردن،‌صي‌ة‌العلي‌ة‌الدراسات‌القانون‌ي‌مقارنة،‌رسالة‌ماجستير،‌كل
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أيا ‌كانت‌المكانة‌الاجتماعية‌التي‌يحتل ها‌الإنسان‌في‌المجتمع.‌فشرف‌الإنسان‌وكرامته‌واعتباره‌قيمة‌‌

ة‌لا‌تقل‌أهمية‌عن‌تلك‌التي‌تتعل ق‌بحقه‌في‌الحياة‌وفي‌سلامة‌بدنه‌وأمواله.‌لذلك‌كانت‌جديرة‌اجتماعي

 )1(ة.‌عليها‌القانون‌بالحبس‌والغرام‌‌يُعاقب‌بالحماية‌القانونية،‌والتعدي‌عليها‌يشك ل‌جريمة‌‌

ـلاللسمعة‌وشرف‌الإنسان‌‌‌‌القانونيةة‌‌ياتجهت‌أغلب‌التشريعات‌لتوفير‌الحما ص‌على‌الن‌‌من‌خ 

فكر‌في‌ارتكاب‌يحالة‌من‌الردع‌القانوني‌لمن‌‌‌‌لإيجاد‌‌‌العقابيةوانينها‌‌قتجريم‌فعل‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌في‌‌

 )2(.‌الإنترنت‌مواقع‌‌عبر ‌هذه‌الجرائم،‌خاصة‌‌

وأن ‌ و‌أ‌بمختلف‌‌‌‌تعتبرُ‌‌‌الإنترنت‌شبكة‌‌‌‌كما‌ البيانات‌أنواعها‌ كون‌ العلانية،‌ طرق‌ أهم‌ من‌ شكالها‌

ـلالوالعبارات‌والكلمات‌التي‌تعرض‌وتظهر‌‌ مكان‌الاطلاع‌عليها‌من‌قبل‌ملايين‌البشر‌‌ها‌من‌الإمن‌خ 

و‌أعلى‌مختلف‌‌ الذين‌‌أجناسهم‌ الهاكرز"‌ ‌" بعبارة‌ يطلق‌عليهم‌ ما‌ طباعهم،‌ومنهم‌من‌هو‌سيء‌وهم‌

وسائل‌‌‌عبر ‌حساب‌الآخرين‌واختراق‌البيانات‌والمعلومات‌والتلاعب‌بها‌سواء‌‌‌‌إلىباستطاعتهم‌الدخول‌‌

ـلالم‌‌أوغيرها‌‌‌‌والانستجرامالتواصل‌الاجتماعي‌الفيسبوك‌‌ ي،‌والبعض‌الآخر‌هو‌‌لكترون‌البريد‌الإ‌‌من‌خ 

الصالح‌الذي‌يرعى‌ويحافظ‌على‌خصوصيات‌الآخرين،‌بما‌معناه‌ان‌الاطلاع‌على‌البيانات‌‌‌أو‌الحسن‌‌

 (3).‌محليا ‌فقط‌ومحصور‌بين‌أطرافه‌بل‌عالميا ‌ومتاح‌للعامة‌يعـد ‌لم‌

قد‌ساهم‌هذا‌التطور‌في‌استخدام‌التكنولوجيا‌‌‌‌أنهعلى‌الرغم‌من‌الفوائد‌العملية‌للتطور‌التقني‌إلا‌‌

كبير‌في‌وقوع‌العديد‌من‌المستخدمين‌لتلك‌التقنيات‌في‌‌‌د ‌ـح‌‌إلىي‌‌لكترونوسهول‌استخدام‌الفضاء‌الإ

‌‌فمثلا ‌‌‌المجتمع.الانتقاص‌من‌غيرهم‌والتأثير‌على‌سمعتهم‌وبالنتيجة‌التأثير‌الكبير‌على‌الأمن‌والسلم‌في‌‌

ستثمر‌كبير‌ورجل‌أعمال‌بتصفية‌أعماله‌في‌الأردن،‌‌ية‌ان‌يقوم‌مُ‌لكترون‌عندما‌تتصدر‌أخبار‌المواقع‌الإ

 

 .‌207ص،‌‌القاهرة،‌‌دار‌النهضة‌العربية‌‌مقارنة،دراسة‌‌‌‌-القانون‌الجنائيفي‌‌حماية‌الحياة‌الخاصة‌‌‌‌(.2010)ممدوح‌خليل‌‌،‌‌ر(‌بح(1
 .‌430صالقاهرة،‌،‌1طالتحقيق‌الجنائي‌في‌الجرائم‌الإلكترونية،‌‌(.2009)‌محمدمصطفى‌(‌موسى،‌(2
 .‌73،‌صمرجع‌سابقر‌عبر‌شبكة‌الإنترنت،‌‌ي‌الصعوبات‌الناشئة‌في‌تطبيق‌أحكام‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحق،‌‌رزق‌الله،‌‌راتي‌الشق(‌‌(3
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على‌نفسيته‌وعلى‌‌‌‌سلبيا ‌‌‌ل‌أثرا ‌ا‌نشر‌وتداول‌الأخبار‌على‌مواقع‌التواصل‌الاجتماعي‌يشك ‌أثر‌م‌‌فإن ‌

وعائلاته شركاته‌ في‌ العاملين‌ كل‌ من‌‌،‌‌(1)‌م‌‌نفسية‌ أي‌ على‌ كتبت‌ لمحادثات‌ محتوى‌ إرسال‌ وعند‌

التطبيقات،‌جرت‌بين‌طرفين،‌لطرف‌ثالث‌انتقاصا ‌له‌وذلك‌ينطوي‌على‌جريمة‌ذم‌وقدح‌وتحقير،‌لكون‌‌

المحادثة‌خاصة‌بين‌الطرفين‌المرسل‌والمستقبل،‌وفي‌حالة‌قيام‌المستقبل‌بعرض‌محتوى‌المحادثة،‌على‌‌

(‌‌348جريمة‌انتهاك‌الحق‌بخصوصية‌المرسل‌وفقا‌لنص‌المادة‌)شخص‌ثالث،‌يكون‌بهذه‌الحالة‌ارتكب‌‌

ية‌النافذ‌وقيام‌الشخص‌بالتقاط‌صورة‌‌لكترون(‌من‌قانون‌الجرائم‌الإ20جانب‌المادة‌)‌‌إلىمكرر‌عقوبات‌‌

شخص‌ثالث‌يعتبر‌جريمة،‌ويستطيع‌أن‌يقاضيه‌‌‌‌إلىشاشة‌)سكرين‌شوت(‌بأي‌من‌الطرق،‌وإرسالها‌‌

 (:‌15)في‌المادة‌‌2023ية‌الأردني‌لكترون‌ائم‌الإبموجبها‌وينص‌قانون‌الجر‌

معلومات‌عن‌طريق‌الشبكة‌‌‌أونشر‌بيانات‌‌‌‌أوإعادة‌إرسال‌‌‌‌أوا‌بإرسال‌‌كل‌من‌قام‌قصد ‌‌‌يُعاقب‌‌‌-أ"

ات‌‌‌أوي‌‌لكترون‌الموقع‌الإ‌‌أونظام‌المعلومات‌‌‌‌أوتقنية‌المعلومات‌‌‌‌أوالمعلوماتية‌‌ التواصل‌الاجتماعي‌‌‌‌منص 

تحقير‌أي‌شخص‌‌‌‌أوقدح‌‌أوذم‌‌أوتنطوي‌على‌أخبار‌كاذبة‌تستهدف‌الأمن‌الوطني‌والسلم‌المجتمعي‌

(‌خمسة‌آلاف‌دينار‌ولا‌تزيد‌على‌‌5000بغرامة‌لا‌تقل‌عن‌)‌‌أوبالحبس‌مدة‌لا‌تقل‌عن‌ثلاثة‌أشهر‌‌

 (2)ن".‌بكلتا‌هاتين‌العقوبتي‌‌أو(‌عشرين‌ألف‌دينار‌20000)

‌الإنترنت‌ولكن‌من‌وجهة‌نظر‌قانونية‌وعملية،‌لا‌سيما‌في‌وقتنا‌الحالي‌لا‌يمكن‌القول‌الا ‌بأن‌‌

وعليه،‌‌‌‌،للجمهور‌‌اباح ‌أضحت‌من‌أهم‌وسائل‌النشر‌ومن‌المؤكد‌اعتبارها‌مكان‌عام‌معرض‌للأنظار‌ومُ‌

 

،‌‌دراسة‌مقارنة‌-الخصوصية‌عبر‌الوسائل‌الإلكترونية‌في‌التشريع‌الأردني‌‌‌‌انتهاكجريمة‌‌،‌‌بارق‌منتظر‌عبد‌الوهاب‌،‌‌لامي(‌‌(1
 .27صمرجع‌سابق،‌

 (.‌2023لسنة‌‌17رقم‌)قانون‌الجرائم‌الإلكترونية‌(‌(2
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ـلالوازدراء‌سواء‌‌‌‌تعابير‌تحقير‌وسباب ‌‌‌يتضم نمن‌يقدم‌على‌نشر‌ما‌‌‌‌ن ‌إف ‌‌أو‌بالصوت‌‌‌‌أوكتابة‌‌ال‌‌من‌خ 

 )1(‌.وسائل‌التواصل‌الاجتماعي‌عبر ‌بالصورة‌

تحقير‌بمحادثة‌مباشرة‌مع‌الشخص‌‌‌أوقدح‌‌‌‌أوومن‌جانب‌آخر‌فالإساءة‌تتم‌عادة‌بحديث‌فيه‌ذم‌‌

‌‌أو‌الحديث‌عن‌أجزاء‌من‌الجسم‌‌أوتنمر‌‌أوفي‌حال‌غيبته‌كمحتوى‌يوصف‌بالساخر‌‌أوالمجني‌عليه‌

كشف‌معلومات‌خاصة‌فيه‌انتقاص‌من‌الطرف‌المجني‌عليه‌أمام‌طرف‌ثالث،‌فهناك‌من‌الفقه‌من‌يرى‌‌

عقوبات،‌ولا‌تشكل‌تحقير‌وذلك‌‌‌188يتطلب‌علانية‌حسب‌المادة‌‌‌‌إذ‌أنها‌لا‌تشكل‌جريمة‌ذم‌وقدح،‌‌

س‌‌معه‌شخص‌آخر‌لا‌يشكل‌مجل‌‌‌أولان‌التحقير‌يكون‌من‌المعتدي‌في‌مواجهة‌المعتدي‌عليه‌وحده‌‌

 ((‌‌2ي.بالمعنى‌القانون

ية‌النافذ،‌‌لكترون(‌من‌قانون‌الجرائم‌الإ20الفعل‌يعتبر‌جريمة‌ذم‌وقدح‌وتحقير‌بمفهوم‌المادة‌)‌‌إن ‌"

الثالث‌‌‌‌إلىوالتي‌يسعى‌‌ الأردني‌بذلك‌أحسن‌في‌‌‌‌المشر ع‌‌خرين،‌إلا‌أن ‌آ‌مام‌‌أتشويه‌صورة‌الشخص‌

حيث‌اعتبر‌هذه‌الإساءة‌للشخص‌‌‌‌؛(2023)‌‌لسنة‌‌(‌‌17)‌‌م‌‌ية‌رقلكترون‌القانون‌الجديد‌لقانون‌الجرائم‌الإ

المجني‌عليه‌‌من‌باب‌ترويج‌الشائعات‌وصفات‌ومعلومات‌مغلوطة‌عنه‌حتى‌ينزل‌بمكانته‌وينتقص‌‌

‌‌أو‌عزا‌‌‌‌أو"كل‌من‌أشاع‌‌‌‌يُعاقب‌ية‌المعدل‌‌لكترون(‌من‌قانون‌الجرائم‌الإ16من‌كرامته‌وبحسب‌المادة‌)‌

تقنية‌‌‌‌أوساهم‌في‌ذلك‌عن‌طريق‌الشبكة‌المعلوماتية‌‌‌‌أوحد‌الأشخاص‌‌أ‌‌إلىنسب‌قصدا‌دون‌وجه‌حق‌‌

ات‌‌‌أوي‌‌لكترونالموقع‌الإ‌‌أونظام‌المعلومات‌‌‌‌أوالمعلومات‌‌ ‌من‌شأنها‌‌التواصل‌الاجتماعي‌أفعالا ‌‌‌منص 

لاف‌دينار‌ولا‌‌آ‌5000بغرامة‌لا‌تقل‌عن‌‌أوشهر‌أ‌3بالحبس‌مدة‌لا‌تقل‌عن‌‌يُعاقب‌اغتيال‌شخصيته‌

 بكلتا‌هاتين‌العقوبتين".‌‌أولف‌دينار‌أ‌20تزيد‌عن‌

 

 .‌‌5ص،‌مرجع‌سابق،‌قانون‌العقوبات‌مخاطر‌المعلومات،‌هشام‌فريد،‌‌رستم(‌(1
‌د ‌ـسياق‌تشريعي‌يح-‌‌ورقة‌سياساتية‌بعنوان‌قانون‌الجرائم‌الإلكترونية‌وتعديلاته،‌‌معاذ‌عبدالله‌،‌‌صدام‌إبراهيم‌والمومني‌،‌‌عزامأبو‌‌(‌‌(2

 .17ص،‌مرجع‌سابق،‌من‌حرية‌الرأي‌والتعبير
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 : الثالثالمبحث 
 ي لكترونالطبيعة القانونية لجرائم الذم والقدح والتحقير الإ 

ـلاليتناول‌الباحث‌هذا‌المبحث‌‌ ي‌‌لكترون‌مطلبين‌ففي‌المطلب‌الأول:‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ‌‌من‌خ 

ي‌لكترون‌جرائم‌ذات‌طابع‌خاص‌وأما‌المطلب‌الثاني:‌أن‌الطبيعة‌القانونية‌لجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ

 .‌أنها‌من‌الجرائم‌العادية

 : المطلب الأول
 ي جرائم ذات طابع خاص لكترونوالقدح والتحقير الإ جرائم الذم 

كان‌من‌نتائج‌التقدم‌التقني‌العصر‌الحالي‌بأن‌كانت‌النظرة‌للتقنيات‌الحديثة‌ووسائل‌الاتصال‌‌

وما‌ينتج‌عنها‌أن‌لها‌طابع‌خاص‌يختلف‌عن‌وسائل‌الاتصال‌التقليدية‌ويختلف‌في‌ذات‌الوقت‌في‌‌

أن‌جرائم‌‌‌‌إلىومن‌هنا‌ذهب‌اتجاه‌فقهي‌‌،‌‌م‌والقدح‌والتحقيرطبيعته‌لدى‌استخدامه‌كوسيلة‌جرمية‌للذ‌

ي‌لها‌طبيعة‌خاصة،‌فلها‌خصوصيات‌تميزها‌عن‌باقي‌الجرائم‌الأخرى،‌‌لكترونالذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ

ويعتمد‌هذا‌الاتجاه‌على‌اعتبار‌ان‌الجرائم‌المعلوماتية‌تمثل‌ظاهرة‌اجرامية‌ذات‌طبيعة‌خاصة‌تتعلق‌‌

المعلوماتي‌بالقانون‌‌ ان‌‌،‌‌(1)‌‌الجنائي‌ اعتبار‌ نطاق‌‌"على‌ ضمن‌ يرتكب‌ الجرائم‌ من‌ النوع‌ هذا‌ معظم‌

الحاسب‌المرتبط‌‌‌‌إلىية‌للبيانات‌سواء‌اكان‌في‌تجميعها‌ام‌في‌تجهيزها‌ام‌ادخالها‌‌لكترون‌الإ‌‌مُـعالجةال

‌‌مُـعالجةجال‌‌بشبكة‌المعلومات،‌ولغرض‌الحصول‌على‌معلومات‌معينة،‌كما‌قد‌ترتكب‌هذه‌الجرائم‌في‌م

وهذا‌النوع‌الاخير‌من‌الجرائم‌لا‌يعدو‌ان‌يكون‌طريقة‌)اوتوماتيكية(‌‌‌،(2)ص‌‌النصو‌‌‌مُـعالجة‌‌أوالكلمات‌‌

والتعديل‌‌ التصحيح‌ امكانية‌ توفير‌ مع‌ الحاسوب‌ والنصوص‌على‌ الوثائق‌ تحرير‌ من‌ المستخدم‌ تمكن‌

والمسح‌والتخزين‌والاسترجاع‌والطباعة‌ولما‌لهذه‌الجرائم‌من‌طبيعة‌خاصة‌هي‌قدرة‌شبكة‌المعلومات‌‌

 

 .18رة،‌صلكتروني‌في‌التشريع‌المقارن،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهجرائم‌الحاسب‌الإ‌‌(.1992)‌قشقوش،‌هدى‌حامد(‌(1
 .23)المحلة‌الكبرى(،‌ص‌نترنت،‌دار‌الكتب‌القانونية،‌مصردليل‌التحري‌عبر‌شبكة‌الإ‌(.2005)‌محمد‌موسى،‌مصطفى(‌(2
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ان‌واحد،‌كالاعتداء‌على‌‌ريدة‌على‌نقل‌وتبادل‌معلومات‌ذات‌طابع‌شخصي‌وعام‌في‌‌(‌الفالإنترنت‌)

ربط‌‌‌‌إلى،‌علاوة‌على‌توسع‌الافراد‌وسعيهم‌‌بأنواعهالك‌توسع‌بنوك‌المعلومات‌‌،‌والعلة‌في‌ذ‌الخصوصية

شبكة‌‌‌‌عبر ‌،‌ان‌التحري‌عن‌النظام‌القانوني‌الملائم‌لطبيعة‌الجرائم‌المعلوماتية‌‌حواسيبهم‌بالشبكة‌المذكورة

معرفة‌ماهية‌النصوص‌القانونية‌الوضعية‌التي‌يجب‌تطبيقها‌على‌‌‌‌إلىاساسي‌‌‌‌بشكل ‌المعلومات،‌يهدف‌‌

فيهاخدم المعلومات‌ و‌ المواقع‌ نشر‌ عن‌مات‌ للمسؤولية،‌فضلا ‌ القانوني‌ النظام‌ يفترض‌عرفة‌ الذي‌ ‌،

 (1)‌ن."طبيقه‌على‌الاشخاص‌المسؤولين‌عن‌هذا‌النشر،‌وخصوصا‌لتأرجح‌موقف‌الدول‌بهذا‌الشأت

ـلالتتضح‌الطبيعة‌القانونية‌الخاصة‌لهذه‌الجرائم‌‌‌‌؛وبناء ‌على‌ما‌تقدم المجال‌الذي‌يمكن‌ان‌‌‌‌من‌خ 

ومن‌جانب‌اخر‌تتخذ‌هذه‌الجرائم‌‌‌‌المذكور.ومن‌جانب‌اخر‌المحل‌الذي‌يقع‌عليه‌الاعتداء‌‌‌‌فيه،ترتكب‌‌

هذه‌الظواهر‌الاجرامية‌‌لم‌تكن‌القواعد‌التقليدية‌مخصصة‌ل‌‌إذ‌طبيعة‌خاصة‌من‌حيث‌تكييفها‌القانوني،‌‌

هوم‌الحقوق‌‌،‌فالنصوص‌التقليدية‌وضعت‌وفقا ‌لمعايير‌معينة‌)منقول‌مادي(،‌في‌حين‌كان‌مفالمستحدثة

وهو‌يتعلق‌بشخص‌المرء‌وامواله‌‌،‌‌الشخصية‌في‌شبكة‌المعلومات‌هو‌الذي‌يرد‌على‌نتاج‌الفكر‌البشري‌

تطبيق‌النصوص‌التقليدية‌على‌الجرائم‌المعلوماتية‌يثير‌مشاكل‌عديدة‌في‌مقدمتها‌‌‌‌ن ‌أوممتلكاته،‌كما‌‌

الاثبات‌ للجاني‌محو‌‌‌‌إذ‌ثر‌مادي،‌‌أكالحصول‌على‌‌‌‌(2)‌‌‌مسألة‌ الإأيمكن‌ دانة‌وتدميرها‌في‌وقت‌دلة‌

عمليات‌اعتراض‌الاتصال،‌فقد‌تكون‌البيانات‌‌‌‌أو‌متناهي‌القصر،‌وخاصة‌في‌حالة‌تفتيش‌الشبكات‌‌

حد‌العاملين‌على‌الشبكة،‌ومن‌هنا‌تثار‌‌ألا‌‌إالتي‌يجري‌البحث‌عنها‌مشفرة،‌ولا‌يعرف‌شفرة‌الدخول‌‌

ملاحقة‌جناة‌جرائم‌المعلوماتية‌‌‌‌الأمرلشفرة،‌ومما‌يزيد‌من‌صعوبة‌‌جباره‌على‌فك‌اإمسألة‌مدى‌مشروعية‌‌

 

 .‌137ص‌،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،1تفتيش‌نظم‌الحاسب‌الالي،‌ط‌‌(.1997)‌حمد،‌أهلالي(‌(1
الستار‌‌،‌‌الكبيسي(‌‌(2 الحاسوب،‌‌‌‌(.‌1999)عبد‌ استعمال‌ الناشئة‌عن‌ الجنائية‌ المائدةالمسؤولية‌ القانون‌‌‌‌سلسلة‌ ندوة‌ من‌ الحرة‌

 .127ص‌والحاسوب،‌بيت‌الحكمة،
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‌‌أولا‌تربطها‌اتفاقية‌بالدولة‌التي‌تحقق‌فيها‌السلوك‌الاجرامي‌‌‌‌أخرى‌"‌الذين‌يقيمون‌في‌دولة‌‌الإنترنت‌"

 (1)‌"ة.هذه‌الجرائم‌تتمتع‌بطبيعة‌قانونية‌خاص‌ن ‌أ‌جزء‌منه،‌وفي‌ضوء‌الاعتبارات‌السابقة‌يمكن‌الجزم‌ب

تدميره‌‌‌أوومن‌جوانب‌الخصوصية‌في‌الطبيعة‌القانونية‌لجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌سهولة‌محوه‌‌"

ية‌سهولة‌محو‌وتدمير‌‌لكترونالتحقيق‌في‌الجرائم‌الإ‌‌إجراءات‌فمن‌الصعوبات‌التي‌يمكن‌أن‌تعترض‌‌

وقوع‌التحقير‌في‌فترة‌زمنية‌يسيرة،‌فالجاني‌يمكنه‌أن‌يتلف‌الأدلة‌التي‌تكون‌قائمة‌‌‌‌أوالقدح‌‌‌‌أوأدلة‌الذم‌‌

ا‌بحيث‌لا‌تتمكن‌السلطات‌من‌كشف‌الجريمة‌واستخلاص‌أدلة‌‌تدميرها‌في‌زمن‌قصير‌جد ‌‌‌أوضده‌‌

‌‌،يصعب‌على‌المحقق‌التقليدي‌التعامل‌معهاخبرة‌فنية‌و‌‌‌إلىالتحقير‌يحتاج‌‌‌‌أوالقدح‌‌‌‌أوجريمة‌الذم‌‌

ن‌الخبراء‌سهولة‌التعامل‌مع‌المجرمين‌ـوالكمبيوتر‌حتى‌تمك ‌‌‌الإنترنت‌لمام‌الواسع‌بمجال‌‌حيث‌تتطلب‌الإ

 (2)م.‌واستجوابهم‌والتحقيق‌معه‌

ما‌ينتج‌عن‌نظم‌المعلومات‌من‌أدلة‌عن‌الجرائم‌‌ ومن‌هذه‌الملامح‌إمكانية‌إنهاء‌أدلة‌غير‌مرئية‌و

بواسطتها‌ما‌هي‌إلا‌بيانات‌غير‌مرئية‌لا‌تفصح‌عن‌شخصية‌معينة‌وهذه‌البيانات‌‌‌‌أوالتي‌تقع‌عليها‌‌

ير،‌فتجريم‌‌وموضوع‌جريمة‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌عبارة‌عن‌جريمة‌تعب‌،‌‌(3)ة‌‌يا‌بكثافة‌بالغ‌إلكترونمسجلة‌‌

،‌‌العلانية‌‌‌أوسواء‌وقع‌في‌الخفاء‌‌‌‌أما‌جرائم‌القانون‌العام‌فهي‌تهتم‌بالفعل‌المادي،‌‌الفكرة‌والإعلام‌عنها

‌عن‌إن‌النشر‌يجعلها‌أكثر‌خطورة‌بوصول‌آثار‌هذه‌الجريمة‌‌،‌فضلا ‌عكس‌الجريمة‌التي‌تقتضي‌العلانية

 (4)‌.‌غير‌مباشرة‌‌أواكبر‌عدد‌ممكن‌من‌الناس‌سواء‌بصورة‌مباشرة‌‌إلى

 

المدفوعة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌‌‌‌التلفزيونيةالمواجهة‌الجنائية‌لقرصنة‌البرامج‌‌‌‌(.2001)جميل‌عبد‌الباقي‌‌،‌‌الصغير(‌‌(1
 .11ص

،‌عمان،‌‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع‌‌،1ط‌‌،نترنتإجراءات‌التحري‌والتحقيق‌في‌جرائم‌الحاسوب‌والإ(.‌‌2011)اد‌‌خالد‌عي‌،‌‌الحلبي(‌‌(2
 .‌77ص،‌الأردن

متعمقة‌‌‌قانونيةوالانترنت‌في‌القانون‌العربي‌النموذجي‌)دراسة‌‌‌‌الكمبيوترمكافحة‌جرائم‌‌‌‌(.2006)‌‌عبد‌الفتاح‌بيومي(‌حجازي،‌‌(3
 .‌83صالإسكندرية،‌،‌1طدار‌الفكر‌الجامعي،‌في‌القانون‌المعلوماتي(،‌

 .‌62–61،‌صمرجع‌سابقلكتروني‌في‌التشريع‌المقارن،‌جرائم‌الحاسب‌الإ،‌قشقوش،‌هدى‌حامد(‌(4
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الإ‌‌المشر عإحاطة‌‌‌‌إن ‌ والتحقير‌ والقدح‌ الذم‌ لجرائم‌ الأردني‌ الضمانات‌لكترون‌الجزائي‌ ببعض‌ ي‌

الموضوعية‌والقانونية‌يؤكد‌رغبته‌في‌جعلها‌من‌طبيعة‌خاصة،‌كاشتراط‌تحقق‌العلانية‌التي‌تعد‌أهم‌‌

عن‌القواعد‌العامة‌في‌تنظيم‌المسؤولية‌عن‌جرائم‌‌‌‌المشر عخروج‌‌‌‌إلىركن‌في‌قيام‌هذه‌الجريمة،‌إضافة‌‌

 (1).‌ي‌كما‌في‌قانون‌العقوبات‌لكترونالذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ

هذه‌الطائفة‌من‌‌‌‌المشر عما‌مبدأ‌شخصية‌الجريمة،‌وكذلك‌من‌الناحية‌الإجرائية‌فقد‌أحاط‌‌لا‌سي ‌

ـلالضائي‌وجهة‌الإحالة‌‌الجرائم‌ببعض‌القواعد‌الخاصة‌منها‌مثلا ‌ما‌يتعلق‌بالاختصاص‌الق وحدة‌‌‌من‌خ 

 (2)‌.‌ية‌في‌مديرية‌الأمن‌العاملكترون‌الجرائم‌الإ

ي‌تقع‌عادة‌بأفعال‌غير‌مادية‌ولا‌ترتب‌ضرر‌مادي‌ملموس،‌‌لكترونجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ‌‌إن ‌

ما‌‌‌ن ‌أثر‌الضرر‌الناجم‌عنها،‌بينما‌جرائم‌القانون‌العام‌تقع‌غالبا ‌بأفعال‌مادية.‌و‌أبحيث‌يصعب‌تحديد‌

‌جرائميؤكد‌على‌‌ ي‌هي‌جريمة‌ذات‌طبيعة‌خاصة‌هو‌تنظيمها‌من‌‌لكترون‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ‌‌أن 

عتدى‌الطبيعة‌القانونية‌ينظر‌إليها‌بحسب‌طبيعة‌الحق‌المُ‌‌‌كما‌ويؤكد‌هذا‌الرأي‌بأن ‌‌‌،ةالناحية‌الإجرائي

‌(3)‌.‌يا ‌إلكترونتحقيره‌‌أوالقدح‌به‌‌أوعليه‌وهو‌سمعة‌الشخص‌الذي‌تم‌ذمه‌

  

 

 .‌134ص‌مرجع‌سابق،لكترونية،‌شرح‌قانون‌الجرائم‌الإ،‌حمد‌محمد،‌أبراك(‌(1
‌د ‌ـسياق‌تشريعي‌يح-‌‌سياساتية‌بعنوان‌قانون‌الجرائم‌الإلكترونية‌وتعديلاتهورقة‌‌،‌‌معاذ‌عبدالله‌،‌‌صدام‌إبراهيم‌والمومني‌،‌‌أبو‌عزام(‌‌(2

 .22ص،‌مرجع‌سابق،‌من‌حرية‌الرأي‌والتعبير
‌‌مرجع‌سابق،حرية‌الرأي‌والتعبير‌في‌ضوء‌الاتفاقيات‌الدولية‌والتشريعات‌الوطنية‌والشريعة‌الإسلامية،‌‌،‌‌خالد‌مصطفى،‌‌فهمي(‌‌(3

 .18ص
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 : المطلب الثاني 
 العادية  ي أنها من الجرائم لكترونالطبيعة القانونية لجرائم الذم والقدح والتحقير الإ 

تعرف‌الجرائم‌العادية‌بأنها‌تلك‌الجرائم‌التي‌لا‌تحمل‌معنى‌الاعتداء‌بالصفة‌السياسية‌سواء‌أكان‌

وسواء‌أكان‌مضرا ‌بالصالح‌‌‌‌ي ا،يا‌من‌الجرائم‌يكون‌عاد‌سياس‌‌يعـد ‌فكل‌ما‌لا‌‌،‌‌(1)‌‌الدولة‌‌أوالأفراد‌‌‌‌ضد ‌

العام‌كتزوير‌المحررات‌الرسمية،‌أم‌مضرا ‌بصالح‌الأفراد‌كتزوير‌المحررات‌العرفية،‌وسواء‌أكان‌عمديا‌‌

ي‌‌وغيرها‌‌لكترونأن‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ‌‌لىإ‌‌(2)‌ه‌‌أم‌غير‌عمدي‌ولذلك‌يذهب‌أنصار‌هذا‌الاتجا

،‌‌الجريمةمن‌الجرائم‌إلا‌فيما‌يتعلق‌بالوسيلة‌التي‌ترتكب‌بها‌‌من‌جرائم‌التعبير‌لا‌تختلف‌عن‌غيرها‌‌

النشر‌والتي‌تمثل‌الركن‌المادي‌فيها،‌فطبيعة‌الجريمة‌لا‌تتغير‌بالوسيلة‌التي‌‌‌‌أووهي‌وسيلة‌العلانية‌‌

 (3)‌ة.‌تغيير‌وصف‌الجريمة‌وبالتالي‌تغير‌طبيعتها‌القانوني‌إلىترتكب‌بها‌أي‌إن‌الوسيلة‌لا‌تؤدي‌

ي‌تكتسب‌وصفها‌الخاص‌طالما‌لم‌‌لكترونجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ القول‌بان‌‌ومن‌هنا‌فإن ‌

ثر‌مادي،‌قول‌يمكن‌الرد‌عليه‌بأنه‌لا‌توجد‌قاعدة‌قانونية‌تقضي‌بان‌الفعل‌لا‌أيترتب‌على‌ارتكابها‌‌

ترتب‌عليه‌ضرر‌مادي،‌فهذا‌مقياس‌غامض‌وليس‌واضح‌في‌مداه‌فلا‌‌إذايكتسب‌وصف‌الجريمة‌إلا‌

ي‌وأكدوا‌رأيهم‌‌لكترونيمكن‌إغفال‌الأثر‌المادي‌الذي‌تحدثه‌الجريمة‌عند‌ارتكابها‌عن‌طريق‌الفضاء‌الإ

جرائم‌‌‌‌إلىهذه‌الجرائم‌ينظر‌إليها‌على‌أساس‌نتيجة‌الفعل،‌تقسم‌الجرائم‌على‌أساس‌نتيجة‌الفعل‌‌‌‌بأن ‌

الجرائم‌ذات‌النتيجة‌والتي‌عرفت‌‌‌أوى‌بجرائم‌الضرر‌‌مــا‌تسم ‌‌‌أومادية‌وجرائم‌شكلية‌‌فالجرائم‌المادية‌‌

الجرائم‌التي‌تحدث‌نتيجة‌‌بأنها‌كل‌جريمة‌يستلزم‌نموذجها‌وقوع‌حدث‌ينتج‌من‌سلوك‌فاعلها‌‌أي‌أنها‌‌

مادية‌محسوسة‌كجرائم‌القتل‌والسرقة‌فالنتيجة‌المادية‌عنصر‌في‌تكوين‌ركنها‌المادي‌فجريمة‌القتل‌لا‌

 

 .12ص‌مرجع‌سابق،المتابعات‌القضائية‌لجنح‌القذف‌في‌الصحافة‌المكتوبة،‌،‌بوغرارة،‌حكيم(‌(1
مرجع‌رتكبة‌عبر‌مواقع‌التواصل‌الاجتماعي،‌‌ـر‌المُ‌ي‌والقدح‌والتحقعة‌الخاصة‌لجرائم‌الذم‌‌ي‌الطب‌،‌‌مان‌عقلهي‌محمد‌سلة،‌‌الخوالد(‌‌(2

 .301ص‌،سابق
 .56ص،‌مرجع‌سابق،‌1ط،‌دراسة‌مقارنة-‌الجرائم‌المعلوماتية،‌حنان،‌المضحكي(‌(3
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تتم‌إلا‌بإحداث‌الوفاة‌وكذلك‌جريمة‌السرقة‌إلا‌تتم‌إلا‌بأخذ‌المال‌المنقول‌دون‌رضى‌المجنى‌عليه،‌أما‌‌

ها‌اتجاه‌إرادة‌فاعلها‌إنتاج‌حدث‌معين‌بدون‌أن‌يكون‌لازم‌‌الجرائم‌الشكلية‌فهي‌كل‌جريمة‌يستلزم‌نموذج

في‌سبيل‌تحققها‌أن‌يقع‌هذه‌الحدث‌بالفعل،‌فالجريمة‌الشكلية‌وفق‌هذا‌التعريف‌هي‌ذلك‌السلوك‌الذي‌‌

 (1)‌.‌لمجرد‌أن‌من‌شأنه‌تحقيق‌هذه‌النتيجة‌الجرمية‌أويجرمه‌القانون‌لأنه‌متجــه‌لتحقيق‌نتيجة‌مادية‌

تطلبه‌‌يتبدو‌المفارقة‌بين‌الجريمة‌العادية‌في‌مسرح‌الجريمة‌والذي‌يكون‌فيها‌واضح‌المعالم‌وكل‌ما‌‌

من‌الضابطة‌العدلية‌والمحقق‌معاينته‌وتحديد‌أوصافه‌وضبط‌ما‌فيه‌من‌أدوات‌جرمية،‌بينما‌مسرح‌‌

الإ بالكترون‌الجريمة‌ سيتم‌ فيه‌ فالبحث‌ العادية،‌ الجريمة‌ مسرح‌ بوضوح‌ ليس‌ حتما‌ ‌‌الأجهزة‌ستخدام‌‌ية‌

ية‌لها‌أشكال‌مختلفة،‌فقد‌تكون‌كمبيوتر‌وقد‌تكون‌هاتف‌خلوي،‌‌لكترونالأدلة‌الإ‌‌أو‌‌الأجهزةية،‌و‌لكترونالإ

ية‌ليس‌بالأمر‌البسيط،‌فقد‌تكون‌جهاز‌كمبيوتر‌واحد‌وقد‌تكون‌عدة‌لكترونالإ‌‌الأجهزة‌وطريقة‌ضبط‌‌

ية‌يجب‌أن‌‌لكترون‌جريمة‌الإالمسرح‌‌‌‌إلىنتقل‌‌أجهزة،‌وقد‌يكون‌الجهاز‌في‌حالة‌تشغيل.‌فالمحقق‌الذي‌ي

 (2)‌ه.‌ية‌حتى‌يتمكن‌من‌تحديد‌الدليل‌الذي‌يبحث‌عنلكترون‌يكون‌على‌دراية‌كافية‌في‌الجريمة‌الإ

وتعديلاته،‌الأحكام‌المتعلقة‌‌‌‌1960لعام‌‌(‌‌16)‌‌‌الأردني‌في‌قانون‌العقوبات‌رقم‌‌المشر عوقد‌عالج‌‌

والتحقير،‌وقد‌جاء‌ذكرها‌في‌الباب‌الثالث‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌"في‌الجرائم‌‌بجرائم‌الذم‌والقذف‌‌

أحكام‌عامة"،‌وذلك‌في‌الفصل‌الثاني‌منه،‌وعنوانه:‌"في‌الجرائم‌الواقعة‌‌–التي‌تقع‌على‌الإدارة‌العامة‌‌

،‌والذم‌‌السب ‌‌‌إن ‌‌‌إذ‌ذف‌والتحقير"‌‌ا‌في‌القسم‌الثالث‌منه:‌"في‌الذم‌والقعلى‌السلطة‌العامة"،‌ثم‌تحديد ‌

إن‌‌ لعملة‌ وجهان‌ هما‌ حيث‌ واحدة‌ عنوان‌ ب‌‌المشر ع‌تحت‌ يأخذ‌ لم‌ أخذ‌‌‌‌السب ‌‌‌مُـصطلح‌الأردني‌ وإنما‌

 

مقدمة‌إيجاز‌في‌المفهوم‌والنطاق‌والخصائص‌والصور‌والقواعد‌الإجرائية‌للملاحقة‌والإثبات،‌ورقة‌عمل‌‌(.‌‌2002)‌‌عرب،‌يونس(‌‌(1
-‌10ص،‌‌12‌‌/2‌‌/2002-10بو‌ظبي‌‌أ‌‌-تنظيم‌المركز‌العربي‌للدراسات‌والبحوث‌الجنائية‌‌‌‌–‌‌2002مؤتمر‌الامن‌العربي‌‌‌‌إلى
13‌. 

‌،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌1خصية‌في‌مجال‌المعلوماتية،‌طالحماية‌القانونية‌للحياة‌الش‌‌(.2009)‌‌بولين،‌‌أيوب(‌‌(2
 .‌450ص
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(‌188)وتعديلاته‌في‌المادة‌‌‌‌1960لسنة‌‌(‌‌16)‌‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌فالذم،‌حيث‌عر ‌‌‌مُـصطلحب

من‌شأنها‌أن‌‌‌‌-‌ض‌الشك‌والاستفهامولو‌في‌معر‌‌‌-شخص‌ما‌‌‌إلىجريمة‌الذم‌بأنها:‌"إسناد‌مادة‌معينة‌‌

بغض‌الناس‌واحتقارهم،‌سواء‌أكانت‌تلك‌المادة‌جريمة‌تستلزم‌‌‌‌إلىتعرضه‌‌‌‌أوتنال‌من‌شرفه‌وكرامته،‌‌

 (1)‌لا؟‌العقاب‌أم‌

الذم‌والدح‌والتحقير‌الإ القانونية‌لجرائم‌ الباحث‌أن‌الطبيعة‌ ‌أوي‌والتي‌تشكل‌أفعالا ‌‌لكترون‌ويرى‌

من‌‌جرائم‌مستقلة‌بذاتها‌بقصد‌الحط‌من‌مكانة‌الضحية‌والتقليل‌من‌شأنه‌بين‌أصحابه‌ومحيطه،‌وذلك‌‌

ـلال ذمه‌والتحقير‌منه‌هي‌جرائم‌ذات‌طابع‌خاص‌فجريمة‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌هي‌السباب‌والشتم‌‌‌خ 

أي‌عبارات‌من‌‌انتهاك‌خصوصيتهم‌وكرامتهم‌فالذم‌التحقير‌تعني‌‌‌‌إلىالموجه‌للأشخاص‌والذي‌يؤدي‌‌

تحقيره‌أمام‌الآخرين،‌فلا‌يوجد‌‌‌‌إلىتؤدي‌‌‌‌أوشرفه‌‌‌‌أومن‌عرضه‌‌‌‌أوشأنها‌أن‌تنال‌من‌كرامة‌الإنسان‌‌

عليها‌القانون‌و‌فعل‌يعتبر‌‌‌يُعاقب‌قائمة‌بهذه‌العبارات‌ولكن‌أي‌شيء‌يؤثر‌على‌كرامة‌الإنسان‌وشرفه‌

التعدي‌‌‌‌أوجريمة‌ومن‌جانب‌آخر‌فالقانون‌يحفظ‌كرامة‌الأشخاص‌فلا‌يجوز‌انتهاك‌كرامة‌الآخرين‌‌

 ي.‌لكترونعلى‌شخصيتهم‌لذلك‌نجد‌أن‌الشخص‌الذي‌يقوم‌بالذم‌والقدح‌والتحقير‌يستغل‌الفضاء‌الإ

  

 

 .‌وتعديلاته(‌1960لسنة‌‌16رقم‌)قانون‌العقوبات‌الأردني‌(‌(1
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 : الثالفصل الث
  يلكترون والتحقير الإ أركان جرائم الذم والقدح 

"كان‌من‌الواجب‌بوجود‌التطور‌السريع‌في‌مجال‌تقنية‌المعلومات‌الذي‌يستوجب‌تجريم‌الأفعال‌‌

التي‌تتم‌بوسائل‌إلكترونية‌تحقيق ا‌للردع‌العام‌والخاص،‌ولمواءمة‌القانون‌مع‌النظم‌القانونية‌المختلفة‌‌

يضمن‌مكافحة‌الجرائم‌الإلكترونية،‌ولتوفير‌الحماية‌‌‌‌لمكافحة‌جرائم‌تقنية‌المعلومات‌والمعايير‌الدولية‌بما

المتعارف‌عليه‌‌و‌‌‌للحقوق‌والحريات‌العامة‌والخاصة‌من‌الاعتداء‌عليها‌كالذم‌والقدح‌والتحقير‌الإلكتروني،

من‌الجرائم‌‌‌‌ية‌في‌الذم‌والقدح‌والتحقيرلكترونالجرائم‌الإ‌‌أن‌للجريمة‌ركنين‌ركن‌مادي‌وركن‌معنوي‌إلا‌أن ‌

خلال‌بالأمن‌والنظام‌العام‌في‌المجتمع،‌‌الإ‌‌إلىالمستحدثة‌والمؤثرة‌والخطيرة‌على‌مجتمعنا‌كونها‌تهدف‌‌

الأردني‌باستحداث‌الكثير‌من‌التشريعات‌‌‌‌المشر عقد‌سلك‌‌ا‌بنيان‌خاص‌يقوم‌عليه‌التجريم‌و‌له‌‌ومن‌ثم‌فإن ‌

‌‌نظمة‌المعلوماتية‌الحديثة‌فقد‌أفردت‌جرائم‌والأ‌لضمان‌تقادي‌النتائج‌السلبية‌التي‌قد‌تترتب‌على‌هذه‌ال

هذه‌الجريمة‌وقد‌استقلت‌هذه‌القوانين‌استقلالا ‌‌‌‌مُـعالجةمنها‌الأردن‌لالتشريعات‌في‌جميع‌دول‌العالم‌و‌

القواعد‌العامة‌كلما‌اقتضت‌‌‌‌إلىهذا‌الاستقلال‌لا‌يغني‌عن‌الرجوع‌‌‌‌تاما ‌في‌القواعد‌العامة،‌غير‌أن ‌

ـلال‌ازالة‌الغموض‌والعمل‌كنظام‌قانوني‌متكامل،‌وسنتناول‌هذا‌المبحث‌‌الحاجة‌لسد‌النقص‌و‌ ‌‌من‌خ 

الثاني:‌ركن‌العلانية‌لجريمة‌الذم‌والقدح‌‌‌بحث‌الأول:‌الركن‌المادي‌وأما‌الم‌بحث‌ففي‌الم‌:باحث‌ثلاثة‌م

 .يلكترون‌الثالث‌الركن‌المعنوي‌لجريمة‌الذم‌والقدح‌الإ‌بحث‌ي‌)العلانية‌في‌الإسناد(‌وأما‌الملكترونالإ
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 : الأول بحثالم
 الركن المادي 

ـلاليتأسس‌الركن‌المادي‌‌ ‌‌‌من‌خ  (‌لسنة‌‌17ية‌رقم‌)لكترون‌من‌قانون‌الجرائم‌الإ(‌‌/أ15)‌‌المادة‌‌نص 

عن‌طريق‌‌‌‌معلومات ‌‌‌أو‌‌‌نشر‌بيانات ‌‌‌أوإعادة‌إرسال‌‌‌‌أوا‌بإرسال‌‌كل‌من‌قام‌قصد ‌‌‌يُعاقب‌"على‌‌‌‌2023

ات‌‌‌أو‌ي‌‌لكترون‌الموقع‌الإ‌‌أونظام‌المعلومات‌‌‌‌أوتقنية‌المعلومات‌‌‌‌أوالشبكة‌المعلوماتية‌‌ التواصل‌‌‌‌منص 

تحقير‌‌‌أوقدح‌‌‌‌أوذم‌‌‌‌أو‌‌،تستهدف‌الأمن‌الوطني‌والسلم‌المجتمعي‌‌،الاجتماعي‌تنطوي‌على‌أخبار‌كاذبة

‌‌آلاف‌دينار،‌ولا‌تزيد‌على‌‌‌5تقل‌عن‌‌‌‌بغرامة‌لا‌‌أوأي‌شخص‌بالحبس‌مدة‌لا‌تقل‌عن‌ثلاثة‌أشهر‌‌

 (1)‌‌".نبكلتا‌هاتين‌العقوبتي‌‌أوألف‌دينار‌(‌20)

إعادة‌إرسال‌معلومات‌‌‌أوالركن‌المادي‌يقوم‌على‌نشاط‌يبديه‌الفاعل‌تجاه‌المعتدى‌عليه‌بنشر‌‌

ية‌يكون‌من‌شأنها‌الحط‌من‌كرامة‌المعتدى‌عليه‌ومن‌شرفه‌ويتضمن‌هذا‌النشاط‌إسناد‌واقعة‌إلكترون

 (2)‌ه.‌شرف‌إلىمعينة‌شخصه‌ويجب‌أن‌يوجه‌هذا‌النشاط‌

الركن‌المادي‌لجريمة‌الذم‌يتمثل‌في‌النشاط‌الجرمي‌الناتج‌عن‌سلوك‌يصدر‌عن‌الجاني‌هو‌‌‌‌ن ‌إ"

كرامته.‌ويشترط‌لتحقق‌هذا‌الركن‌توافر‌ثلاثة‌‌‌‌أوشخص‌من‌شأنه‌أن‌ينال‌من‌شرفه‌‌‌‌إلىنسبة‌أمر‌‌

شخص‌المجني‌عليه،‌وأن‌يكون‌من‌شأن‌هذا‌الإسناد‌‌‌إلىعناصر؛‌وجود‌واقعة‌محددة‌جرى‌إسنادها‌‌

مساس‌بشرف‌واعتبار‌ذلك‌الشخص،‌وأن‌يكون‌قد‌جرى‌الإفصاح‌عنها‌علنا ‌بأية‌وسيلة‌من‌الوسائل‌ال

ولا‌تقتصر‌جريمة‌الذم‌على‌الأشخاص‌الطبيعيين،‌بل‌يمكن‌أن‌تقع‌على‌الأشخاص‌المعنويين؛‌كالدولة‌

 (3)‌‌.ه"الجمعيـة.‌وتمتد‌الحماية‌القانونية‌لشرف‌الإنسان‌وكرامته‌حتى‌وفات‌أوالشركـة‌‌أو

 

-08-13بتاريخ‌‌(‌‌3579(‌ص‌)5874)‌‌المنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌العدد‌‌(2023لسنة‌‌‌‌17رقم‌‌)قانون‌الجرائم‌الإلكترونية‌‌(‌‌(1
 .‌2023-‌09-12بتاريخ‌والساري‌‌،‌2023

دار‌الكتب‌والوثائق‌،‌‌في‌الجريمة‌المعلوماتية‌‌الابتدائيدلة‌والتحقيق‌‌ي‌وجمع‌الأجراءات‌التحر ‌(.‌إ‌2012)علي‌عدنان‌‌،‌‌الفيل(‌‌(2
 .‌18و‌17ص‌الإسكندرية،‌،القومية

 .80ص،‌مرجع‌سابق،‌‌لكترونيةجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌المرتكبة‌عبر‌الوسائط‌الإ،‌‌عادل‌عزام،‌سقف‌الحيط(‌(3
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ان‌بصفتها‌الاستئنافية‌:ـ‌أخطأت‌ـي‌فقد‌قضت‌محكمة‌بداية‌عم ‌لكترونولتوضيح‌صورة‌الذم‌والقدح‌الإ

هاتف‌‌ إرسال‌رسالة‌من‌ هي:‌ الثبوت‌ الجرمية‌على‌فرض‌ الواقعة‌ إن‌ القانون‌حيث‌ بتطبيق‌ المحكمة‌

ـلالهاتف‌المشتكية‌‌‌‌إلىالمشتكى‌عليه‌‌ تطبيق‌)الواتساب(‌وهي‌رسالة‌بين‌الطرفين‌فقط‌ولم‌يتم‌‌‌‌من‌خ 

يس‌بوك،‌أي‌لم‌تكن‌الرسالة‌مباحة‌للعامة‌وبالتالي‌‌الف‌‌أو‌‌الإنترنت‌نشر‌هذه‌الرسالة‌للعامة‌على‌شبكات‌‌

‌فإن‌الواقعة‌الجرمية‌ينطبق‌عليها‌‌ (‌من‌قانون‌‌15(‌من‌قانون‌الاتصالات‌وبدلالة‌المادة‌)75المادة‌)‌‌نص 

‌ية‌وليس‌‌لكترون‌الجرائم‌الإ ية،‌وعليه‌فإن‌الاختصاص‌يكون‌‌لكترون‌(‌من‌قانون‌الجرائم‌الإ11المادة‌)‌‌نص 

(‌من‌قانون‌‌75لمحكمة‌الصلح‌للنظر‌في‌الدعوى‌باعتبار‌أن‌الجرم‌يدخل‌ضمن‌أحكام‌المادة‌)منعقدا ‌‌

 (1)‌ت.‌الاتصالا

غير‌محدودة‌على‌شخص‌‌‌أوفعل‌الإسناد‌أي‌إسناد‌واقعة‌معينة،‌‌‌‌عبر ‌ومن‌ثم‌يكون‌الركن‌المادي‌‌

محدد‌وبصورة‌مؤكدة‌كما‌يتحقق‌فعل‌الإسناد،‌بمجرد‌إتيان‌الفاعل‌بإخبار‌الناس‌حول‌وقائع‌سواء‌مزيفة‌‌

الرسم‌كما‌يمكن‌أن‌يكون‌‌‌‌أو‌القول‌‌‌‌أوحقيقية،‌عن‌شخص‌محدد.‌ويمكن‌للإسناد‌أن‌يكون‌بالكتابة‌‌‌‌أو

 (2)‌ة.‌بالإشار‌

ـلاليتكون‌هذا‌الركن‌من‌نشاط‌يأتيه‌الجاني‌هو‌فعل‌الإسناد‌‌ واقعه‌‌‌‌أوما‌يعبر‌به‌لفكرة‌‌‌‌من‌خ 

‌‌أو‌الإشارة‌‌أوتنسب‌لذات‌المجني‌علي،‌والتعبير‌الذي‌يأتيه‌الجاني‌تختلف‌صورة‌ووسائله‌سواء‌بالقول‌

لية‌لنقل‌فكرة‌الإسناد‌من‌‌آ‌‌أوميكانيكية‌‌‌‌أخرى‌بأية‌وسيلة‌‌‌‌أوالخطابة،‌‌‌‌أوالمقالة‌‌‌‌أوالكتابة‌‌‌‌أوالصياح‌‌

فكر‌شخص‌آخر،‌وهذا‌النقل‌الفكري‌يمر‌بمرحلتين‌هما‌التعبير‌عن‌هذه‌الواقعة‌بأية‌‌‌‌إلىفكر‌الجاني‌‌

علني،‌وهذا‌الفعل‌يقوم‌به‌شخص‌واحد‌وإذا‌ما‌قام‌به‌اثنان‌‌‌‌بشكل ‌وسيلة‌من‌وسائل‌الإفصاح‌ثم‌إذاعتها‌‌

 (3)‌ة.‌أكثر‌فيعتبر‌كل‌منهما‌فاعلا ‌للجريم‌أو

 

 قسطاس.‌منشورات‌‌(2018)لسنة‌(‌3495)‌محكمة‌بداية‌عمان‌بصفتها‌الاستئنافية،‌الحكم‌رقم(‌(1
 .65ص‌‌،القاهرة،‌(.‌الجريمة‌المعلوماتية‌والمجرم‌المعلوماتي،‌منشأ‌المعارض2008نبيه،‌نسرين‌عبد‌الحميد‌)‌(‌(2
 .73عمان،‌ص،‌المجتمع‌العربي‌للنشر‌ةمكتب‌،‌1ط‌‌الأول،الجزء‌‌الإنترنت،تطبيقات‌.‌(2003سالمه،‌حسين‌)(‌(3
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المحررات‌‌‌‌أوووسائل‌التعبير‌متعددة‌ولا‌حصر‌لها‌وفعل‌الذم‌يقوم‌بأية‌واحدة‌منها‌كالكلام‌الشفوي‌‌

دخل‌تحتها‌من‌أشكال‌كالسينما‌صروا ‌وما‌ي‌‌أورسوما ،‌‌‌‌أورموزا ‌‌‌‌أوكتابة،‌‌‌‌أوسواء‌أكانت‌مطبوعة‌‌

إسناد‌الواقعة‌المتضمنة‌ذما ‌قد‌يكون‌صريحا ‌وظاهرا ‌وما‌من‌‌‌‌أو‌‌الأمروالتلفزيون‌وغير‌ذلك.‌ونسبة‌‌

فيها‌‌‌ألفاظما‌تستر‌الفاعل‌وراء‌‌‌‌إذاللدلالة‌عليه،‌وقد‌يكون‌ضمنيا ‌خاصة‌‌‌‌أوبذل‌جهد‌لفهمه‌‌‌‌إلىحاجة‌‌

ذلك‌من‌الصيغ‌البيانية‌‌‌إلىعبارات‌استفهام،‌وما‌‌‌‌بشكل ‌‌‌أو‌التورية،‌‌‌‌أوالكتابة‌‌‌‌أو‌من‌وسائل‌الاستعارة‌‌

المسند‌على‌سبيل‌اليقين،‌وقد‌يكون‌على‌سبيل‌‌‌‌الأمرفي‌أسلوب‌الكتابة‌والخطابة‌كما‌قد‌يكون‌هذا‌‌

‌إلىهو‌الواقعة‌التي‌يسندها‌الفاعل‌‌الإسناد‌‌‌‌أو‌الأمرالظن‌والشك‌والاحتمال‌وكلاهما‌يعتبر‌ذما ‌ونسبة‌‌

 (1)‌ه.‌كرامت‌أوالمجني‌عليه‌لينال‌بها‌من‌شرفه‌

أما‌المقصود‌بالواقعة‌فهي‌كل‌ما‌يتصور‌حدوثه‌ووقوعه‌سواء‌أكان‌حاصلا ‌وواقعا ‌أم‌من‌المحتمل‌‌

بياناته‌التفصيلية‌‌‌‌أو‌وقوعه‌وحصوله.‌ومسألة‌تحديد‌المجني‌عليه،‌فإن‌القانون‌لا‌يتطلب‌ذكر‌اسمه‌كاملا ‌‌

من‌الناس‌سهولة‌التعرف‌عن‌هويته‌وشخصيته‌وإنما‌يجوز‌أن‌يكون‌هذا‌التحديد‌نسبيا ‌أي‌من‌شأن‌فئة‌‌

ـلال‌على‌المجني‌عليه‌‌ ‌‌المشر ع‌لو‌اشترط‌‌‌إذ‌كرامته،‌‌‌‌أووقائع‌الإسناد‌الموجهة‌إليه‌الماسة‌بشرفه‌‌‌‌من‌خ 

لوقوع‌هذا‌الجرم‌ضرورة‌ذكر‌كافة‌بيانات‌ومفردات‌هوية‌المجني‌عليه،‌لأفلت‌الفاعل‌من‌العقاب‌بإغفال‌‌

قاضي‌الموضوع‌ومدى‌‌‌إلى‌في‌التحديد‌يعود‌النظر‌فيه‌‌‌‌إيراده‌لبعض‌هذه‌البيانات‌عمدا ‌وهذا‌المعيار

 (2).‌تقديره

 

‌،‌،‌دار‌وائل‌للنشر1طدراسة‌تحليلية‌مقارنة،‌‌‌‌-‌‌جرائم‌الحاسب‌الآلي‌والإنترنت‌‌(.2000)أسامة‌أحمد‌وآخرون‌‌،‌‌المناعسة(‌‌(1
 .‌105الأردن،‌ص‌،عمان

وما‌‌‌‌785القاهرة،‌ص،‌‌،‌دار‌النهضة‌العربية1طالجرائم‌الناشئة‌عن‌استخدام‌الإنترنت،‌‌‌‌(.2004)‌عمر‌محمد‌‌،‌‌بن‌يونس(‌‌(2
أسيوط،‌،‌‌مقارنة،‌مكتبة‌الآلات‌الحديثة‌‌دراسة-المعلوماتية‌‌الجوانب‌الإجرائية‌للجرائم‌‌‌‌(.1994)‌‌هشام‌محمد‌فريد،‌‌رستم؛‌‌بعدها

يليها‌‌5ص هبه‌‌،‌‌هروال؛‌‌وما‌ الإ‌‌(.‌2007)نبيلة‌ لجرائم‌ الإجرائية‌ الفكر‌الجوانب‌ دار‌ الاستدلالات،‌ جمع‌ في‌مرحلة‌ نترنت‌
 وما‌بعدها.‌‌35الجامعي،‌الإسكندرية،‌ص
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كرامته‌فضلا ‌عن‌أنها‌واقعة‌‌‌أوالمجني‌عليه‌يفترض‌فيها‌أن‌تنال‌من‌شرفه‌‌‌‌إلىوالواقعة‌المنسوبة‌‌

مختلس،‌فتكون‌هذه‌الواقعة‌معاقبا ‌‌‌‌أوسارق‌‌‌‌أنهمستوجبة‌العقاب.‌فحين‌يقول‌الجاني‌عن‌المجني‌عليه‌‌

عليها‌ويكون‌تأثيرها‌على‌نفس‌المجني‌عليه‌خطيرا ،‌حتى‌ولو‌استحال‌تنفيذ‌العقاب‌على‌ذات‌المجني‌‌

 (1)‌.‌عليه‌لقيام‌مانع‌من‌موانع‌العقاب‌مثلا ‌

العقاب‌التأديبي.‌والواقعة‌المسندة‌للمجني‌عليه‌تعتبر‌‌‌‌أيضا ‌وغني‌عن‌البيان‌أن‌هذا‌العقاب‌يشمل‌‌

معرفة‌مبادئ‌القانون‌في‌عمله‌‌‌‌إلىفاشل‌ولم‌يسعى‌‌‌‌أنهتناولت‌حياته‌المهنية،‌كالقول‌عن‌محام ‌‌‌‌إذاذما ‌‌

المهني،‌وهذا‌المبدأ‌يختلط‌أحيانا ‌مع‌ما‌يتطلبه‌البعض‌من‌ممارسة‌حق‌النقد‌المشروع‌ضمن‌أسس‌‌

مقارنته‌مع‌زملائه‌من‌المحامين‌فهذا‌لا‌‌‌‌أومعرف‌بها،‌كمناقشة‌مستوى‌الخبرة‌لدى‌المحامي‌مثلا ،‌‌

خرج‌عن‌هذه‌الحدود،‌وقد‌قيل‌في‌هذا‌المجال:"‌إن‌القانون‌‌لم‌ي‌إذايعتبر‌ذما ‌ولا‌جرما ‌وإنما‌نقدا ‌مباحا ‌

 (2)‌".‌يحمي‌الاعتبار‌المهني،‌ولكنه‌لا‌يحمي‌المجد‌المهني

ـلالنشاط‌يأتيه‌الجاني‌عن‌علم‌وإرادة‌يتم‌‌‌‌أويكمن‌الركن‌المادي‌لجريمة‌الذم‌بفعل‌‌ ها‌إسناد‌من‌خ 

ية‌لشخص‌المجني‌عليه‌ويكون‌من‌‌لكترونالإ‌‌أومادة‌معينة‌بأي‌وسيلة‌من‌وسائل‌التعبير‌سواء‌العادية‌‌

تعرضه‌لبغض‌الناس‌واحتقارهم.‌ويكون‌الذم‌وجاهيا‌وغيابيا‌شريطة‌‌‌‌أوشأنها‌أن‌تنال‌من‌شرفه‌واعتباره‌‌

(‌من‌قانون‌الجرائم‌‌11(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني،‌والمادة‌)189توافر‌العلنية‌كما‌جاء‌في‌المادة‌)

 ي.‌‌إلكترونموقع‌‌أو‌شبكة‌معلوماتية‌‌أوية‌التي‌تطلبت‌أن‌يكون‌محل‌الجريمة‌نظام‌معلوماتي‌لكترونالإ

للمعتدى‌عليه‌وقد‌يقضي‌‌‌‌أما‌عن إيلامه‌ فيه‌ الدم‌ النتيجة‌مثل‌ تبادل‌‌‌‌إلىالقدح‌فهو‌من‌حيث‌

فعلا ‌لشخص‌المعتدى‌عليه‌‌‌‌أوالاعتداء‌بين‌طرفي‌الجرم‌لكنه‌أقل‌خطورة‌فهو‌لا‌ينسب‌واقعة‌معينة‌‌

شخص‌‌المعتدى‌عليه‌دون‌تعيين‌واقعة‌ما‌كان‌يقال‌إن‌المعتدى‌عليه‌‌‌‌إلىوإنما‌يتحقق‌بنسبة‌عيب‌معين‌‌

 

 .‌7ص،‌لبنان‌،صيدا‌،مكتبة‌زين‌الحقوقية،‌1ط‌‌،دراسة‌مقارنة‌-الإجرام‌الإلكتروني‌‌(.2011)علي‌عدنان‌،‌الفيل(‌(1
 .82،‌صالهيئة‌المصرية‌العامة‌للكتابنترنت،‌العلني‌عبر‌الإ‌والسب ‌‌جرائم‌القذف(.‌2014)عبدالتواب،‌خالد‌حسين‌(‌(2
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ير"‌والعيب‌هنا‌نقيصة‌اختلاقيه،‌وقد‌ينسب‌المعتدي‌للمعتدى‌عليه‌‌"سك ‌‌‌أو"حرامي‌‌‌‌أنه‌‌أو"‌بلا‌أخلاق‌"‌‌

"يا‌أعمى له‌ يقول‌ القدح‌‌‌‌"،"يا‌أعرج‌‌أو‌‌"عيبا‌بدنيا‌كان‌ المادي‌في‌ الركن‌ يقوم‌ الفاعل‌تمن ‌‌‌إذاكما‌ ى‌

للمعتدى‌عليه‌أساليب‌الشر‌دون‌تحديد‌كان‌يتمنى‌موته‌ان‌هلاكه‌فجريمة‌القدح‌تتحقق‌بتوافر‌ركنيها‌‌

 (1)‌.‌رسم‌بقصد‌تحقير‌المعتدى‌عليه‌أووكل‌تعبير‌‌سباب ‌‌أو‌ازدراءالمادي‌المتمثل‌في‌إطلاق‌لفظة‌

من‌شأنه‌الحط‌من‌قيمة‌‌‌‌يقوم‌هذا‌الركن‌على‌نشاط‌يبديه‌الفاعل‌تجاه‌المجني‌عليه‌وهو‌كل‌ما

شخص‌‌‌‌إلىهذا‌النشاط‌إسناد‌واقعة‌محددة‌‌‌‌يتضم نالتعبير‌بدون‌أن‌‌‌‌أوالسباب‌‌‌‌أووكرامة‌الغير‌بالألفاظ‌‌

شرفه‌واعتباره،‌ويتبدى‌ذلك‌بأنه‌تعبير‌يبديه‌الجاني‌‌‌‌إلىويجب‌أن‌يوجه‌هذا‌النشاط‌‌‌‌،(2)ه‌‌المجني‌علي‌

بخط‌اليد‌ويمكن‌أن‌‌‌‌أوكانت‌مطبوعة‌‌‌‌إذاالإشارة،‌فالكتابة‌تستوي‌‌‌‌أوالكلام‌‌‌‌أوبأية‌وسيلة‌سواء‌بالكتابة‌‌

غير‌مباشرة،‌وبكافة‌ما‌قد‌تم‌‌‌أوضمنية،‌مباشرة‌‌‌‌أوتكون‌برموز‌وصور‌وأشكال،‌وقد‌تكون‌صريحة‌‌

 (3).‌ت‌متعلقة‌بالذم‌تنطبق‌على‌القدح‌شرحه‌من‌أمور‌وشكليا

شخص‌بعيد‌عن‌الفضيلة‌والأخلاق.‌‌‌أنهوالقدح‌يتم‌بدون‌إسناد‌عيب‌معين‌للمجني‌عليه‌كأن‌يقال،‌‌

تمنى‌الفاعل‌للمجني‌عليه‌أساليب‌الشر‌بدون‌تحديد،‌كأن‌يتمنى‌موته‌‌‌‌إذاويقوم‌الركن‌المادي‌بالقدح‌‌

 (4)‌.‌هلاكه‌أو

إرسال‌معلومات‌‌‌‌أوويرى‌الباحث‌أن‌الركن‌المادي‌يقوم‌على‌نشاط‌يبديه‌الفاعل‌تجاه‌المعتدى‌عليه‌بنشر‌‌

د‌واقعة‌ية‌يكون‌من‌شأنها‌الخط‌من‌كرامة‌المعتدى‌عليه‌ومن‌شرفه‌ويتضمن‌هذا‌النشاط‌إسناإلكترون

ية‌يبديها‌‌إلكترونشرفه‌واعتباره‌ويكون‌ذلك‌بوسيلة‌‌‌‌إلىشخصه‌ويجب‌أن‌يوجه‌هذا‌النشاط‌‌‌‌إلىمعينة‌‌

 

 .61،‌صمرجع‌سابقفكرة‌الحماية‌الجنائية‌لبرنامج‌الحاسب‌الآلي،‌،‌شتا،‌محمد‌حمد(‌(1
 .‌338ص،‌مرجع‌سابق،‌1ط،‌دراسة‌مقارنة-‌الجرائم‌المعلوماتية،‌حنان،‌المضحكي(‌(2
 .40الجريمة‌المعلوماتية‌وإجرام‌الإنترنت،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌ص‌(.2007)‌عياد،‌سامي‌علي‌حامد(‌(3
 .44عمان،‌ص،‌‌دار‌المناهج،‌‌1ط‌‌،التكنولوجيا‌الحديثة‌والقانون‌الجنائي،‌جرائم‌الحاسوب(.‌‌2006)محمد‌حماد‌مرهج‌‌،‌‌الهيتي‌(‌‌(4
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نشر‌معلومات‌ومن‌الممكن‌أن‌تكون‌‌‌‌أوإعادة‌إرسال‌معلومات‌‌‌‌أوالمعتدي‌تتضمن‌إرسال‌معلومات‌‌

ا.‌أوضمنية‌مباشرة‌‌أوأشكال‌وقد‌تكون‌صريحة‌‌أوعلى‌هيئة‌رموز‌  غير‌مباشرة‌تشكل‌نما‌وقدح 

ية،‌لأن‌التحقير‌دائما‌‌لكترون‌الوسائل‌الإ‌‌عبر ‌من‌غير‌الممكن‌أن‌يقع‌فعل‌التحقير‌‌‌‌أنهوالجدير‌بالذكر‌‌

يقع‌بصورة‌وجاهية‌أي‌في‌حضور‌المعتدى‌عليه‌وعلى‌مسمع‌ومرأى‌منه‌بخلاف‌الذم‌والقدح‌اللذين‌

‌‌أوكتابة‌‌‌‌أورسم‌‌‌‌أو‌على‌هيئة‌حركات‌‌‌‌أوويقع‌التحقير‌بصورة‌كلامية‌‌‌‌،(1)‌‌‌غيابيا‌‌أويقعان‌وجاهيا‌‌

طرد‌المعتدى‌‌‌أوبواسطة‌مكالمة‌هاتفية‌ويقع‌كذلك‌بالفعل‌وتحديدا‌بالمعاملة‌الغليظة‌كالبصق‌والصباح‌‌

من‌‌عليه‌بصورة‌مهيئة،‌ويقع‌على‌عاتق‌القضاء‌وعليه‌استخلاص‌وقوع‌هذا‌الركن‌ومدى‌توافر‌شروطه‌‌

ـلال ها‌ومن‌الممكن‌أن‌‌النشاط‌الذي‌أبداء‌الفاعل‌من‌أفعال‌التحقير‌ومن‌ظروف‌القضية‌وملابسات‌‌خ 

تكون‌وسائل‌التعبير‌المستعملة‌في‌التحقير‌ذاتها‌المستعملة‌في‌الذم‌والقدح‌غير‌أن‌أهم‌ما‌يميز‌التحقير‌‌

ا‌‌ا‌فلا‌تشترط‌فيه‌العلنية‌ولا‌يقع‌التحقير‌إلا‌وجاهي ‌ا‌ولا‌غيابي ‌عن‌الذم‌والقدح‌هو‌أن‌التحقير‌لا‌يقع‌علني ‌

ا‌بالمعنى‌‌مع‌فرد‌آخر‌لا‌يشكل‌معه‌مجلس ‌‌‌أوا‌‌كان‌وحيد ‌‌‌إذاا ‌‌عتدى‌عليه‌شخصيـأمام‌شخص‌واحد‌هو‌المُ‌

أثناء‌الاجتماع‌‌‌‌أوكثر‌‌‌‌أوالقانوني،‌كما‌لا‌يقع‌التحقير‌في‌مكان‌يمكن‌للآخرين‌أن‌يسمعوه،‌قل‌عددهم‌‌

يتم‌إذاعتها‌بين‌‌ بأشخاص‌كثر‌منفردين‌كانوا‌أم‌مجتمعين،‌كما‌لا‌يقع‌التحقير‌بإحدى‌الوسائل‌التي‌

 (2)‌.‌االقدح‌أي‌علني ‌‌أوا‌تحت‌وصف‌الدم‌ع ‌ـبوعات‌لأن‌وقوعه‌في‌هذه‌الصورة‌يجعله‌واقالناس‌كالمط

لسنة‌‌‌‌3رقم‌‌)من‌قانون‌العقوبات‌الاتحادي‌‌(‌‌31)‌‌‌مادةالوأما‌في‌جانب‌التشريع‌الإماراتي‌فقد‌عرفته‌‌

امتناع‌عن‌فعل‌متى‌‌‌أوبقولها"‌يتكون‌الركن‌المادي‌للجريمة‌من‌نشاط‌إجرامي‌بارتكاب‌فعل‌‌(‌‌1987

الامتناع‌مجرم‌قانونا ".‌ومعنى‌ذلك:‌ان‌المقصود‌بالركن‌المادي‌لجريمة‌هو‌المظهر‌‌‌‌أوكان‌هذا‌الارتكاب‌‌

 

 .26،‌صمرجع‌سابقنترنت‌والحاسب‌الآلي‌ووسائل‌مكافحتها،‌جرائم‌الإ،‌منير‌محمد،‌الجنيهي(‌(1
 .88،‌مرجع‌سابق،‌صسبابلكترونية‌المفهوم‌والأالجرائم‌الإى،‌البداينة،‌ذياب‌موس(‌(2
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(‌31)‌‌مادةلاحدوث‌جريمة‌بموجب‌القانون،‌وللنشاط‌الإجرامي‌بحسب‌‌‌‌إلىخارجي‌المادي‌الذي‌يؤدي‌‌

 (1)‌من‌قانون‌العقوبات‌يتكون‌من‌فعل‌إيجابي‌وسلبي‌)الامتناع‌عن‌فعل(.

‌‌أوان‌السلوك‌‌‌‌إلى‌‌أشارت‌من‌قانون‌العقوبات‌الاتحادي‌التي‌‌(‌‌31)‌‌أما‌فعل‌السلبي:‌بحسب‌المادة

امتناع‌عن‌فعل‌متى‌كان‌هذا‌‌‌‌أوسلبي‌بقولها‌........."‌‌‌إيجابي‌وفعل ‌‌‌ن‌من‌فعل ‌النشاط‌الجرمي‌يتكو ‌

أن ‌‌‌أوالارتكاب‌‌ يعني‌ وهذا‌ قانونا ".‌ مجرم‌ بالفعل؛‌‌‌‌الامتناع‌ القيام‌ عكس‌ هو‌ فعل‌ عن‌ الامتناع‌ هذا‌

القيام‌بها،‌فيشترط‌لقيام‌ركن‌‌ القانون‌ يأمره‌ القيام‌بحركة‌عضوية‌ فالامتناع‌يعني‌اجحام‌الجاني‌عن‌

ا‌بحركة‌عضوية‌بموجب‌القانون‌القيام‌بها.‌فالامتناع‌‌ـدي ‌الجريمة‌عن‌طريق‌الامتناع‌أن‌يمتنع‌الجاني‌إرا

 (3)‌الامتناع.‌يفترض‌عدم‌قيام‌الجاني‌بحركة‌عضوية‌إرادة‌هذا‌‌،(2)‌‌السلبي

‌‌إذا‌العلني‌‌‌‌السب ‌تقوم‌جريمة‌‌"ا‌للتشريع‌الإماراتي،‌‌وفق ‌‌‌السب ‌وأما‌عناصر‌الركن‌المادي‌لجريمة‌‌

على‌عنصرين‌‌‌‌السب ‌تحقق‌الركن‌المادي‌وركن‌العلانية‌والركن‌المعنوي.‌يقوم‌الركن‌المادي‌في‌جريمة‌‌

‌يتضم ن‌أولهما‌نشاط‌الذي‌يصدر‌من‌الجاني‌من‌شأنه‌ان‌يخدش‌شرف‌واعتبار‌المجني‌عليه‌دون‌ان‌‌

 (4)‌.‌ة"واقعة‌معين

معينا.‌الرمي‌بما‌يخدش‌الشرف‌والاعتبار‌يقصد‌بفعل‌‌‌‌السب ‌وثانيهما‌ان‌يكون‌المجني‌عليه‌في‌‌

شخص‌‌‌إلىواقعة‌غير‌معينة‌‌‌‌أوهو‌نسبية‌امر‌‌‌‌السب ‌الرمي‌يما‌يخدش‌الشرف‌والاعتبار‌في‌الجريمة‌‌

 

المنظور‌الاقتصادي‌والتقني‌والجريمة‌المنظمة،‌ضمن‌أبحاث‌حلقة‌علمية‌حول‌الجريمة‌المنظمة‌‌.‌‌(1999)‌‌البداينة،‌ذياب(‌‌(1
نايف‌‌ نظمتها‌أكاديمية‌ التي‌ للعلوم‌الأمنية،‌‌وأساليب‌مكافحتها،‌ الدراسات‌والبحوث1998نوفمبر‌‌‌‌18-14العربية‌ ،‌،‌مركز‌

 .‌وما‌بعدها‌209الرياض،‌ص
الجرائم‌الإ‌‌(.2019)‌‌سودي‌محمد،‌‌حاج(‌‌(2 الجزائرية،فاق‌‌آ‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌‌‌‌،لكترونيةإشكالية‌الإثبات‌في‌ مج‌‌‌‌العلمية‌

 .‌18ص(،‌18(،‌ع)‌88)
وما‌بعدها؛‌‌‌49الإسكندرية،‌ص،‌،‌دار‌الفكر‌العربي1طالخطر‌القادم،‌‌،إرهاب‌الإنترنت‌(.2006)حسنين‌المحمودي‌،‌بوادي(‌(3

 .‌7ص،‌مرجع‌سابق،‌نترنتجرائم‌الكمبيوتر‌والإأمين،‌الرومي،‌محمد‌
 .17لكترونية،‌جامعة‌القدس‌المفتوحة،‌رام‌الله،‌صالأعمال‌الإ‌(.2012)‌يوسف،‌بو‌فارة(‌أ(4
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ت‌معين،‌لذلك‌فقد‌‌ )من‌رمى‌غيره......(‌‌‌أنهمن‌القانون‌العقوبات‌الاتحادي‌على‌‌(‌‌373)‌‌المادة‌‌نص 

اعتبار‌المجني‌عليه‌باي‌طريقة‌‌‌‌أوشرف‌‌‌‌ن‌تمس ‌أوبتعبير‌آخر‌هو‌الصاق‌واقعة‌غير‌معينة‌من‌شأنها‌‌

الإشارة.‌يدخل‌في‌ذلك‌الأخبار‌الذي‌يفيد‌معنى‌الرواية‌عن‌‌‌‌أوالكتابة‌‌‌‌أومن‌الطرق‌التعبير،‌كالقول‌‌

عيب‌)كقول‌الجاني‌ان‌‌أوللمجني‌عليه‌واقعة‌سند‌‌أ‌فإذا‌الكذب،‌‌أو‌الصدق‌ذكر‌خبر‌محتملا ‌‌أوالغير‌

‌يتحقق‌‌‌أوفالنا‌سراق‌  (1).‌السب ‌غير‌مؤتمن(‌وحينئذ 

المعاقب‌عليها‌بنص‌المادة‌‌‌السب ‌ا‌لذلك‌قضت‌محكمة‌تمييز‌دبي‌بانه‌من‌المقرر‌ان‌جريمة‌‌وتطبيق ‌

يخدش‌سمعته‌‌‌أوتعبير‌يحط‌من‌قدر‌الشخص‌‌‌‌أوعقوبات‌يتحقق‌ركنها‌المادي‌بإلصاق‌عيب‌‌(‌373)

المجني‌‌‌‌إلىإذاعة‌ما‌اسنده‌‌‌‌إلىويتحقق‌فيها‌ركن‌العلانية‌والقصد‌الجنائي‌متى‌كان‌الجاني‌قد‌قصد‌‌

لجاني‌‌ن‌يكون‌اأولا‌يؤثر‌في‌توافر‌هذا‌القصد‌‌‌‌،‌عليه‌وهو‌عالم‌بانها‌لو‌كانت‌صادقة‌لأوجبت‌احتقاره

لأن‌العلم‌مفترض‌متى‌كانت‌‌‌‌السب ‌ا‌صحة‌ما‌رمى‌به‌المجني‌عليه‌من‌وقائع‌‌حسن‌النية‌أي‌معتقد ‌

الموضوع‌متى‌كان‌‌‌‌السب ‌العبارات‌موضوع‌‌ القص‌من‌سلطة‌محكمة‌ هذا‌ بذاتها‌واستخلاص‌ شائنة‌

‌مع‌هذ‌أوقائع‌الدعوى‌وظروفها‌دون‌معقب‌عليها‌ما‌دام‌‌‌‌إلىا‌‌مستند ‌  (‌2)‌.ا‌الاستخلاص‌نها‌لا‌تتنافر‌عقال 

يمكن‌‌ والاعتبار‌ الشرف‌ يخدش‌ بما‌ حيث‌‌أوالرمي‌ والوسائل‌ الطرق‌ بكافة‌ ينشئ‌ ‌المشر ع‌‌ن ‌أن‌

ن‌يكون‌بصورة‌‌أ‌يمكن‌‌‌‌إذ‌طلاقها،‌‌إنما‌ترك‌المسألة‌على‌‌إطريقة‌محددة‌لذلك‌و‌‌‌إلىالإماراتي‌لم‌يشر‌‌

‌‌أو‌ا‌‌ـيخدش‌الشرف‌والاعتبار‌صريح ‌ن‌يكون‌الرمي‌بما‌‌أالإشارة.‌ويستوي‌‌‌‌أو‌الرسم‌‌‌‌أوالكتابة‌‌‌‌أوالقول‌‌

 (3)ا.‌ضمني ‌

 

 .7،‌جامعة‌الملك‌سعود،‌الرياض،‌ص1أمن‌المعلومات‌بلغة‌ميسرة،‌ط‌(.2009)‌محمد،‌خالد‌والقحطاني،‌الغثبر(‌(1
 .21ص‌مرجع‌سابق،الجرائم‌المعلوماتية،‌،‌عبد‌القادر‌ةالمومني،‌نهل(‌(2
 .‌17،‌صمرجع‌سابقلكترونية،‌الأعمال‌الإ،‌يوسف،‌بو‌فارة(‌أ(3
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والقدح‌ الذم‌ لجرائم‌ المادي‌ الركن‌ بيان‌ في‌ وضوحا ‌ أكثر‌ كان‌ الأردني‌ المشرع‌ أن‌ الباحث‌ ويرى‌

،‌إلا‌النص‌الدى‌المشرع‌الاماراتي‌‌والتحقير‌الإلكتروني‌نظرا‌لوضوح‌النص‌ببيان‌مكونات‌الركن‌المادي

‌تفسيره.‌في‌دة‌اجتهادات‌تتفاوت‌ربما‌يدخله‌ع
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 : الثاني  بحثالم
 ي )العلانية في الإسناد( لكترونركن العلانية لجريمة الذم والقدح الإ 

‌‌إلى‌بشرف‌المعتدى‌عليه‌على‌نحو‌يسيء‌‌‌إمكانية‌علمهم‌بالفعل‌الماس ‌‌‌أوعلم‌الناس‌‌"‌العلنية‌هي‌‌

الأردني‌الركن‌المادي‌للجريمة‌بركن‌العلنية،‌فجعل‌الذم‌لا‌يقوم‌إلا‌بعمل‌‌‌‌المشر عمكانته‌لديهم،‌وقد‌ربط‌‌

شاهده‌بسبب‌خطأ‌‌‌‌إذا‌‌أو‌مكان‌متاح‌للجمهور‌ومعرض‌للأنظار،‌‌‌‌أوحركة‌يحصلان‌في‌محل‌عام‌‌‌‌أو

النقل‌بالوسائط‌‌‌‌أوالسراح‌عن‌طريق‌الجهر‌به،‌‌‌‌أوالفاعل‌من‌لا‌دخل‌له‌بالفعل.‌وتقع‌العلنية‌بالكلام‌‌

الشعور‌بها‌بوسيلة‌من‌وسائل‌الأداء‌‌‌أوسمعه‌من‌لا‌دخل‌له‌به‌تحقق‌العلنية‌انتقال‌الفكرة‌‌‌‌إذا،‌‌الآلية

باعتبارها‌الوسيلة‌التي‌‌‌‌الإنترنت‌‌‌عبر ‌ية‌‌إلكترون‌‌أو‌الية‌‌‌‌أو‌العامة‌بأي‌وسيلة‌تقليدية‌‌‌‌إلى‌الحسي‌وانتشارها‌‌

ـلاليتم‌نقل‌المحتوى‌‌ مجموعة‌أشخاص‌آخرين‌في‌‌‌‌أوشخصي‌‌‌‌إلىها‌من‌شخص‌في‌مكان‌ما‌‌من‌خ 

ـلالمكان‌آخر‌وذلك‌‌ وأجهزة‌الهواتف‌النقالة‌ويتم‌ذلك‌بمجرد‌تحميل‌‌‌‌الإنترنت‌أجهزة‌الحاسوب‌و‌‌‌من‌خ 

وعرض‌المحتوى‌الذي‌تم‌نشره‌على‌جميع‌من‌يحوزون‌جهاز‌الاستقبال،‌والعلنية‌إما‌عامة‌وإما‌نسبية،‌

أما‌الأخرى‌فتتمثل‌‌،‌و‌(1)‌في‌نشر‌التعدي‌غير‌القانوني‌على‌الجمهور‌دون‌تعيينهم‌‌أما‌الأولى‌فتتمثل‌‌

 (2)‌ة".في‌اختيار‌اشخاص‌معينين‌تمنع‌خروج‌المعلومة‌حتى‌أن‌انتشرت‌بينهم‌كمجموعة‌واحد‌

جاء‌‌‌إذ‌‌‌2016‌/3/22(‌تاريخ‌‌2016/11321وبهذا‌قضت‌محكمة‌استئناف‌عمان‌بقرارها‌رقم‌)

(‌سالفة‌البيان‌لا‌بد‌من‌توافر‌علانية‌الإسناد‌في‌جريمتي‌الذم‌‌189فيه‌وحيث‌يفهم‌من‌سياق‌المادة‌)

إدانة‌المشتكى‌عليه‌بجرم‌القدح‌المنصوص‌‌‌‌إلىالقدح،‌حيث‌إن‌الثابت‌أن‌القرار‌المستأنف‌قد‌انتهى‌‌‌‌أو

ل‌علي‌‌(‌عقوبات،‌وأن ‌359عليها‌والمعاقب‌عنها‌بأحكام‌المادة‌) أقوال‌‌‌إلىه‌في‌قضائه‌استنادا ‌‌ما‌عو 

 

 .81ص،‌مرجع‌سابق،‌‌لكترونيةجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌المرتكبة‌عبر‌الوسائط‌الإ،‌‌عادل‌عزام،‌سقف‌الحيط(‌(1
 .‌32صالإسكندرية،‌‌المعارف،منشأة‌‌،1ط‌المستحدثة،الجرائم‌‌.(2009)‌‌حجازي،‌عبد‌الفتاح‌بيومي(‌(2
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ما‌العلانية‌‌بما‌يفيد‌توافر‌العناصر‌القانونية‌لهذه‌الجريمة‌لا‌سي ‌‌هو‌لم‌يأت ‌‌إذ‌المشتكية‌فإنه‌يكون‌معينا ‌

 (1)‌ا.‌الذم‌إلا‌به‌أو‌وهي‌من‌الأركان‌الأساسية‌التي‌لا‌تقوم‌جريمة‌القدح‌

ـلالية‌‌إلكترونكما‌قد‌تتحقق‌صور‌الذم‌والقدح‌والتحفير‌بطرق‌‌ توزيع‌‌‌‌أوحلقات‌نقاشية‌‌‌‌من‌خ 

ـلال‌‌أوحوار،‌‌‌‌أوكتابات‌بين‌المشتركين‌بغرف‌دردشة‌‌ ‌‌أو‌كاريكاتيرية‌‌‌‌أوصور‌ورسوم‌استهوائية‌‌‌‌من‌خ 

ـلال ـلالية‌‌لكترون‌الصحف‌اليومية‌الإ‌‌من‌خ  م‌وقدح‌ذ‌لى‌‌ن‌أفعالا ‌تنطوي‌عنشر‌مقالات‌تتضم ‌‌‌من‌خ 

والعلنية‌شرط‌لازم‌لبعض‌حالات‌القدح‌أي‌أنها‌ركن‌لانعقادها،‌وهي‌شرط‌غير‌لازم‌في‌حالات‌‌‌(2)‌...

ت‌،‌‌أخرى‌ ‌يُعاقب‌لى‌"‌ع‌‌(3)(‌‌2023)‌‌‌(‌لسنة17ية‌رقم‌)‌لكترونمن‌قانون‌الجرائم‌الإ(‌‌/أ‌15)‌‌المادة‌‌ونص 

‌‌أو‌معلومات‌عن‌طريق‌الشبكة‌المعلوماتية‌‌‌‌أونشر‌بيانات‌‌‌‌أوإعادة‌إرسال‌‌‌‌أوبإرسال‌‌‌‌كل‌من‌قام‌قصدا ‌

ات‌‌‌أوي‌‌لكترونالموقع‌الإ‌‌أونظام‌المعلومات‌‌‌‌أوتقنية‌المعلومات‌‌ التواصل‌الاجتماعي‌تنطوي‌على‌‌‌‌منص 

تحقير‌أي‌شخص‌بالحبس‌مدة‌‌أوقدح‌‌أوذم‌‌أوأخبار‌كاذبة‌تستهدف‌الأمن‌الوطني‌والسلم‌المجتمعي‌

بكلتا‌‌‌‌أوألف‌دينار‌‌‌‌20آلاف‌دينار،‌ولا‌تزيد‌على‌‌‌‌5بغرامة‌لا‌تقل‌عن‌‌‌‌وأ‌لا‌تقل‌عن‌ثلاثة‌أشهر‌‌

 .‌"هاتين‌العقوبتين

بعمل‌‌ إلا‌ يقوم‌ للجمهور‌‌‌‌أوحركة‌يحصلان‌في‌محل‌عام‌‌‌‌أو‌فالفعل‌لا‌ مباح‌ معرض‌‌‌أومكان‌

الصراخ‌عن‌طريق‌الجهر‌‌‌‌أوبالكلام‌‌‌‌أوشاهدها‌بسبب‌خطأ‌الفاعل‌من‌لا‌دخل‌له‌بالفعل‌‌‌‌أوللأنظار‌‌

‌‌أو‌بالكتابة‌والرسوم‌والصور‌اليدوية‌‌‌‌أو‌ويسمعها‌من‌لا‌دخل‌له‌بالفعل‌‌‌‌الآلية‌نقلا ‌بالوسائل‌‌‌‌أوما‌‌به

 

 .‌موقع‌قرارك،‌2016‌/3/22(‌تاريخ‌2016‌/11321محكمة‌استئناف‌عمان‌بقرارها‌رقم‌)(‌(1
 .23ص‌مرجع‌سابق،‌،بو‌ظبيأمارة‌إدراسة‌تطبيقية‌على‌‌-‌التحقيق‌الجنائي‌في‌جرائم‌تقنية‌المعلومات،‌براهيم،‌راشد‌بشير(‌إ(2
-08-13بتاريخ‌‌(،‌‌3579(‌ص‌)‌5874)‌‌المنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌العدد‌‌(‌2023لسنة‌‌‌‌17رقم‌‌)‌قانون‌الجرائم‌الإلكترونية‌‌(‌‌(3

 .‌2023-‌09-12والساري‌بتاريخ‌،‌2023
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مكان‌‌‌‌أوما‌عرضت‌في‌محل‌عام‌‌‌‌إذاالأفلام،‌والشارات‌والتصاوير‌على‌اختلاف‌أنواعها،‌‌‌‌أوالشمسية‌‌

 (‌1)‌أكثر.‌أووزعت‌على‌شخص‌‌أوعرضت‌للبيع‌‌‌أوبيعت‌‌‌أومعرض‌للأنظار‌‌أومباح‌للجمهور‌

معرض‌‌‌أوكان‌مباح‌للجمهور‌‌‌‌أوحركة‌يحصلان‌في‌محل‌عام‌‌‌‌أوتحقق‌بعمل‌‌"نية‌الفعل‌‌وعلا

الجرم‌‌‌‌اهذ‌‌‌شاهدها‌بسبب‌خطأ‌الفاعل‌من‌لا‌دخل‌له‌بالفعل.‌وهي‌قليلة‌الوقوع‌نظرا ‌لأن ‌‌‌أو‌للأنظار‌‌

 (2)".‌ةالكتاب‌‌أويتحقق‌غالبا ‌بالقول‌

وهناك‌إشارات‌باليد‌تعطي‌مدلولا ‌معينا ‌ومعروفة،‌بحيث‌أن‌الفعل‌يتحقق‌بثبوت‌إحداها.‌كما‌‌

جرما ‌معينا ،‌عن‌طريق‌الإشارة‌إليه‌بإصبعه‌‌‌‌يمكن‌أن‌يتحقق‌هذا‌الفعل‌باتهام‌الشخص‌لآخر‌ارتكابه‌

 (3)‌ما‌ثار‌التساؤل‌بينهم‌عمن‌قام‌بهذا‌الجرم.‌إذاأمام‌جمع‌من‌الناس،‌

وعلنية‌الكتابة‌هي‌أوسع‌شمولا ‌نظرا ‌لاتساع‌أساليبها‌وصورها‌ومدى‌تأثيرها‌على‌الجمهور،‌فهي‌

‌‌أو‌ما‌عرضت‌في‌محل‌عام‌‌‌‌إذاالتصاوير،‌‌تشمل‌الرسوم‌والصور‌اليدوية‌والشمسية‌والأفلام‌والشارات‌و‌

 (4)‌‌‌ر.أكث‌‌أووزعت‌على‌شخص‌‌‌‌أو‌بيعت‌‌‌‌أو‌عرضت‌للبيع‌‌‌‌أومعرض‌للأنظار‌‌‌‌أومكان‌مباح‌للجمهور‌‌

تمييز‌‌‌‌أووهذا‌النوع‌من‌الأفعال‌يشمل‌عرض‌الكتابة‌لمن‌يستطيع‌أن‌يراها‌بدون‌اشتراط‌عدد‌معين‌‌

بيع‌هذه‌الكتابة‌وفق‌مفهوم‌البيع‌‌‌‌أيضا ‌بين‌الجمهور‌وهذه‌الحالة‌تفترض‌عرضا ‌فعليا ‌للأنظار‌ويشمل‌‌

أن‌يسلم‌لأحد‌الجمهور‌‌‌‌–الجاني‌‌‌‌–القانوني‌الوارد‌في‌أحكام‌القانون‌المدني،‌وبذلك‌يفترض‌بالبائع‌‌

 

 .55ص‌مرجع‌سابق،‌،ثباتها‌في‌فلسطينإلكترونية‌و‌التحقيق‌في‌الجريمة‌الإ،‌مصطفى،‌عبد‌الباقي(‌(1
 .82ص،‌مرجع‌سابق،‌‌لكترونيةجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌المرتكبة‌عبر‌الوسائط‌الإ،‌‌عادل‌عزام،‌سقف‌الحيط(‌(2
الناظمة‌لجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإلكترونية‌في‌التشريع‌الأردني:‌‌إشكالية‌تطبيق‌النصوص‌‌،‌‌المصاروة،‌سيف‌إبراهيم‌محمد(‌‌(3

 .82ص‌،‌مرجع‌سابق،دراسة‌تحليلية
جامعة‌الكوفة‌‌‌‌،مركز‌دراسات‌الكوفة‌‌،الجريمة‌المعلوماتية‌وأزمة‌الشرعية‌الجزائية‌‌.(‌2008)‌‌الشكري،‌عادل‌يوسف‌عبد‌النبي‌(‌‌(4

 .‌114ص‌(،7ع)
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الذم‌‌‌‌–المبيع‌‌ واقعة‌ على‌ المحتوية‌ للبيع،‌‌‌‌–الكتابة‌ الناظمة‌ الأحكام‌ بموجب‌ عليه‌ مفروض‌ كالتزام‌

 (1)‌ة.‌وبطريقة‌البيع‌هذه‌تتحقق‌العلني

،‌وهو‌يعني‌تسليم‌المادة‌‌أيضا ‌والتوزيع‌يحقق‌العلنية‌في‌مفهومه‌لمن‌يرغب‌من‌الجمهور‌بغير‌تمييز‌‌

عدد‌من‌الأشخاص‌يفترض‌اطلاعهم‌على‌هذه‌المادة‌بما‌يحقق‌العلنية‌بهذه‌‌‌إلىحيازتها‌‌الكتابية‌ونقل‌‌

والتي‌اعتبرت‌أن‌‌(‌‌1960لسنة‌‌‌‌16م‌‌رق)‌‌العملية‌وبحسب‌التشريع‌الأردني‌في‌قانون‌العقوبات‌الأردني

ت‌ركن‌العلانية‌يتم‌بعلنية‌الأعمال‌والحركات‌حيث‌  تعد‌وسائل‌للعلنية:‌"‌على:‌(‌73)‌المادة‌نص 

‌‌أو‌معرض‌للأنظار‌‌‌‌أومكان‌مباح‌للجمهور‌‌‌‌أوحصلت‌في‌محل‌عام‌‌‌‌إذاالأعمال‌والحركات‌‌ .1

هدها‌‌حصلت‌في‌مكان‌ليس‌من‌المحال‌المذكورة‌غير‌أنها‌جرت‌على‌صورة‌يستطيع‌معها‌أن‌يشا

 أي‌شخص‌موجود‌في‌المحال‌المذكورة.

بحيث‌يسمعها‌في‌كلا‌الحالين‌من‌لا‌‌‌‌الآليةنقلا‌بالوسائل‌‌‌‌أوالصراخ‌سواء‌جهر‌بهما‌‌‌‌أوالكلام‌‌ .2

 دخل‌له‌في‌الفعل.

عرضت‌‌‌‌إذاالكتابة‌والرسوم‌والصور‌اليدوية‌والشمسية‌والأفلام‌والشارات‌والتصاوير‌على‌اختلافها‌‌ .3

وزعت‌‌‌أوعرضت‌للبيع‌‌‌أوبيعت‌‌‌‌أومعرض‌للأنظار‌‌‌‌أو،‌‌مكان‌مباح‌للجمهور‌‌أوفي‌محل‌عام‌‌

مشاهدتها‌دون‌‌‌‌أوية‌تمكن‌العموم‌من‌قراءتها‌‌إلكتروننشرت‌بوسائل‌‌‌‌أوعلى‌أكثر‌من‌شخص‌‌

 "قيد.

معرض‌‌‌أو‌‌،مكان‌مباح‌للجمهور‌‌أو‌حصلت‌في‌محل‌عام‌‌‌‌إذاتحقق‌عميلة‌الأعمال‌والحركات‌‌ت

الأنظار‌حيث‌تتحقق‌العلنية‌في‌هذه‌الصور‌نظرا‌لطبيعة‌المكان‌الذي‌تم‌الجهر‌فيه‌بعبارات‌الذم‌والقدح‌‌

ثل‌‌وقعت‌في‌مكان‌خاص،‌وكان‌باستطاعة‌من‌كان‌في‌م‌‌إذاوكذلك‌وتحقق‌علنية‌الأعمال‌والحركات‌‌

 

‌‌،مرجع‌سابقنطاق‌المسؤولية‌الجزائية‌عن‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌المرتكبة‌من‌خلال‌المواقع‌الإلكترونية،‌‌،‌‌م‌طهي‌د،‌ابراهي‌الزا(‌‌(1
 .50ص
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وقعت‌في‌مكان‌خاص،‌‌‌إذاتتحقق‌العلنية‌بالأعمال‌والحركات‌‌‌‌أيضا ‌هذا‌المكان‌مشاهدة‌تلك‌الأفعال،‌‌

،‌‌الأماكن‌العامة‌بطبيعته‌‌من‌‌يعـد ‌درج‌المنزل‌لا‌‌‌‌مكان‌عام‌بالمصادفة،‌ولذلك‌فإن ‌‌‌إلىوتحول‌هذا‌المكان‌‌

سمع‌عدد‌من‌السكان‌‌‌‌أو‌‌،تصادف‌وجود‌أشخاص‌عليه‌‌إذا،‌إلا‌‌الغرض‌الذي‌خصص‌له‌‌إلىولا‌بالنظر‌‌

الذم‌والقدح‌) أفعال‌ تقنيات‌‌السب ‌ما‌وقع‌من‌ المنزل،‌ولما‌كانت‌ ذلك‌ تتيح‌نقل‌‌‌‌الإنترنت‌(‌علي‌درج‌

آخر‌في‌مكان‌ما‌في‌العالم‌،فإن‌علنية‌الأعمال‌والحركات‌يمكن‌‌‌إلىالصوت‌والصورة‌من‌مستخدم‌‌

 (1)‌‌تصورها‌في‌نطاق‌العالم‌الافتراضي.

 علنية‌الكلام‌والصراخ:‌-ب‌

ية،‌على‌أن‌يسمعها‌في‌كلا‌لكترون‌نقلا‌بالوسائل‌الإ‌‌أوجهر‌بهما‌‌‌‌إذاتتحقق‌علنية‌الكلام‌والصراخ‌‌

الحالين‌من‌لا‌دخل‌له‌بالفعل‌ويكون‌الجهر‌بالكلام‌والصراخ‌فيما‌لو‌تحدث‌الجاني‌بصوت‌مرتفع،‌على‌‌

‌‌إلى‌أن‌يستطيع‌سماعه‌من‌وجه‌إليه‌الكلام‌وغيره،‌وبناء‌على‌ذلك‌فالكلام‌والصراخ‌الذي‌لا‌يصل‌إلا‌‌

 (2)‌.‌تحقيرا ‌مسمع‌شخص‌واحد‌لا‌تتوفر‌فيه‌صفة‌العلنية‌ولا‌يقع‌‌

يشترط‌وقوع‌فعل‌الكلام‌‌‌المشر عوأن‌‌‌‌الإنترنت‌‌‌عبر ‌علنية‌الكلام‌والصراخ‌تتحقق‌فيما‌لو‌تمت‌‌‌‌ن ‌إ

الصراخ،‌المتضمن‌المادة‌المجرمة‌أولا،‌ويستوي‌عندها‌أن‌يكون‌هذا‌الفعل‌قد‌وقع‌بواسطة‌الجهر‌‌‌‌أو

الكلام‌مسموع ‌‌‌أومنخفض‌‌‌‌أوبه‌بصوت‌مرتفع‌‌ التي‌تجعل‌ بالوسائل‌ باستخدام‌‌نقلا‌ ذلك‌ تم‌ ا،‌سواء‌

 

‌‌،التشريع‌الأردني‌‌فيجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإلكتروني‌‌‌‌في‌‌والاختصاصإجراءات‌الملاحقة‌‌.‌‌(2021حسين،‌وسام‌موسى‌)(‌‌(1
 .‌67ص،‌الأردن،‌ربدإ،‌رسالة‌ماجستير‌من‌جامعة‌اليرموك

حجية‌الدليل‌الرقمي‌في‌إثبات‌جرائم‌المعلوماتية،‌رسالة‌التخصص‌العالي‌)الماجستير(،‌‌(.‌‌2009)بوحويش،‌عطية‌عثمان‌محمد‌‌(‌‌(2
 .‌70مقدمة‌إلى‌أكاديمية‌الدراسات‌العليا‌فرع‌بنغازي،‌ص
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بأي‌وسيلة‌يكشف‌عنها‌العلم‌وتؤدي‌ذلك‌الغرض‌وتتولى‌تلك‌‌‌أوالميكروفونات‌‌‌‌أومكبرات‌الصوت‌‌

 (1)‌.‌الوسائل‌تضخيم‌هذا‌الصوت‌وتكبيره‌على‌أن‌يسمعه‌من‌لا‌دخل‌له‌بالفعل

 علنية‌الكتابة‌‌‌-ج

ت‌تتحقق‌علنية‌الكتابة‌حسب‌ما‌‌ من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌‌‌‌73عليه‌الفقرة‌الثالثة‌من‌المادة‌‌‌‌نص 

في‌ثلاث‌صور،‌هي‌عرض‌الكتابة‌والرسوم‌والصور‌اليدوية‌والشمسية‌والأفلام‌والشارات‌والتصاوير‌

توزيعه‌‌‌‌أو،‌‌عرضة‌للبيع‌‌أومعرض‌للأنظار،‌‌‌‌أو‌مكان‌مباح‌للجمهور،‌‌‌‌أوعلى‌اختلافها‌في‌محل‌عام،‌‌

 على‌أكثر‌من‌شخص.‌

‌السب ‌القانون‌العقوبات‌الاتحادي‌على‌‌‌‌يُعاقب‌الإماراتي‌بشأن‌ركن‌العلانية‌فلا‌‌‌‌المشر عوأما‌موقف‌‌

‌العلني‌بمقتضى‌‌ المادة‌‌إذاإلا‌‌‌‌373المادة‌‌‌‌نص  من‌(‌‌9)‌‌ارتكب‌علانية‌بإحدى‌الطرق‌التي‌حددتها‌

لكنه‌يخضع‌‌،‌‌(2)(‌‌373)‌‌غير‌عليني‌فلا‌تطبق‌احكام‌المادة‌‌السب ‌كان‌‌‌‌فإذاالقانون‌العقوبات‌الاتحادي‌‌

الغير‌‌‌‌السب ‌العلني‌عن‌‌‌‌السب ‌من‌القانون‌العقوبات‌الاتحادي‌والضابط‌الذي‌يميز‌‌(‌‌374)‌‌لأحكام‌المادة

فوتوغرافية‌للمجني‌‌‌‌ا‌المتهم‌أرسل‌صور ‌‌‌ن ‌أالعلني‌هو‌ركن‌العلانية.‌وقد‌قضى‌بانه‌متى‌ثبت‌للمحكمة‌ب

وذلك‌بطرق‌سرية‌داخل‌‌،‌‌تظهر‌المتهم‌وزوجة‌المجني‌عليه‌في‌بيد‌دون‌وضع‌مخل‌معها،‌‌عليه‌وشقيقه

ن‌يتحقق‌العلانية‌‌أودون‌‌،‌‌الإذاعةقصد‌‌ن‌يكون‌لديه‌‌أودون‌‌،‌‌الجمهور‌‌إلى‌‌سلمها‌يدا ‌‌‌أومظاريف‌مغلقة‌‌

غير‌علني‌أوردت‌‌‌الواقعة‌الثابتة‌بحق‌المتهم‌وال‌تخرج‌كونها‌سب ‌‌‌ن ‌إي‌طريقة‌من‌الطرق،‌فأنها‌ب‌أفي‌ش

وهي‌ثلاث،‌وهذه‌الطرق‌‌‌‌السب ‌المادة‌التاسعة‌من‌قانون‌العقوبات‌الاتحادي‌الطرق‌التي‌تحقق‌بها‌جريمة‌‌

 

لجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإلكترونية‌في‌التشريع‌الأردني:‌‌إشكالية‌تطبيق‌النصوص‌الناظمة‌‌،‌‌المصاروة،‌سيف‌إبراهيم‌محمد(‌‌(1
 .83ص‌،‌مرجع‌سابق،دراسة‌تحليلية

الجرائم‌‌،‌‌القسم‌الخاص‌‌–الوسيط‌في‌شرح‌قانون‌العقوبات‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌‌،‌‌طايل‌عارف،‌‌الشياب(‌‌(2
 .‌381-382ص‌،‌مرجع‌سابق،الواقعة‌على‌الأشخاص



69 

:‌تعد‌طرقا ‌أنهن‌نأتي‌بطريقة‌رابعة‌للعلانية‌‌ألا‌يجوز‌‌‌‌إذ‌المثال‌‌‌‌على‌سبيل‌الحصر‌وليس‌‌المشر عأوردها‌‌

 (1)‌ن:‌على‌للعانية‌في‌حكم‌هذا‌القانو‌‌السب ‌

‌‌أو‌في‌جمع‌عام‌‌‌‌الآليةترديده‌بإحدى‌الوسائل‌‌‌‌أوحصل‌في‌الجهر‌به‌‌‌‌إذاالصياح‌‌‌‌أوالقول‌‌ .1

 .‌أخرى‌أذيع‌بأية‌وسيلة‌‌أومطروق‌‌أوباح‌ـفي‌أي‌مكان‌مُ‌‌أوطريق‌العام‌

مكان‌في‌هذه‌‌‌‌إلىنقلت‌‌‌‌أوا‌ذكر‌‌ـوقعت‌في‌مكان‌مم ‌‌‌إذاالحركات‌‌‌‌أوالإشارات‌‌‌‌أوالأعمال‌‌ .2

 .‌أخرى‌ي‌طريقة‌أب‌أو‌الآليةالأماكن‌بطريقة‌من‌الطرق‌

‌‌أو‌عرضت‌في‌مكان‌مما‌ذكر‌‌‌‌إذاالكاتبة‌والرسوم‌والصور‌والرموز‌وغيرها‌من‌طرق‌التعبير‌‌ .3

 عرضت‌عليهم‌للبيع‌في‌أي‌مكان.‌أوبيعت‌‌‌‌أووزعت‌بغير‌تمييز‌

 موجز:‌بشكل ‌الاتحادي‌في‌المادة‌التاسعة‌‌المشر عوسوف‌نقوم‌بإيضاح‌هذه‌الطرق‌التي‌حددها‌

بالقول‌‌ − بالقول‌كل‌ما‌ينطق‌به‌ولو‌كان‌بعبارات‌مقتضبة‌‌‌‌أوالجهر‌ أيا‌كان‌‌‌‌أوالصياح:‌يقصد‌

 (2)‌.‌نثرا ‌‌أو‌الأسلوب‌شعرا ‌

واضحة‌ولكن‌له‌معنى‌متعارف‌عليه.‌‌‌ألفاظا‌من‌ب ‌ـركـد‌به‌كل‌صوت‌ولو‌لم‌يكن‌مُ‌اما‌الصياح‌فير‌أ

لاطلاع‌الناس‌‌‌‌الآليةيقوم‌الجهر‌بالصياح‌سواء‌بصوت‌مرتفع‌ام‌منخفض‌مع‌استعماله‌احدى‌الوسائل‌

 .‌عليه

الحركات‌‌‌أوالإشارات‌‌‌‌أو‌الحركات‌وهذه‌الصورة‌تمثل‌الأعمال‌‌‌‌أوالإشارات‌‌‌‌أوعلانية‌الأعمال‌‌ −

مكان‌‌‌‌أوطريق‌عام‌‌‌‌أووقعت‌في‌جمع‌عام‌‌‌‌إذامن‌قانون‌العقوبات‌الاتحادي‌‌(‌‌9)‌‌وفق‌احكام‌المادة

 

المرشد‌الفيدرالي‌الأمريكي‌لتفتيش‌‌،‌‌الجنائية‌عبر‌الإنترنت‌في‌القانون‌الأمريكي‌‌‌الإجراءات.‌‌(‌2008)‌‌محمد‌‌يونس،‌عمربن‌‌(‌‌(1
 .‌204-201،‌ص1طوضبط‌الحواسيب‌وصولا ‌إلى‌الدليل‌الإلكتروني‌في‌التحقيقات‌الجنائية،‌

‌‌،ية‌في‌التشريع‌الأردني‌عن‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقيرالمسؤولية‌الجزائية‌للقنوات‌الفضائ‌.‌‌(2017)‌‌الحداد،‌محمد‌بكر‌محمد(‌‌(2
 .‌83ص‌،عمان‌،جامعة‌العلوم‌الإسلامية‌العالميةدكتوراه،‌أطروحة‌
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المكان‌‌‌‌أوي‌الطريق‌العام‌‌في‌مكان‌خاص‌بحيث‌يستطيع‌رؤيتها‌من‌كان‌ف‌‌أومطروق‌‌‌‌أومباح‌‌

الأعمال‌والحركات‌في‌هذه‌الأماكن‌ولم‌يراها‌من‌‌‌‌أو‌المطروق‌والمباح،‌وإذا‌وقعت‌هذه‌الإشارات‌‌

الصياح‌وعلانية‌الأعمال‌‌‌‌أووجهت‌اليه‌ال‌تحقق‌صورة‌العلانية‌في‌ذلك‌والفارق‌بين‌علانية‌القول‌‌

القول‌‌‌‌أوالإشارات‌‌‌‌أو يتح‌‌أوالحركات،‌ان‌علانية‌ اما‌علانية‌‌الصياح‌ السمع‌ ققان،‌عن‌طريق‌

في‌طريق‌‌‌أوالحركات‌فال‌تتحقق‌لمن‌يكون‌موجودا‌في‌مكان‌مطروق‌‌‌‌أوالإشارات‌‌‌‌أوالأعمال‌‌

 (1)‌م.‌عا

علانية‌الكتابة‌وغيرها‌من‌طرق‌التعبير‌تتحقق‌علانية‌الكتابة‌والرسوم‌والصور‌والأفلام‌وغيرها‌من‌‌ −

مكان‌خاص‌بحيث‌يطلع‌‌‌‌أومباح‌‌‌‌أومكان‌عام‌‌‌‌أوعرضت‌في‌مكان‌مطروق‌‌‌‌إذاطرق‌التعبير‌‌

 (2)‌‌عرضت‌عليم‌بغير‌تمييز.‌أووزعت‌بغير‌تمييز‌بين‌الناس‌‌‌أوعليه‌الناس‌

الصياح‌بل‌تركها‌ألي‌آلة‌تحقق‌الغرض‌مثلا‌‌‌أووسيلة‌للإعلان‌القول‌‌‌‌المشر عوالواضح‌لم‌يحدد‌‌

الإماراتي‌هو‌الاتجاه‌الصائب‌في‌‌‌‌المشر عمكبرات‌الصوتية،‌وهنا‌يمكن‌القول‌بان‌الاتجاه‌الذي‌سلكه‌‌

‌إلىالذي‌يؤدي‌‌‌‌الأمرعدم‌تحديد‌وسيلة‌تحقق‌العلانية‌ألننا‌في‌عصر‌التكنولوجيا‌والثورة‌المعلوماتية‌‌

‌‌المشر ع‌تحقق‌ذات‌الغرض،‌وكذلك‌علانية‌الأعمال‌والحركات‌والإشارات‌لم‌يحدد‌‌‌‌أخرى‌ايجاد‌وسيلة‌‌

 (3)‌‌لها‌وسيلة‌معينة‌لكي‌تحقق‌بها‌الجريمة.

ترديده‌بإحدى‌المسائل‌الميكانيكية‌في‌محفل‌‌‌‌أوحصل‌الجهر‌به‌‌‌‌إذا‌‌الصياح‌علنيا ‌‌‌أوويعتبر‌القول‌‌

ترديده‌بحيث‌يستطيع‌سماعة‌‌‌‌أوحصل‌الجهر‌به‌‌‌‌إذا‌‌أوأي‌مكان‌آخر‌مطروق‌‌‌‌أوطريق‌عام‌‌‌‌أوعام‌‌

 

الجرائم‌‌،‌‌القسم‌الخاص‌‌–الوسيط‌في‌شرح‌قانون‌العقوبات‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌‌،‌‌طايل‌عارف،‌‌الشياب(‌‌(1
 .42ص‌مرجع‌سابق،،‌5ط،‌الواقعة‌على‌الأشخاص

القانون‌الجنائي‌والتكنولوجيا‌الحديثة،‌الكتاب‌الأول:‌الجرائم‌الناشئة‌عن‌استخدام‌الحاسب‌‌‌‌(.1992)‌‌جميل‌عبدالباقي‌‌الصغير،(‌‌(2
ثورة‌المعلومات‌وانعكاساتها‌على‌قانون‌العقوبات،‌‌‌‌(.1998)‌‌محمد‌سامي،‌‌؛‌الشوا5-4القاهرة،‌ص‌‌،الآلي،‌دار‌النهضة‌العربية

 .3القاهرة،‌ص،‌ار‌النهضة‌العربية،‌د2ط
‌‌،‌المجلة‌الأكاديمية‌للأبحاث‌والنشر‌العلمي‌،‌‌وسائل‌تقنية‌المعلومات‌‌عبر ‌‌‌جريمة‌القذف‌والسب ‌(.‌‌2020)‌‌جواهر‌علي،‌‌الأميري‌(‌‌(3

 .‌109ص
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ويكون‌الفعل‌‌‌أخرى‌أي‌طريقة‌‌‌أوأذيع‌بطريق‌اللاسلكي‌‌إذا‌أوالمكان‌‌أومن‌كان‌في‌مثل‌ذلك‌الطريق‌

وقع‌بحيث‌‌‌إذا‌أو،‌خر‌مطروق‌آفي‌أي‌مكان‌‌أو‌طريق‌عام‌‌‌أووقع‌في‌محفل‌عام‌‌إذاا‌الإيماء‌علني ‌‌أو

وتعتبر‌الكتابة‌والرسوم‌والصور‌وصور‌الشمسية‌‌‌المكان.‌‌أويستطيع‌رؤيته‌من‌كان‌في‌مثل‌ذلك‌الطريق‌‌

عرضت‌‌‌إذا‌‌أوعت‌بغير‌تمييز‌على‌عدد‌من‌الناس‌‌وز ‌‌‌إذالتمثيل‌العلنية‌‌والرموز‌وغيرها‌من‌طرق‌ا

عرضت‌للبيع‌‌أوبيعت‌‌إذا‌‌أوأي‌مكان‌مطروق‌‌أوبحيث‌يستطيع‌ان‌يراها‌من‌يكون‌في‌الطريق‌العام‌

 (‌1)ن.‌في‌أي‌مكا

طرق‌التمثيل‌التي‌‌‌‌إلىن‌هذا‌النص‌طرق‌العلانية‌فالفقرة‌الأولى‌من‌هذه‌المادة‌أردفت‌الإشارة‌‌ويبي ‌

الإذاعة‌بطرق‌اللاسلكية‌‌‌إلىبأية‌من‌الوسائل‌العلانية‌واردفت‌الإشارة‌‌‌‌أوجعلها‌المتهم‌علنية‌بالقول‌‌

 .‌أخرى‌اية‌طريقة‌‌أوبقولها‌

جانبين:‌الجانب‌‌‌إلى‌فقد‌اختلف‌فيها‌الفقه‌‌‌‌السب ‌النتيجة‌الجرمية:‌اما‌النتيجة‌الجرمية‌في‌جرائم‌‌

 الأول‌قال‌انها‌هي‌من‌جرائم‌الضرر‌والجانب‌الثاني‌قال‌بأنها‌من‌جرائم‌السلوك.

بان‌‌‌‌السب ‌يجب‌لكي‌تقوم‌جريمة‌‌‌‌أنهالجانب‌الأول‌الذي‌قال‌بانها:‌هي‌من‌جرائم‌الضرر‌بمعنى‌‌

ش‌هذه‌الألفاظ‌شرف‌وسمعة‌المجني‌عليه،‌وهذا‌الجانب‌قد‌يوجه‌اليه‌انتقاد‌وهو‌ان‌هذا‌الجانب‌‌تخد‌

ا ،‌‌فظ‌بها‌الجاني‌هي‌مجرمة‌قانونيفترض‌حصول‌ضرر‌معنوي‌للمجني‌عليه‌ولكن‌هذه‌الألفاظ‌التي‌تل

 (2)‌؟‌الجاني‌يفلت‌من‌العقاب‌‌ن ‌أد‌شعور‌معنوي‌الغير‌ملموس‌ذن‌لمجر ‌إهل‌يعقل‌

تحديد‌‌‌‌إلىالإماراتي‌‌‌‌المشر عما‌الاتجاه‌الثاني‌الذي‌اعتبر‌هذه‌الجرائم‌هي‌جرائم‌السلوك:‌لم‌يشر‌‌أ

‌‌المشر ع‌ن‌‌أ"‌من‌رمى‌غيره‌بإحدى‌الطرق‌العلانية"‌يفهم‌هذه‌المادة‌‌(‌‌373)‌‌نتيجة‌معينة‌بقوله‌في‌المادة

 

الجرائم‌‌،‌‌القسم‌الخاص‌‌–الوسيط‌في‌شرح‌قانون‌العقوبات‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌‌‌‌،طايل‌عارف،‌‌الشياب(‌‌(1
 .55ص‌،‌مرجع‌سابق،5ط،‌الواقعة‌على‌الأشخاص

ا‌لمرسوم‌المسؤولية‌الجزائية‌عن‌جريمتي‌السب‌والقذف‌بالوسائل‌الإلكترونية‌طبق ‌‌‌(.2018)ميثاء‌إسحاق‌عبدالرحيم‌‌،‌‌الشيباني(‌‌(2
 .‌7بشأن‌قانون‌مكافحة‌جرائم‌تقنية‌المعلومات،‌الإمارات:‌جامعة‌الإمارات،‌ص(‌‌2212لسنة‌‌8رقم‌)
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بموجب‌‌‌‌السب ‌ي‌تشكل‌جرائم‌‌لم‌يشترط‌نتيجة‌إجرامية‌معينة،‌بمعنى‌لمجرد‌تلفظ‌الجاني‌بالألفاظ‌الت

الواقع‌الن‌كثير‌من‌المجني‌عليهم‌‌‌‌إلىالقانون‌تقع‌مسؤولية‌الجزائية‌على‌الجاني‌وهذا‌الاتجاه‌الأقرب‌‌

 (1)‌شرفهم.‌أووال‌تخدش‌سمعتهم‌‌السب ‌‌ألفاظه‌إليهم‌ـقد‌توج ‌

وكما‌سبق‌‌‌،هي‌من‌جرائم‌السلوك‌‌السب ‌جرائم‌‌‌‌ن ‌أ‌ى‌فكرة‌‌ن ‌بالاتجاه‌الثاني‌الذي‌ت‌‌ويرى‌الباحث‌أن ‌

رت‌ـوهذا‌ما‌عب ‌‌‌،ولم‌تخدش‌شرفهم‌واعتبارهم‌‌السب ‌‌‌ألفاظه‌إليهم‌‌ـالكثير‌من‌المجني‌عليهم‌توج ‌‌‌ن ‌أالقول‌ب

‌.‌تحقق‌نتيجة‌معينة‌إلىمن‌قانون‌العقوبات‌حيث‌لم‌تشر‌(‌373)‌المادة

  

 

كاديمية‌‌ألدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌القسم‌الخاص،‌دبي:‌‌‌‌الاتحاديشرح‌قانون‌العقوبات‌‌‌‌(.‌2014)خالد‌موسى‌‌،‌‌التوني(‌‌(1
 .405شرطة‌دبي،‌ص
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 : الثالث بحثالم
 ي لكترونالركن المعنوي لجريمة الذم والقدح الإ 

ب‌توفر‌النية‌الجرمية‌لدى‌الفاعل،‌ويتعين‌عليه‌أن‌‌يعلم‌أن‌ما‌يسنده‌من‌وقائع‌للمجني‌عليه‌‌ـيتوج ‌

المنسوبة‌تستوجب‌معاقبة‌القانون‌عليها،‌‌‌‌‌أوأن‌هذه‌الوقائع‌المسندة‌‌‌‌أيضا ‌كرامته،‌ويعلم‌‌‌‌أوتمس‌شرفه‌‌

والعلم‌بهذه‌الواقعة‌المعاقب‌عليها‌لا‌يتطلب‌العلم‌بنصوص‌قوانين‌العقوبات‌التي‌تستمد‌منها‌الواقعة‌‌

بحقوق‌أساسية‌للأفراد‌‌‌هذه‌الواقعة‌تنطوي‌على‌مساس ‌‌‌هذه‌الصفة‌الجرمية،‌وإنما‌يكفي‌مجرد‌العلم‌أن ‌

عبئ‌إثبات‌‌‌‌الادعاءها،‌ومن‌البداهة‌أن‌يعلمها‌الجاني‌وعلى‌جهة‌‌ليع‌‌عاقب‌يُ‌والمجتمع‌وتشكل‌جرائم‌‌

ـلالتوفر‌القصد‌الجرمي‌لدى‌الفاعل،‌وإبراز‌كافة‌عناصر‌هذا‌الجرم‌‌ وقائع‌الدعوى‌وظروفها‌‌‌من‌خ 

 (‌1)ه.‌وملابساتها‌يستوجب‌على‌محكمة‌الموضوع‌عبؤ‌

ت‌ كل‌من‌‌‌‌يُعاقب‌على‌"(‌‌2023)‌‌(‌لسنة17)ية‌رقم‌‌لكترون‌من‌قانون‌الجرائم‌الإ(‌‌/أ15)‌‌المادة‌‌ونص 

تقنية‌‌‌‌أومعلومات‌عن‌طريق‌الشبكة‌المعلوماتية‌‌‌‌أونشر‌بيانات‌‌‌‌أوإعادة‌إرسال‌‌‌‌أوقام‌قصدا‌بإرسال‌‌

ات‌‌‌أوي‌‌لكترونالموقع‌الإ‌‌أونظام‌المعلومات‌‌‌‌أوالمعلومات‌‌ التواصل‌الاجتماعي‌تنطوي‌على‌أخبار‌‌‌‌منص 

تحقير‌أي‌شخص‌بالحبس‌مدة‌لا‌تقل‌‌‌أوقدح‌‌‌‌أوذم‌‌‌‌أوكاذبة‌تستهدف‌الأمن‌الوطني‌والسلم‌المجتمعي‌‌

بكلتا‌هاتين‌‌‌‌أوألف‌دينار‌‌(‌‌20)‌‌آلاف‌دينار،‌ولا‌تزيد‌على(‌‌5)‌‌بغرامة‌لا‌تقل‌عن‌‌أوعن‌ثلاثة‌أشهر‌‌

 (2)‌‌العقوبتين.

اتجاه‌إرادة‌الفاعل‌لإسناد‌العبارات‌التي‌تحوي‌القدح‌والذم‌بغية‌نشرها‌بين‌الأفراد‌وإساءة‌‌‌‌عبر ‌وذلك‌‌

 .سمعة‌الشخص‌المجني‌عليه‌مما‌يؤدي‌لاحتقار‌الناس‌له

 

 .45ص‌مرجع‌سابق،‌،الحماية‌الاجرائية‌والموضوعية‌للجريمة‌المعلوماتية،‌عبد‌الكريم،‌شيباني‌(‌(1
-08-‌13بتاريخ‌‌(‌‌3579(‌ص)5874)‌‌المنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌العدد(‌‌2023لسنة‌‌‌‌17)‌‌قانون‌الجرائم‌الإلكترونية‌رقم(‌‌(2

 .‌2023-‌09-12والساري‌بتاريخ‌،‌2023



74 

‌تقوم‌أغلب‌الجرائم‌التي‌‌ عليها‌قانون‌العقوبات‌على‌توافر‌القصد‌العام‌أي‌القصد‌العادي‌المبني‌‌‌نص 

القيام‌القصد‌الجنائي‌العام‌للجريمة‌ويكتفى‌في‌‌‌المشر ع‌رادة‌حيث‌اكتفى‌به‌‌على‌توافر‌عنصري‌العلم‌والإ

‌‌القصد‌العام‌قصدا ‌‌إلى‌بالإضافة‌‌،قد‌يتطلب‌في‌بعض‌الجرائم‌المشر عأغلب‌الجرائم‌بهذا‌القصد‌إلا‌أن‌

 (1)‌.‌عنصري‌العلم‌والإرادة‌وقائع‌ليست‌من‌أركان‌الجريمة‌‌إلىخاصا‌وذلك‌حين‌يتطلب‌بالإضافة‌

أما‌عن‌جريمة‌الذم‌فهي‌تتطلب‌القصد‌العام‌وهي‌من‌الجرائم‌المقصودة‌التي‌من‌غير‌الممكن‌أن‌‌و‌

المحرض‌على‌ارتكابها‌‌‌‌أومن‌توافر‌القصد‌الجرمي‌بها‌لمعاقبة‌مرتكبها‌‌‌‌تقع‌نتيجة‌الخطأ‌والإهمال‌ولا‌بد ‌

 .التبعية‌أومن‌اشترك‌في‌ارتكاب‌فعل‌الدم‌وفقا‌لقواعد‌المسؤولية‌الأصلية‌‌أو

السلوك‌‌‌إلىفالركن‌المعنوي‌لجريمة‌الذم‌يتطل ب‌وجود‌علم‌بعناصر‌الجريمة‌وإرادة‌تتجه‌‌‌‌؛ومن‌هنا

ن‌لها‌ونتيجته‌الرامية‌ ي‌‌النيل‌من‌شرف‌المذموم‌وكرامته.‌ولا‌يؤثر‌في‌توافر‌هذا‌القصد‌الجرم‌إلىالمكو 

يستوي‌لقيام‌جريمة‌‌‌‌إذ‌معتقدا ‌ما‌رمى‌به‌المجني‌عليه‌من‌وقائع‌الذم؛‌‌‌‌أوأن‌يكون‌الفاعل‌حسن‌النية‌‌

لمرتكب‌الذم‌تبريرا ‌لنفسه‌بإثبات‌حقيقة‌الفعل‌موضوع‌‌‌‌ولا‌يسمحالذم‌أن‌تكون‌الوقائع‌صحيحة‌أم‌كاذبة؛‌‌

فالباعث‌ولو‌كان‌نبيلا ‌لا‌يحول‌‌‌‌إثبات‌اشتهاره.‌ولا‌تأثير‌للباعث‌على‌توافر‌القصد‌الجرمي؛‌‌أوالذم‌‌

كشف‌نفاقه‌‌‌‌أوإظهار‌عيوب‌المجني‌عليه‌المذموم‌‌‌‌إلىدون‌توافر‌القصد‌الجرمي؛‌كأن‌يرمي‌الفاعل‌‌

على‌مرأى‌ومسمع‌الجميع‌حتى‌لا‌ينخدعوا‌به،‌وبهدف‌إظهار‌الحقيقة‌والتنبيه‌والتحذير.‌أما‌استخلاص‌‌

 (2)‌.‌القصد‌الجرمي‌فمسألة‌موضوعية‌تختص‌بها‌محكمة

 

 .130ص،‌مرجع‌سابق،‌الإثبات‌الجنائي‌في‌جرائم‌الإنترنت‌والاختصاص‌القضائي‌بها،‌هدى‌طلب(‌علي،‌(1
‌د ‌ـسياق‌تشريعي‌يح-‌‌وتعديلاتهورقة‌سياساتية‌بعنوان‌قانون‌الجرائم‌الإلكترونية‌‌،‌‌معاذ‌عبدالله‌،‌‌صدام‌إبراهيم‌والمومني‌،‌‌أبو‌عزام(‌‌(2

 .17ص‌،‌مرجع‌سابق،من‌حرية‌الرأي‌والتعبير
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يجب‌أن‌يعلم‌‌‌إذوالركن‌المعنوي‌للقدح‌الذي‌يتطلب‌القصد‌العام‌الذي‌يقوم‌على‌عنصري‌العلم‌والإرادة؛‌‌

 (1)‌ه.‌المجني‌علي‌ضد ‌إطلاقها‌‌إلىالفاعل‌معنى‌عبارات‌القدح،‌وأن‌تتجه‌إرادته‌

الإشارة.‌فقد‌يقع‌جرم‌القدح‌‌‌أوالكتابة‌‌‌‌أوية‌كأن‌تكون‌بالقول‌‌إلكترون‌‌أوويكون‌القدح‌باي‌وسيلة‌وجاهية‌‌

نقيصة‌من‌النقائص‌يعتبر‌هذا‌الجرم‌من‌الجرائم‌العمدية‌فهو‌لا‌يقوم‌إلا‌بتوفر‌‌‌أوبإطلاق‌عيب‌معين‌‌

القصد‌الجرمي‌لدى‌الفاعل‌والقصد‌هنا‌قصد‌عام‌يندرج‌تحته‌عنصري‌العلم‌والإرادة‌فأما‌العلم‌فهو‌

فاظا ‌وعبارات‌وصور‌ورموز‌وكلمات‌وإشارات‌فيه‌ثبوت‌علم‌الجاني‌أن‌ما‌يبديه‌من‌نشاط‌يحتوي‌أل"

،‌ويقوم‌هذا‌العنصر‌متى‌ثبتت‌أن‌العبارات‌شائنة‌في‌حد‌"مساس‌بكرامة‌وحياء‌وسمعة‌المجني‌عليه

 (2)‌‌إحداث‌هذه‌الأفعال‌بالوسائل‌المشار‌إليها‌سابقا .‌إلىذاتها،‌وأما‌الإرادة‌فهي‌نية‌الفاعل‌وتوجهها‌

)التش الذم‌ أساليب‌ )وتتنوع‌ والقدح‌ والتحقير،السب ‌هير(‌ تناولت‌‌‌(‌ استخدام‌‌‌‌كما‌ الغرض‌من‌ بتنوع‌

ـلال‌‌الإنترنت‌ (‌والتحقير‌وجاهي ا‌‌السب ‌فقد‌يكون‌الذم‌والقدح‌)‌‌،الهواتف‌الذكية‌‌أوجهاز‌حاسوب‌‌‌‌من‌خ 

المباشر،‌‌عبر ‌ الاتصال‌ غيابي ا‌‌أو‌‌خطوط‌ يكون‌ النصية،‌‌قد‌ الكتابة‌ بواسطة‌ يقع‌ بواسطة‌‌‌‌أو،‌‌وقد‌

تسجيلات‌‌‌‌أوي‌,‌‌لكترونالقدح‌الإبواسطة‌الصور‌والرسومات‌وكذلك‌الذم‌و‌‌‌‌أو،‌‌يةلكترونالمطبوعات‌الإ

الهواتف‌‌باعتبارها‌من‌الوسائل‌‌‌‌أو‌‌الإنترنت‌‌‌عبر ‌تم‌نقلهما‌‌‌‌إذاالفيديو‌وتتحقق‌علنية‌الكلام‌و‌الصراخ‌‌

الصراخ‌بمجرد‌إذاعته،‌‌‌أوآخر‌بالاستعانة‌‌بتقنية‌الحواسيب‌,‌على‌أن‌يسمح‌الكلام‌‌‌‌إلىمن‌مكان‌‌‌‌الآلية

 (3)‌.وعرضها‌على‌جميع‌من‌يحوزون‌جهاز‌استقبال،‌‌الصراخ‌‌أوتحميل‌مادة‌مسجلة‌تحتوي‌هاذ‌الكلام‌‌‌‌أو

 

 .93صمرجع‌سابق،‌‌،دراسة‌مقارنة‌للتشريعات‌العربية‌والأجنبية-‌مكافحة‌الجرائم‌الإلكترونية،‌سويلم،‌محمد‌علي(‌(1
،‌‌مرجع‌سابق‌‌،2023-2010نية‌في‌الفترة‌‌الجهود‌العربية‌والأفريقية‌لمواجهة‌الجرائم‌الإلكترو‌،‌‌الفريحات،‌عماد‌حسين‌محمد(‌‌(2

 .‌198ص
أطروحة‌‌،‌‌إشكالية‌التكييف‌القانوني‌لجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌في‌التشريع‌الأردني.‌‌(2019)‌‌الخوالدة،‌محمد‌سليمان‌عقله(‌‌(3

 .‌59ص،‌الأردن،‌عمان،‌الجامعة‌الأردنية‌دكتوراه،
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تتيح‌لروادها‌التخاطب‌مع ا‌‌"فقد‌تكون‌الإساءة‌بواسطة‌غرف‌المحادثة‌والدردشة‌وهي‌‌‌ مساحات‌

مباشر،‌وتتمثل‌آلية‌عمل‌غرف‌المحادثة‌في‌صورتين:‌غرف‌المحادثة‌العامة،‌وغرف‌المحادثة‌‌‌‌بشكل ‌

تواصل‌‌الخاصة.‌ففي‌الأولى‌تكون‌مجموعة‌المحادثة‌متاحة‌لأي‌شخص‌يستطيع‌دخولها‌والمشاركة‌في‌ال

مع‌الأشخاص‌الموجدين‌في‌غرفة‌المحادثة،‌أما‌في‌الأخرى‌فمجموعة‌المحادثة‌تكون‌محصورة‌بين‌‌

 (‌1)م".‌بين‌مجموعة‌حصرية‌يكونها‌الأعضاء‌أنفسهم‌لتبادل‌حديث‌خاص‌بينه‌‌أوعضوين،‌

فإن‌المستخدم‌يكتب‌‌‌الإنترنت‌‌‌عبر ‌وعند‌تخاطب‌مجموعة‌من‌الأعضاء‌في‌ذات‌مجموعة‌المحادثة‌‌"

هاتف‌ذكي,‌ويرسل‌ما‌كتب‌‌‌‌أو‌الته‌باستخدام‌لوحة‌المفاتيح‌الموجودة‌في‌جهازه‌سواء‌كان‌حاسوب‌‌رس

وبما‌أن‌التخاطب‌في‌كلتا‌صورتي‌‌‌‌(2)‌‌‌ليظهر‌على‌الشاشة‌للمستخدمين‌الآخرين‌فيقرأ‌المتواجدين‌ما‌كتب‌

فإن‌الصورة‌‌‌‌،المتخاطبينغرف‌المحادثة‌يتم‌عن‌طريق‌الكتابة‌باستخدام‌لوحة‌المفاتيح‌لدى‌كل‌من‌‌

من‌المكاتب‌المفتوحة‌‌‌‌،التي‌ترتكب‌بواسطة‌غرف‌المحادثة‌تلك،‌‌(‌والتحقيرالسب ‌الغالبة‌للذم‌والقدح‌)‌

وتتمثل‌في‌نشر‌التعدي‌على‌الجمهور‌‌‌ة‌العامة‌في‌غرف‌المحادثة‌العامة،وبطاقات‌البريد‌وتتحقق‌العلني

؛‌وتتمثل‌في‌نشر‌التعدي‌على‌‌المحادثة‌الخاصةفي‌غرف‌‌جزئي‌‌‌‌بشكل ‌دون‌تعيينهم‌وتتحقق‌العلنية‌‌

‌فيما‌بينها‌وحدة‌موضوعية‌مشتركة،‌‌وتشكل‌‌،تربطه‌بها‌روابط‌معينة‌‌،مجموعة‌أشخاص‌يختارها‌الجاني

 (3)‌ة".‌عام‌إلىتحول‌بين‌انتشار‌ما‌أذيع‌بينها‌

وحتى‌يكون‌هناك‌جرم‌قدح‌يجب‌أن‌يقصد‌المعتدي‌الجهر‌بألفاظ‌القدح‌مع‌العلم‌بمعناها‌وأن‌‌‌

كثر‌في‌حالة‌‌‌‌أوفي‌مكان‌ما‌قد‌سمعوه‌قل‌عددهم‌‌‌‌أويكون‌هناك‌أشخاص‌آخرون‌في‌ذات‌المجلس‌‌

 

 .115ص،‌مرجع‌سابق،‌وسائل‌تقنية‌المعلومات‌عبر ‌‌جريمة‌القذف‌والسب ‌،‌جواهر‌علي،‌الأميري‌(‌(1
‌‌8رقم‌‌)ا‌لمرسوم‌‌المسؤولية‌الجزائية‌عن‌جريمتي‌السب‌والقذف‌بالوسائل‌الإلكترونية‌طبق ‌،‌‌ميثاء‌إسحاق‌عبدالرحيم،‌‌الشيباني(‌‌(2

 .9،‌صمرجع‌سابقبشأن‌قانون‌مكافحة‌جرائم‌تقنية‌المعلومات،‌(‌2212لسنة‌
،‌‌مرجع‌سابقدراسة‌مقارنة،‌‌‌‌-المسؤولية‌الجنائية‌لمستخدمي‌شبكات‌التواصل‌الاجتماعي،‌‌بن‌حمد‌‌العباد،‌أيمن‌بن‌ناصر(‌‌(3

 .78ص



77 

ذاع‌‌ي‌أوالقدح‌الوجاهي،‌أما‌في‌حالة‌القدح‌الغيابي‌فيكفي‌أن‌يعلم‌أن‌ما‌يقع‌منه‌من‌قدح‌سوف‌ينشر‌

.‌كذلك‌علم‌الناس(الصور‌الاستهزانية‌سوف‌توزع‌على‌فئة‌من‌‌‌‌أوالرسوم‌‌‌‌أو‌أن‌الكتابات‌‌‌‌أوبين‌الناس‌‌

‌‌أو‌بطاقة‌بريدية‌‌‌‌أوالمعتدى‌عليه‌ستكون‌على‌مكتوب‌مفتوح‌‌‌‌إلىالفاعل‌بأن‌هذه‌العبارات‌المرسلة‌‌

 .قوبات‌الأردنيمن‌قانون‌الع(‌189)‌بواسطة‌المطبوعات‌المحددة‌في‌البند‌الرابع‌من‌المادة

‌‌؟،‌ن‌قانون‌العقوبات‌م(‌‌38)‌‌ةفي‌الماد‌‌‌السب ‌ح‌ماذا‌يعني‌الركن‌المعنوي‌لجريمة‌‌ن‌نوض ‌أينبغي‌علينا‌‌

الخطأ‌باتجاه‌‌‌‌أو"يتكون‌الركن‌المعنوي‌للجريمة‌من‌العمد‌‌‌‌نهأويتوفــر‌العمد‌الإماراتي‌الركن‌المعنوي‌ب

قانونــا‌‌‌أوعــن‌فعــل‌متــى‌كان‌هذا‌الارتكاب‌‌‌‌الامتناع‌‌أوارتكاب‌فعل‌‌‌‌إلىإرادة‌الجاني‌‌ الامتناع‌مجرما‌ 

 ."ا‌يكون‌الجاني‌قد‌توقعهامجرمة‌قانون ‌‌أخرى‌أية‌نتيجة‌‌أوبقصد‌إحداث‌نتيجة‌مباشــرة‌‌وذلك

ن‌تتجه‌إرادة‌الجاني‌نحو‌ارتكاب‌الجريمة‌مع‌علمه‌بكافة‌أركانها‌‌أفيشترط‌لقيام‌القصد‌الجرمي‌‌

‌‌إذ‌من‌جرائم‌العمدية‌‌‌‌السب ‌التي‌تصاحب‌ارتكابها‌بموجب‌هذا‌النص‌تعتبر‌جريمة‌‌‌‌وظروفهاوشرائطها‌‌

 (1)ة.‌يتطلب‌لوقوعه‌توافر‌القصد‌الجنائي‌العام‌بعنصريه‌العلم‌والإراد‌

 وقائع‌التالية:‌الالجاني‌بن‌يحيط‌أ‌يجب‌أولا‌عنصر‌العلم:‌

نشاطه‌الإجرامي‌‌‌‌ن ‌أ‌ن‌يعلم‌بأها،‌أي‌يجب‌‌ـمحل ‌‌‌أوبموضوع‌الجريمة‌‌‌‌ن‌يكون‌الجاني‌عالما ‌أيجب‌‌"‌ -1

 .‌دهايعلى‌حق‌يحميه‌القانون،‌وصالح‌لتحقق‌النتيجة‌الجرمية‌التي‌ير‌‌‌ينصب ‌

 .‌ان‌يعلم‌الجاني‌بنشاطه‌الإجرامي‌وخطورته‌ -2

 .ان‌يتوقع‌الجاني‌النتيجة‌الجرمية‌كأثر‌لنشاطه‌الإجرامي‌ -3

 ".ان‌يتوقع‌العلاقة‌السببية‌بين‌السلوك‌والنتيجة‌الضارة‌التي‌حصلت‌ -4

 

تحديد‌النطاق‌المكاني‌لجرائم‌تلويث‌البيئة‌البحرية‌والقانون‌الواجب‌التطبيق،‌ورقة‌مقدمة‌إلى‌‌‌‌(.2006)‌‌موسى‌مسعود،‌‌رحومة(‌أ(1
‌،واقع‌وتطلعات‌‌،البيئة‌في‌ضوء‌الشريعة‌والقانون‌‌‌بعنوان:جامعة‌إربد‌الأهلية‌‌/المؤتمر‌العلمي‌الخامس‌لكلية‌الشريعة‌والقانون‌

 بعدها.‌وما‌‌5/تموز‌)يوليو(،‌ص13-12الأردن،‌خلال‌الفترة‌
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ت‌ان‌يعلم‌الجاني‌بالظروف‌المشددة‌لجريمة‌التي‌من‌شأنها‌تغير‌من‌وصف‌الجريمة،‌وهذا‌ما‌‌‌ -5 ‌نص 

جهل‌الجاني‌وجود‌ظروف‌مشددة‌يغير‌‌‌‌إذاقولها:‌"ب‌‌قانون‌العقوبات‌الاتحاديمن‌‌(‌‌41)‌‌دةعليه‌الما

 (1)‌".وصف‌الجريمة‌فلا‌يسال‌عنه

 ثانيا‌عنصر‌الإرادة:‌

ارتكاب‌عنصر‌النشاط‌الجرمي،‌‌‌‌إلىيجب‌لقيام‌مسؤولية‌الجاني‌عن‌الجريمة‌العمدية‌ان‌تتجه‌ارادته‌‌

والى‌تحقيق‌النتيجة‌الجريمة،‌مما‌يعني‌ان‌قصد‌الجاني‌يستلزم‌إرادة‌الفعل‌وإرادة‌النتيجة.‌فيما‌يتعلق‌‌

الامتناع‌عن‌القيام‌بمثل‌هذه‌‌‌‌أون‌يثبت‌الجاني‌قد‌أقدم‌على‌إتيان‌حركة‌عضوية‌‌أبإرادة‌الفعل‌فيجب‌‌

إرادة‌النتيجة‌الجرمية‌فيجب‌ان‌يثبت‌اتجاه‌إرادة‌‌‌‌إلىالحركة‌بمحض‌ارادته‌الحرة‌والمميزة.‌اما‌بالنسبة‌‌

 (2)‌.‌تحقيق‌النتيجة‌الضارة‌المنهي‌عنها‌بنص‌تجريم‌إلىالجاني‌

الجنائي‌العام‌بعنصريه‌العلم‌‌‌‌يتطلب‌لقيام‌الجريمة‌توافر‌القصد‌‌‌إذ‌من‌جرائم‌العمدية‌‌‌‌السب ‌تعتبر‌جريمة‌‌

‌‌إلى‌رادته‌‌إن‌تتجه‌‌أالمجني‌عليه،‌و‌‌‌إلىي‌بماهية‌العبارات‌التي‌وجهها‌‌نيتشرط‌علم‌الجا‌‌‌إذ‌والإرادة،‌‌

 (3)‌.‌أيضا ‌ته‌يلى‌علان‌إارتكاب‌هذا‌الفعل‌و‌

العلني‌ال‌يتحقق‌‌‌‌السب ‌القصد‌الجنائي‌في‌جريمة‌‌‌‌ن ‌أنه‌وحيث‌‌أوقد‌قضت‌محكمة‌الاتحادية‌العليا‌ب

في‌الجرائم‌‌‌‌أنهالمجني‌عليه‌شائنة‌بذاتها‌وقد‌استقر‌القضاء‌على‌‌‌‌إلىكانت‌الألفاظ‌الموجهة‌‌‌‌إذاإلا‌‌

الواقعة‌على‌السمعة‌ومدى‌توافر‌العلانية‌يتعين‌البحث‌عن‌مرامي‌العبارات‌التي‌يحاكم‌عليها‌النشر،‌‌

ى‌عبارات‌يكون‌الغرض‌منها‌الدفاع‌عن‌مصلحة‌عامة‌وأخرى‌يكون‌القصد‌ما‌اشتمل‌المقال‌عل‌‌فإذا

 

الجرائم‌‌،‌‌القسم‌الخاص‌‌–الوسيط‌في‌شرح‌قانون‌العقوبات‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌‌،‌‌طايل‌عارف،‌‌الشياب(‌‌(1
 .68ص‌،‌مرجع‌سابق،5ط،‌الواقعة‌على‌الأشخاص

‌‌،الوجيز‌في‌قانون‌العقوبات‌وجرائم‌الاعتداء‌على‌الأشخاص‌والأموال،‌دار‌النهضة‌العربية(.‌‌1988)‌‌ابراهيم‌عبيد،‌‌حسنين(‌‌(2
 .‌207ص‌القاهرة،

 .‌9،‌صسابقمرجع‌المسؤولية‌الجنائية‌الناشئة‌عن‌استخدام‌الانترنت،‌،‌الغزاوي،‌سمير‌ابراهيم‌جميل(‌(3
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يهما‌له‌الغلبة‌في‌نفس‌من‌قام‌‌أر‌‌د ‌ـن‌توازن‌بين‌القصدين‌وتقأمنها‌التشهير،‌فللمحكمة‌في‌هذه‌الحالة‌‌

 .‌حدى‌المطبوعات‌إبنشر‌العبارات‌في‌

ذلك،‌لأن‌الباعث‌ليس‌عنصرا‌‌‌وإذا‌توافر‌القصد‌الجنائي‌يتحقق‌الركن‌المعنوي‌والعبرة‌بالباعث‌بعد‌

 (1)‌.‌للقصد‌الجنائي

 

  

 

منشورات‌‌‌‌تطبيقات‌قضائية‌على‌جريمة‌الإزعاج‌المتعمد‌عن‌طريق‌وسائل‌الاتصالات‌الحديثة،(.‌‌2015)‌‌خليل،‌حسين‌إبراهيم(‌‌(1
 .‌77ص‌دار‌الفكر‌والقانون،
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 رابع الالفصل 
 ي وعقوباتها لكترون إثبات جرائم الذم والقدح والتحقير الإ 

ي‌هي‌جرائم‌تقنية،‌ويكون‌مرتكبها‌على‌درجة‌عالية‌من‌‌لكترونجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ

الخبرة‌التقنية،‌وهدفها‌الأساسي‌هو‌النيل‌من‌أصحاب‌البرامج‌والمعلومات‌وحقوقهم،‌أشخاصا‌طبيعيين‌‌

‌إلى‌كانوا‌أم‌اعتباريين،‌وقد‌يمتد‌نطاق‌هذه‌الجرائم‌ليشمل‌الدولة‌وأسرارها.‌وتعدد‌هذه‌الجرائم‌يؤدي‌‌

صرها‌ومتابعة‌مرتكبيها،‌لأنها‌لا‌تترك‌أي‌أثرا‌ورائها.‌وهذا‌يزيد‌صعوبة‌إثباتها‌‌صعوبة‌اكتشافها،‌وح

والتحقيق‌بشأنها.‌ومما‌ذلل‌من‌كل‌تلك‌الصعوبات‌ظهور‌الأدلة‌الرقمية‌المتعلقة‌بصلب‌النطاق‌التي‌‌

للحصول‌‌من‌المتطلبات‌الضرورية‌‌‌‌يعـد ‌تقع‌عليه‌هذه‌الجرائم.‌وباعتبار‌أن‌إثبات‌واقعة‌جريمة‌حاسوبية‌‌

على‌الحماية‌وباعتبار‌أن‌ما‌يقدمه‌الحاسب‌الآلي‌يمثل‌دفعا‌لعجلة‌التنمية‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌في‌‌

ـلالحماية‌حقوق‌من‌يوفر‌لنا‌تلك‌التقنيات‌‌‌‌إلىالدول،‌فقد‌تنبهت‌الكثير‌من‌الدول‌‌ تجسيدها‌‌‌‌من‌خ 

اد‌وسائل‌إثبات‌خاصة‌ومناسبة‌‌ببرامج‌ونظم‌الحاسب‌الآلي‌وغيرها،‌وفي‌سبيل‌تحقيق‌ذلك‌قامت‌باعتم

لطبيعة‌تلك‌الجرائم‌ومنها‌الأدلة‌الرقمية،‌وذلك‌لعدم‌ترك‌مرتكبيها‌خارج‌نطاق‌العدالة.‌ومن‌هنا‌سيتناول‌‌

ـلال‌الباحث‌ذلك‌‌ ي‌وأما‌لكترونمبحثين‌ففي‌المبحث‌الأول‌إثبات‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ‌‌من‌خ 

 ي:‌لكتروندح‌والتحقير‌الإالمبحث‌الثاني‌عقوبة‌جرائم‌الذم‌والق

 : المبحث الأول
 ي  لكترونإثبات جرائم الذم والقدح والتحقير الإ 

ية‌وكيفية‌ضبط‌الأدلة‌الرقمية‌وجمعها‌من‌الموضوعات‌لكترون‌يعتبر‌التحقيق‌وإثبات‌الجرائم‌الإ

طبيعتها‌وطبيعة‌‌ي‌والتي‌تختلف‌في‌‌لكترونالمستجدة‌لاسيما‌في‌قضايا‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ

الأدلة‌الرقمية‌وكيفية‌التعامل‌معها‌من‌قبل‌جهات‌التحقيق‌تعتبر‌من‌القضايا‌ذات‌الأهمية‌القانونية‌‌

وقواعد‌إثبات‌خاصة،‌‌‌إجراءات‌ية‌نيابة‌متخصصة‌وفق‌‌لكترونوالعملية.‌ويقوم‌بالتحقيق‌في‌الجرائم‌الإ
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،‌على‌عكس‌الجرائم‌التقليدية‌التي‌‌يةلكترونيساعدها‌في‌ذلك‌ضابطة‌قضائية‌متخصصة‌بالجرائم‌الإ

ـلالتختص‌بالتحقيق‌فيها‌النيابة‌العامة‌ومن‌هنا‌يتناول‌هذا‌المبحث‌ذلك‌‌ ففي‌‌‌‌،ثلاثة‌مطالب‌‌‌من‌خ 

المطلب‌الثاني:‌أنواع‌‌‌‌وأما‌‌،يلكترون‌المطلب‌الأول:‌تعريف‌الإثبات‌في‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ

وأما‌المطلب‌الثالث:‌آلية‌استخدام‌وسائل‌‌‌‌،يلكترونوالقدح‌والتحقير‌الإوسائل‌الاثبات‌في‌جرائم‌الذم‌‌

 .‌يلكترونالإثبات‌في‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ

 : المطلب الأول
 ي لكترونتعريف الإثبات في جرائم الذم والقدح والتحقير الإ 

)البينة(‌في‌اصطلاح‌فقهاء‌القانون‌بأنه‌"‌إقامة‌الدليل‌أمام‌القضاء‌بالطرق‌التي‌‌أويعرف‌الاثبات‌

ا‌لهذا‌الإثبات‌وفق ‌،‌ف(1)حددها‌القانون‌على‌وجود‌واقعة‌قانونية‌متنازع‌عليها‌بما‌ينبني‌عليه‌من‌آثار‌‌

عدم‌وجودها،‌ومن‌‌‌‌أو‌‌التعريف‌هو‌الوسيلة‌الوحيدة‌التي‌يعتد‌بها‌القانون‌لتأكيد‌وجود‌الواقعة‌محل‌النزاع

تأكيد‌وجود‌الواقعة‌محل‌‌‌ن ‌إثم‌إمضاء‌الآثار‌القانونية‌الموضوعية‌المترتبة‌على‌تلك‌الواقعة.‌وبالتالي‌ف

نفيها‌لا‌يقبل‌من‌غير‌إثبات،‌كأن‌يعتمد‌القاضي‌في‌حكمه‌على‌فصاحة‌الخصم‌قوة‌عبارته،‌‌أوالنزاع‌

 (2)ونحو‌ذلك.‌

يل‌أمام‌القضاء‌بالطرق‌التي‌حددها‌القانون‌وبالقيود‌التي‌رسمها‌‌وعرف‌الإثبات‌بأنه:‌"‌إقامة‌الدل

على‌وجود‌واقعة‌قانونية‌متنازع‌عليها‌ويبدو‌من‌هذا‌التعريف‌تركيز‌هؤلاء‌على‌الإطار‌القانوني‌الذي‌

 

سات‌الأكاديمية،‌جامعة‌‌ا‌حجية‌الدليل‌الرقمي‌في‌إثبات‌الجريمة‌المعلوماتية،‌مجلة‌الباحث‌للدر‌‌‌.(2017)‌‌محمودي،‌نور‌الهدى(‌‌(1
 .‌911جوان،‌ص،‌(11باتنة،‌ع)

 .17دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌ص،‌2الأدلة‌الجنائية‌والتحقيق‌الجنائي،‌ط‌.(2007)‌المعايطة،‌منصور(‌(2
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يمثل‌قيدا ‌على‌عملية‌الإثبات‌من‌حيث‌تحديد‌طرق‌الإثبات‌في‌عمومها‌أولا ،‌ومن‌حيث‌التقيد‌بالشروط‌

 (1).‌بالنسبة‌لكل‌طريق‌من‌طرق‌الإثبات‌من‌الناحية‌الثانية‌‌المشر ع‌ط‌التي‌سنها‌والضواب

تقديم‌الدليل‌المقبول‌أمام‌القضاء‌بالطرق‌المقررة‌على‌واقعة‌‌"‌ويمكن‌للباحث‌تعريف‌الاثبات‌بأنه‌‌

‌‌أو‌قانونية‌محل‌نزاع‌بين‌الخصوم‌فالإثبات‌بمعناه‌القانوني،‌يتعين‌أن‌ينصب‌على‌وجود‌واقعة‌قانونية‌‌

نفيها،‌ذلك‌أن‌محل‌الإثبات‌ليس‌هو‌الحق‌المتنازع‌عليه؛‌بل‌محله‌الواقعة‌القانونية‌المنشئة‌لهذا‌الحق‌‌

الوكالة،‌أم‌كانت‌واقعة‌مادية‌كالعمل‌‌‌أوانت‌هذه‌الواقعة‌عملا‌قانونيا،‌أي‌تصرفا‌قانونيا‌كالبيع‌‌سواء‌أك

 .‌"غير‌المشروع

والتحقير‌الإ والقدح‌ الذم‌ الإثبات‌في‌جرائم‌ أن‌ الباحث‌ المنطلق‌يرى‌ هذا‌ أكثر‌‌لكترونومن‌ ي‌من‌

الفق من‌ كبير‌ جانب‌ اهتمام‌ أثارت‌ التي‌ الجديدة‌ القانونية‌ القانونيالمواضيع‌ للتطورات‌‌‌فإذا،‌‌ه‌ كان‌

أثرها‌الواضح‌على‌القواعد‌القانونية‌التي‌تنظم‌السلوك‌الإنساني‌فإن‌أثر‌الإثبات‌،‌‌الاجتماعية‌والاقتصادية

وذلك‌نتيجة‌للتطور‌‌،‌‌العادية،‌سيكون‌له‌تأثيرا ‌كبيرا ‌‌‌أوي‌على‌أحكام‌قوانين‌الإثبات‌التقليدية‌‌لكترونالإ

الذي‌يتميز‌فعلا ‌بما‌يسمي‌بثورة‌المعلوماتية‌في‌مجال‌‌،‌‌العملي‌في‌عصرنا‌الحاليالذي‌يشهده‌الواقع‌‌

وأصبح‌‌،‌‌لاسيما‌بعد‌ما‌تم‌تسخير‌هذه‌التكنولوجيا‌مع‌تكنولوجيا‌الاتصالات‌،‌‌نظم‌وتكنولوجيا‌المعلومات‌

طلق‌ـيُ‌حاسب‌آخر‌وهو‌ما‌‌‌‌إلىمن‌حاسب‌آلي‌‌،‌‌أمكانية‌نقل‌وتبادل‌البيانات‌عن‌بعد‌،‌‌بسبب‌هذا‌التطور

عليه‌بالاتصال‌المعلوماتي‌والذي‌أحدث‌انعكاسات‌بعيدة‌المدى‌من‌الناحية‌القانونية‌على‌أحكام‌أدلة‌‌

 .الإثبات‌التقليدية‌المقررة‌وفقا ‌للضوابط‌التي‌يحددها‌القانون‌

 

مقدم‌‌بحث‌‌الأدلة‌المتحصلة‌من‌الوسائل‌الالكترونية‌في‌إطار‌نظرية‌الإثبات‌الجنائي،‌‌.‌‌(2003)‌‌حمودة،‌علي‌محمود‌علي‌(‌‌(1
الفترة‌‌،‌في‌‌ضمن‌أعمال‌المؤتمر‌العلمي‌الأول‌حول‌الجوانب‌القانونية‌والأمنية‌للعمليات‌الالكترونية‌وأنظمته‌أكاديمية‌شرطة‌دبي

 .‌22ص،‌دبي،‌26-28/4/2003
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ية‌ومنها‌‌لكترونالتحقيق‌في‌مختلف‌الجرائم‌الإ‌‌إجراءات‌ا‌ينبغي‌التنويه‌إليه‌ضرورة‌مشروعية‌‌ـومم ‌

من‌مشروعية‌التحقيق‌‌‌‌2023ية‌الجديد‌لسنة‌‌لكترونوفقا‌لقانون‌الجرائم‌الإو‌،‌‌م‌الذم‌والقدح‌والتحقيرجرائ‌

ي‌كدليل‌إثبات،‌حيث‌يقصد‌بمشروعية‌الدليل‌الجنائي‌‌لكترونوإجراءاته،‌وهو‌شرط‌أساسي‌لقبول‌الدليل‌الإ

بمعنى‌‌‌‌أوأن‌يكون‌الإجراء‌الذي‌تحصل‌منه‌القاضي‌على‌الدليل‌يتفق‌مع‌القواعد‌القانونية‌التي‌تحطمه،‌‌

ـلالآخر‌ضرورة‌اتفاق‌الإجراء‌الذي‌تم‌الحصول‌‌ ه‌على‌الدليل‌الرقمي‌مع‌القواعد‌القانونية‌والأنظمة‌‌من‌خ 

ن‌المجتمع‌المتحضر‌واما‌كان‌الدليل‌الرقمي‌مختلف‌في‌البحث‌عنه‌عن‌الدليل‌التقليدي،‌الثابتة‌في‌وجدا

وجب‌أن‌يتوفر‌فيه‌شرطان،‌الأول‌هو‌مشروعية‌الحصول‌على‌الدليل‌ومعناه‌أن‌تكون‌وسائل‌وأدوات‌‌

هو‌‌مشروع،‌والشرط‌الثاني‌‌‌‌بشكل ‌ت‌‌م ‌ـت‌‌الإنترنت‌شبكة‌‌‌‌أوالاستدلال‌والتفتيش‌بأنظمة‌الحاسب‌الآلي‌‌

ـلالضمانة‌الحفاظ‌عليه‌من‌التلاعب‌وهذا‌هذا‌يكون‌‌ فاظ‌ـالخبراء‌واستخلاص‌الدليل‌دون‌إكراه‌والح ‌‌‌من‌خ 

 (‌1).‌عليه‌من‌التلاعب‌وإلا‌كان‌غير‌مشروع‌وعليه‌لا‌يصلح‌لتكوين‌قناعة‌القاضي

بشأن‌الدليل‌‌ا‌‌ا‌صريح ‌نص ‌‌‌(1961لسنة‌‌‌‌9رقم‌‌)‌‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌‌أصولولم‌يورد‌قانون‌‌

منه‌نجد‌أنها‌تنص‌على‌أن‌البينة‌(‌‌147/2)‌‌المادة‌‌إلىولكن‌بالرجوع‌‌،‌‌الرقمي‌ومسرح‌الجريمة‌الرقمية

تقام‌في‌الجنايات‌والجنح‌والمخالفات‌بجميع‌طرق‌الإثبات،‌ويحكم‌القاضي‌حسب‌قناعته‌الشخصية،‌‌

أيا‌كان،‌شرط‌استخلاصه‌بطريق‌مشرو‌ بالدليل‌ يدلل‌على‌جواز‌الأخذ‌ ع،‌وأن‌يرتاح‌له‌ضمير‌‌مما‌

وقواعد‌معينة‌‌‌أصولاعتماد‌‌‌‌إلىالأردني‌الأخذ‌بالدليل‌العلمي‌الرقمي‌‌‌‌المشر عه‌‌ـا‌يعزز‌توج ‌ـالقاضي،‌مم ‌

العام‌‌ المدعي‌ إذن‌من‌ الحصول‌على‌ بالتفتيش،‌وهي‌ضرورة‌ المختصة‌عند‌‌‌‌أوتتعلق‌ المحكمة‌ من‌

وكذلك‌‌ بكل‌‌‌‌أصولالتفتيش،‌ محضر‌ وتنظيم‌ العدلية،‌ الضابطة‌ موظفي‌ من‌ الضبط‌ بإجراء‌ تتعلق‌

 (2)‌م.‌المدعي‌العا‌إلىوتقديمه‌‌الإجراءات‌

 

 .57و‌56ص،‌ونيةن‌دار‌الكتب‌القا،‌1طدراسة‌مقارنة،‌‌-‌لكترونية‌وآليات‌مكافحتهاالجريمة‌الإ‌(.2006)‌خليل،‌يوسف(‌(1
‌‌مصر،‌‌القاهرة،‌‌دار‌الكتب‌القانونية،،‌‌أساليب‌إجرامية‌للتقنية‌الرقمية‌ماهيتها‌ومكافحتها(.‌‌2005)‌‌محمد‌موسى،‌‌مصطفى(‌‌(2

 .56ص
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 : المطلب الثاني 
 ي  لكترونأنواع وسائل الاثبات في جرائم الذم والقدح والتحقير الإ 

المطلب‌‌ هذا‌ والتحقير‌‌‌‌إلىويقسم‌ والقدح‌ الذم‌ جرائم‌ مسرح‌ معاينة‌ الأول:‌ الفرع‌ التالية‌ الفروع‌

ي‌والفرع‌الثالث:‌الاستعانة‌‌لكتروني‌والفرع‌الثاني:‌التفتيش‌في‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإلكترونالإ

م‌الذم‌والقدح‌ي‌والفرع‌الرابع:‌الشهادة‌في‌جرائلكترون‌بالخبرة‌القضائية‌في‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ

‌‌ي‌والفرع‌لكترونالإ:‌إجراء‌الضبط‌في‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌‌الخامس والفرعي‌‌لكترون‌والتحقير‌الإ

 ية:‌لكترون‌السادس:‌التحفظ‌المعجل‌على‌البيانات‌المخزنة‌والفرع‌السابع:‌اعتراض‌الاتصالات‌الإ

 ي  لكترونالفرع الأول: معاينة مسرح جرائم الذم والقدح والتحقير الإ 

‌‌أو‌شخص‌‌‌‌أورؤية‌بالعين‌لمكان‌‌"عُر  فت‌المعاينة‌من‌جانب‌الفقه‌بعدة‌تعريفات،‌من‌بينها‌أنها:‌‌

شيء‌لإثبات‌حالته‌وضبط‌كل‌ما‌يلزم‌لكشف‌الحقيقة‌‌ومن‌بينها‌كذلك‌أنها‌إثبات‌الحالة‌التي‌يكون‌‌

عليها‌مسرح‌الجريمة‌عند‌انتقال‌المحقق‌إليه،‌وإثبات‌ما‌به‌من‌آثار‌وحالة‌الأشخاص‌المتواجدين‌به،‌‌

الشخص‌‌‌أولمكان‌‌والتحفظ‌على‌كل‌ما‌من‌شأنه‌أن‌يغير‌في‌كشف‌الحقيقة‌ويُقصد‌بالمعاينة‌رؤية‌ا

‌ما‌يلزم‌لكشف‌الحقيقة"،‌تتم‌المعاينة‌التقنية‌في‌البيئة‌‌‌‌شيءأي‌‌‌‌أوالمشتبه‌فيه‌‌ لإثبات‌حالته‌وضبط‌كل 

ـلالالرقمية‌‌ ي‌يوجد‌مكانه‌في‌جهاز‌لذ‌محل‌الدليل‌الرقمي‌وا‌‌إلىانتقال‌ضباط‌الشرطة‌القضائية‌‌‌‌من‌خ 

في‌ذلك‌‌‌الاستعانةفي‌إطار‌ذلك‌تتم‌‌،‌‌ة‌الجهازا‌تلك‌البيانات‌الرقمية‌في‌ذاكر‌الحاسب‌الآلي‌وتحديد ‌

 (1)‌ي".‌بمختصين‌وخبراء‌في‌الإعلام‌الآل

به‌ يقصد‌ المعلوماتية‌ الجريمة‌ مسرح‌ معاينة‌ الشبكة‌‌"‌‌اوأما‌ مستخدم‌ يتركها‌ التي‌ الآثار‌ معاينة‌

من‌‌ت‌‌التي‌يستقبلها‌وكافة‌الاتصالات‌التي‌تم ‌‌‌أووتشمل‌الرسائل‌المرسلة‌منه‌‌‌‌الإنترنت‌‌‌أوالمعلوماتية‌‌

 

 .‌118حجية‌المخرجات‌الكمبيوترية‌في‌المواد‌الجنائية،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص‌(.2006)‌‌عبد‌اللاه‌هلاليحمد،‌(‌أ(1
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ـلال مسرح‌الجريمة‌هو‌المكان‌‌‌‌أن ‌"،‌وتدور‌معظم‌تعريفات‌رجال‌الفقه‌على‌‌"الكمبيوتر‌والشبكة‌العالمية‌‌خ 

بعضها‌بحيث‌يتخلف‌فيه‌آثار‌ارتكابها‌ويرجع‌عدم‌الاهتمام‌بتعريف‌‌‌‌أوالذي‌وقعت‌فيه‌الجريمة‌كلها‌‌

لمه‌المكانية‌على‌وجه‌مفصل‌نظرا ‌لأن‌معظم‌القوانين‌الجنائية‌لا‌ترتب‌عادة‌‌مسرح‌الجريمة‌وتحديد‌معا

"مسرح‌الجريمة"‌‌‌‌مُـصطلحب‌‌لما‌هو‌معروف ‌‌‌"على‌تجاوز‌الحدود‌المكانية‌‌الانعدام‌‌أوآثار‌قانونية‌بالبطلان‌‌

القائم‌بالمعاينة‌تقدير‌دائرة‌نشاطه‌الإجرائي‌في‌المعاينة‌داخل‌‌‌أوتاركا ‌للمحقق‌‌‌‌(1)‌ة‌‌عند‌إجراء‌المعاين

حسبما‌يراه‌وفقا ‌لما‌تقتضيه‌مصلحة‌التحقيق‌طالما‌أن‌التوسع‌الميداني‌في‌‌‌‌،محيط‌اختصاصه‌الوظيفي

محله‌الخاص‌وليس‌فيه‌خروج‌‌‌أوهذا‌الإجراء‌ليس‌فيه‌مساس‌بخرق‌مستودع‌سر‌الغير‌في‌مسكنه‌‌

جدل‌‌‌‌أووأنه‌لا‌تثور‌عادة‌بشأن‌تحديد‌المجال‌الميداني‌لمسرح‌الجريمة‌منازعة‌‌‌‌على‌قواعد‌الاختصاص‌‌

طلب‌بطلان‌الإجراء‌تأسيسا ‌على‌تجاوز‌هذا‌‌‌أوالاتهام‌(‌‌‌‌أوبين‌الخصوم‌في‌الدعوى‌الجنائية‌)‌الدفاع‌‌

تيش‌الذي‌تحديد‌كما‌هو‌الشأن‌بالنسبة‌للتف‌‌أوالنطاق‌المكاني‌وذلك‌فيما‌لم‌تتناوله‌التشريعات‌بتفصيل‌‌

ناحية‌‌ ومن‌ أسرارهم‌ ومستودع‌ الأفراد‌ بحرمة‌ إجراء‌واجب‌من‌‌‌‌أخرى‌يمثل‌مساسا ‌ ‌إجراءات‌فالمعاينة‌

الجريمة‌‌ بوقوع‌ علمهم‌ بمجرد‌ والتحقيق‌ الضبط‌ رجال‌ على‌ القوانين‌ تفرضه‌ إليهم‌‌‌‌أوالتحقيق‌ تبليغها‌

‌‌أو‌على‌طريقة‌‌‌‌أويمة‌‌طرف‌أن‌يعترض‌على‌إجراء‌معاينة‌مسرح‌الجر‌‌‌أووبالتالي‌فلا‌يجوز‌لأي‌خصم‌‌

أن‌المعاينة‌تستهدف‌التعرف‌على‌أبعاد‌الجريمة‌وأركانها‌وظروفها‌‌‌‌إذ‌مجالها‌الميداني‌‌‌‌أوأسلوب‌تنفيذها‌‌

شخص‌معين‌ماسا ‌بحرمة‌مستودع‌سره‌حتى‌ينشأ‌له‌‌‌‌ضد ‌وكشف‌الحقيقة‌بشأنها‌وليست‌إجراء‌موجه‌‌

 (2)‌ن.‌حق‌الطعن‌فيه‌بالبطلا

‌‌أو‌أول‌إجراء‌يقوم‌به‌المحقق‌بعد‌تلقي‌البلاغ‌‌"ومن‌جانب‌آخر‌فقد‌تكون‌معاينة‌مسرح‌الجريمة‌‌

المتهمين‌قد‌ظهر‌بعد‌بهذه‌الصفة‌‌‌‌أوإخطاره‌به‌وذلك‌في‌ظروف‌قد‌لا‌يكون‌فيها‌عنصر‌الخصوم‌‌

 

 .114ص‌مرجع‌سابق،‌،الجريمة‌المعلوماتية‌وأزمة‌الشرعية‌الجزائية،‌الشكري،‌عادل‌يوسف‌عبد‌النبي‌(‌(1
 .23ص‌مرجع‌سابق،‌،بو‌ظبيأمارة‌إعلى‌‌دراسة‌تطبيقية‌-‌التحقيق‌الجنائي‌في‌جرائم‌تقنية‌المعلومات،‌براهيم،‌راشد‌بشير(‌إ(2
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هام‌‌وذلك‌بخلاف‌التفتيش‌الذي‌لا‌يجري‌إلا‌في‌مواجهة‌شخصية‌وجه‌إليها‌الات،‌‌على‌ساحة‌التحقيق

تعين‌النافي‌‌وإذا‌تناول‌التفتيش‌مكانا ‌فهو‌مستودع‌السر‌الذي‌يلزم‌أن‌يكون‌معينا ‌على‌وجه‌التحديد‌ال

ويمكن‌تعريف‌مسرح‌‌‌‌"،،‌وهو‌ما‌اهتمت‌به‌التشريعات‌والفقه‌والقضاء‌وأحاطته‌بضمانات‌كافيةللجهالة

رة‌الجريمة‌ومركزها‌بحيث‌‌رقعة‌من‌الأرض‌تضم‌بؤ‌‌‌أووحدة‌من‌منشأة‌‌‌‌أوالجريمة‌بأنه‌"هو‌كل‌محل‌‌

والتي‌‌،‌‌الجناة‌من‌الفاعلين‌الأصليين‌عند‌ارتكاب‌الأفعال‌المؤثمة‌جنائيا ‌‌‌أوتكون‌ميدانا ‌لأنشطة‌الجاني‌‌

للجريمة‌‌ المكونة‌ التنفيذية‌ الأعمال‌ في‌عداد‌ الملحقات‌‌‌أوتدخل‌ ذلك‌ في‌عداد‌ ويدخل‌ فيها،‌ الشروع‌

ا‌النطاق‌المكاني‌يكتسب‌صفة‌مسرح‌ارتكاب‌الجريمة‌‌المتصلة‌التي‌تكون‌مع‌المكان‌وحدة‌واحدة‌وهذ‌

ويجب‌‌‌‌،‌احتمال‌وجود‌ذلك‌‌أوووجود‌آثار‌ومخلفات‌ارتكابها‌‌‌‌،من‌واقع‌احتوائه‌على‌مركز‌وقوعها‌بداخله

من‌الفاعلين‌الأصليين‌الجناة‌‌‌‌أوأن‌تكون‌هذه‌المواقع‌ميدانا ‌لأنشطة‌الجاني‌الذي‌ارتكب‌الجريمة‌وحده‌‌

التنفيذية‌‌‌‌أوومارسوا‌أفعالا ‌تضفي‌عليهم‌هذه‌الصفة‌وذلك‌بارتكاب‌كل‌‌‌‌عند‌تعددهم بعض‌الأعمال‌

 (1)‌‌.ا"الشروع‌فيه‌أوللجريمة‌

التحقيق‌فتي‌اثبات‌الواقعة‌الاجرامية‌فهي‌تعبر‌على‌‌‌‌إجراءات‌تعتبر‌المعاينة‌من‌أهم‌‌"ومن‌هنا‌‌

وقوع‌الجريمة‌وظروفها‌وملابساتها‌وتتم‌‌تمكن‌المحقق‌من‌تصور‌كيفية‌‌‌‌إذ‌الوقائع‌والحقيقة‌تعبيرا‌صادقا‌‌

ـلالالمعاينة‌التقنية‌في‌البيئة‌الرقمية‌‌ وال ي‌‌محل‌الدليل‌الرقمي‌‌‌‌إلىانتقال‌ضباط‌الشرطة‌القضائية‌‌‌‌من‌خ 

في‌إطار‌ذلك‌تتم‌‌‌‌الجهاز،البيانات‌الرقمية‌في‌ذاكرة‌‌‌‌وتحديدا‌تلكمكانه‌في‌جهاز‌الحاسب‌الآلي‌‌‌‌يوجد‌

 (2).‌‌ي"في‌ذلك‌بمختصين‌وخبراء‌في‌الإعلام‌الآل‌الاستعانة

 

 

 .‌270صمرجع‌سابق،‌‌،لكترونيةإشكالية‌الإثبات‌في‌الجرائم‌الإ،‌سودي‌محمد،‌حاج(‌(1
الأحكام‌العامة‌للجريمة‌الإلكترونية،‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌العلوم‌القانونية‌والاقتصادية،‌دمشق،‌‌‌(.2002)‌‌فايز‌‌الظفيري،(‌‌(2

 .‌507،‌ص(2(،‌ع)44مج)
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التحقيق‌يقوم‌به‌موظف‌مختص‌طبقا ‌للإجراءات‌القانونية‌في‌محل‌‌‌‌إجراءات‌إجراء‌من‌‌"التفتيش‌هو‌‌

‌‌أو‌تحقق‌وقوعها‌لإثبات‌ارتكابها‌‌،‌‌(1)‌‌‌جنحة‌‌أوأدلة‌مادية‌لجناية‌‌‌‌إلىيتمتع‌بالحرمة،‌بهدف‌الوصول‌‌

،‌يتم‌بالبحث‌في‌‌"التحقيق‌تقوم‌به‌سلطة‌حددها‌القانون‌‌‌إجراءات‌هو‌إجراء‌من‌‌‌‌أوالمتهم‌‌‌‌إلىنسبتها‌‌

عن‌أدلة‌الجريمة‌التي‌وقعت‌وكل‌ما‌يفيد‌في‌كشف‌الحقيقة،‌ويتمثل‌مستودع‌السر‌في‌‌‌مستودع‌السر ‌

التحقيق‌في‌كشف‌‌‌‌إجراءات‌من‌أهم‌‌‌‌يعـد ‌يقيم‌فيه‌لذا‌فهو‌‌‌‌أو‌في‌المكان‌الذي‌يعمل‌به‌‌‌‌أو‌شخص‌المتهم‌‌

ويُعر ف‌التفتيش‌في‌البيئة‌‌‌‌(2)‌م‌‌المته‌‌إلى‌يسفر‌عن‌أدلة‌مادية‌تؤيد‌نسبة‌الجريمة‌‌‌‌الحقيقة‌لأنه‌غالبا ‌ما

ي"‌‌إلكترون‌‌‌بشكل ‌المسجلة‌‌‌‌أوية‌لجمع‌الأدلة‌المخزنة‌‌لكترون‌"إجراء‌يسمح‌باستخدام‌الوسائل‌الإ‌‌الرقمية‌بأن ه:

للخدمة‌والملحقات‌التقنية‌كما‌‌هذا‌ويشمل‌محل‌التفتيش‌في‌البيئة‌الرقمية‌الحاسوب‌الآلي‌والمزود‌الآلي‌‌

‌‌أو‌المتهم‌عن‌أشياء‌مادية‌‌‌‌البحث‌في‌مستودع‌سر ‌"بأنه:‌‌‌‌الإنترنت‌عُر  ف‌تفتيش‌أجهزة‌ونظم‌الحاسوب‌و‌

الاطلاع‌على‌محل‌منحه‌القانون‌حماية‌خاصة‌باعتباره‌‌‌‌أومعنوية‌تفيد‌في‌كشف‌الحقيقة‌ونسبتها‌إليه،‌‌

 (3)‌‌".الإنترنت‌‌أونظمه‌‌أوا‌المحل‌جهاز‌الحاسوب‌مستودع‌سر‌صاحبه،‌يستوي‌في‌ذلك‌أن‌يكون‌هذ‌

البحث‌عن‌جسم‌الجريمة‌والأداة‌التي‌استخدمت‌في‌ارتكابها‌وكل‌ماله‌علاقة‌بها‌‌"ويُقصد‌بالتفتيش‌

البحث‌عن‌الحقيقة‌في‌مستودع‌‌‌‌إلىالتحقيق‌ال تي‌تهدف‌‌‌‌إجراءات‌بفاعلها‌ويُعد‌إجراء‌التفتيش‌من‌‌‌‌أو

كبير‌في‌إظهار‌الحقيقة‌‌‌‌بشكل ‌الأدلة‌ال تي‌تُساهم‌‌‌‌إلى،‌تبرز‌الغاية‌من‌هذا‌الإجراء‌هو‌الوصول‌‌السر"

ية‌لجمع‌الأدلة‌‌لكترونإجراء‌يسمح‌باستخدام‌الوسائل‌الإ"وكشفها،‌يُعر ف‌التفتيش‌في‌البيئة‌الرقمية‌بأن ه:‌

 

 .‌278الجنائية،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص‌الإجراءاتشرح‌قانون‌‌(.1986)فوزية‌،‌عبد‌الستار(‌(1
 .237،‌صمرجع‌سابقنترنت‌في‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات،‌الجوانب‌الإجرائية‌لجرائم‌الإ،‌نبيلة‌هبه،‌هروال(‌(2
الجنائي‌على‌نظم‌الحاسوب‌والإنترنت:‌دراسة‌مقارنة،‌ط‌‌(.2004)علي‌حسن‌‌‌‌الطوالبة،(‌‌(3 الحديث،‌‌1التفتيش‌ ،‌عالم‌الكتب‌

 .‌12-1الأردن،‌ص
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البيئة‌الرقمية‌الحاسوب‌الآلي‌والمزود‌‌ي‌هذا‌ويشمل‌محل‌التفتيش‌في‌‌إلكترون‌‌بشكل ‌المسجلة‌‌‌‌أوالمخزنة‌‌

 (1)‌‌ة".الآلي‌للخدمة‌والملحقات‌التقني

إن‌الإشكالية‌التي‌يطرحها‌الباحث‌في‌شان‌مشروعية‌تفتيش‌الوسط‌الافتراضي‌ترجع‌في‌الواقع‌‌

كان‌التفتيش‌‌‌‌فإذا"شيء"‌الذي‌يفترض‌أن‌يكون‌محلا ‌للتفتيش‌والضبط‌‌‌‌مُـصطلحتحديد‌المقصود‌ب‌‌إلى

"الوسط‌ المعنوية‌ الكيانات‌ لفظ‌"شيء"‌على‌ انطباق‌ يثار‌حول‌مدى‌ التساؤل‌ ينصب‌على‌شيء‌فإن‌

كانت‌هذه‌المكونات‌لا‌تكتسب‌صفة‌الشيء‌بالمعنى‌الذي‌يعبر‌‌‌‌فإذاالافتراضي"؟‌ولذلك‌أهمية‌عملية‌‌

تقت للتفتيش‌والمشكلة‌لا‌ تكون‌محلا ‌ يمكن‌أن‌ فإنها‌لا‌ القانوني‌ النص‌ صر‌فقط‌على‌مشروعية‌‌عنه‌

النص‌القانوني‌‌‌‌إذ‌مشروعية‌ضبط‌البيانات‌التي‌توجد‌في‌الوسط‌الافتراضي‌‌‌‌إلى‌تمتد‌‌‌‌أيضا ‌التفتيش‌وإنما‌‌

تفتيش‌الأشياء‌وضبط‌ما‌يوجد‌بها‌من‌أشياء‌فما‌المقصود‌بلفظ‌شيء؟‌وبكلمة‌أوضح‌أيعد‌‌‌‌إلىينصرف‌‌

 م‌التفتيش‌والضبط؟‌‌الوسط‌الافتراضي‌وما‌به‌من‌بيانات‌شيئا ‌في‌تطبيق‌أحكا

إن‌عالم‌تقنية‌المعلومات‌يتكون‌بطبيعة‌الحال‌من‌شقين‌هما‌الكيانات‌المادية‌والكيانات‌المعنوية،‌"

التحقيق‌الابتدائي‌يختلف‌في‌كلا‌الشقين،‌وعلى‌‌‌‌إجراءات‌وتبعا ‌لذلك‌فإن‌التفتيش‌باعتباره‌اجراء‌من‌‌

و‌ المادية‌ الكيانات‌ تفتيش‌ بين‌ التفريق‌ من‌ بُد‌ لا‌ النقطتين‌‌ذلك‌ في‌ وذلك‌ المعنوية‌ الكيانات‌ تفتيش‌

 (2)‌:الآتيتين

ية‌يسهل‌‌لكترونتفتيش‌الكيانات‌المادية:‌إن‌التفتيش‌المتعلق‌بالكيانات‌المادية‌في‌نطاق‌الجرائم‌الإ .1

المكونات‌المادية‌‌‌إلىلا‌خلاف‌على‌إن‌الولوج‌‌‌‌إذ‌إجراؤه‌وتنطبق‌عليه‌القواعد‌التقليدية‌للتفتيش،‌‌

 

والمعاملات‌المدنية‌والتجارية‌للمجتمع‌المعلوماتي،‌‌لكترونية‌في‌المسائل‌الجنائية‌‌دلة‌الإالأ.‌‌(2010)أنور‌‌عزت،‌فتحي‌محمد‌‌(‌‌(1
 .555،‌ص2ط

معوقات‌مكافحة‌الجرائم‌المعلوماتية‌في‌الضفة‌الغربية‌من‌وجهة‌نظر‌العاملين‌في‌أقسام‌‌.‌‌(2017)‌‌الأطرش،‌عصام‌حسني(‌‌(2
د‌‌،‌العد14د‌‌المجل‌‌القانونية،‌‌الشارقة‌للعلومبحث‌منشور‌في‌مجلة‌جامعة‌‌‌‌،الجرائم‌المعلوماتية‌في‌الأجهزة‌الأمنية‌"كلية‌القانون‌

 .‌636ص‌،2017و‌ھـ‌/‌يوني‌‌1438رمضان‌‌1
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للكمبيوتر‌بحثا ‌عن‌شيء‌ما‌يتصل‌بجريمة‌معلوماتية‌وقعت‌يُفيد‌في‌كشف‌الحقيقة‌عنها‌وعن‌‌

بمعنى‌إن‌حكم‌تفتيش‌تلك‌المكونات‌‌‌،(1)‌‌‌مرتكبها‌يخضع‌للإجراءات‌القانونية‌الخاصة‌بالتفتيش

‌أولأماكن‌العامة‌‌المادية‌يتوقف‌على‌طبيعة‌المكان‌الموجودة‌فيه‌تلك‌المكونات‌وهل‌هو‌من‌ا

من‌الأماكن‌الخاصة،‌حيث‌إن‌لصفة‌المكان‌وطبيعته‌أهمية‌قصوى‌خاصة‌في‌مجال‌التفتيش،‌‌

أحد‌ملحقاته‌كان‌لها‌حرمة،‌فلا‌يجوز‌‌‌‌أو‌كانت‌موجودة‌في‌مكان‌خاص‌كمسكن‌المتهم‌‌‌‌فإذا

المقررة‌قانونا ‌في‌التشريعات‌‌‌‌الإجراءات‌تفتيشها‌إلا‌في‌الحالات‌التي‌يجوز‌فيها‌التفتيش‌وبنفس‌‌

كانت‌مكونات‌الكمبيوتر‌المراد‌تفتيشها‌منعزلة‌عن‌غيرها‌‌‌إذاالتمييز‌بين‌ما‌‌مُراعاةالمختلفة،‌مع‌

أم‌‌ الأخرى،‌ الكمبيوتر‌ أجهزة‌ م‌أ‌من‌ آخر‌‌نها‌ بكمبيوتر‌ آخر‌‌‌‌أوتصلة‌ مكان‌ في‌ طرفية‌ بنهاية‌

المتهم‌مثلا ،‌‌ النظام‌‌‌فإذاكمسكن‌غير‌ بيانات‌مخزنة‌في‌أوعية‌هذا‌ كانت‌كذلك‌وكانت‌هناك‌

لتفتيش‌هذه‌الأماكن،‌‌‌المشر عالقيود‌التي‌يستلزمها‌‌‌‌مُراعاةالأخير‌من‌شأنها‌كشف‌الحقيقة‌تعين‌‌

حائزا ‌لها‌في‌مكان‌‌‌‌أوكان‌مسيطرا ‌عليها‌‌‌‌أوالمادية‌‌‌‌وجد‌شخص‌يحمل‌مكونات‌الكمبيوتر‌‌إذاأما‌‌

ما‌من‌الأماكن‌العامة‌سواء‌كانت‌عامة‌بطبيعتها‌كالطرق‌العامة‌والميادين‌والشوارع،‌أم‌كانت‌

لا‌‌إ‌تفتيشها‌لا‌يكون‌‌‌‌من‌الأماكن‌العامة‌بالتخصيص‌كالمقاهي‌والمطاعم‌والسيارات‌العامة،‌فإن ‌

 (‌2).‌‌شخاص‌وبنفس‌القيود‌المنصوص‌عليها‌في‌هذا‌المجالش‌الأفي‌الحالة‌التي‌يجوز‌فيها‌تفتي

 (3)‌ه‌ثار‌تفتيش‌الكيانات‌المعنوية‌خلافا ‌كبيرا ‌في‌الفقآتفتيش‌الكيانات‌المعنوية:‌ .2

 

 

 

 .‌13الاثبات‌الجنائي‌بالأدلة‌الرقمية‌من‌الناحيتين‌الفنية‌والقانونية،‌ص)د.ت(.‌ومحمد‌عبيد‌‌المسماري،‌و‌عبد‌الناصر‌‌فرغلي،(‌(1
سلسلة‌‌‌‌مكافحة‌الجرائم‌المعلوماتية‌وتطبيقاتها‌في‌دول‌مجلس‌التعاون‌لدول‌الخليج‌العربية/‌‌(.2008)‌‌ناصر‌بن‌محمد‌‌،البقمي(‌‌(2

 .‌10،‌ص116العدد‌،‌محاضرات‌الامارات‌تصدر‌عن‌مركز‌الامارات‌للدراسات‌والبحوث‌الاستراتيجية
 .‌102سكندرية،‌صجامعي‌الإدار‌الفكر‌ال،‌الجرائم‌المعلوماتية(.‌2005)الملط،‌أحمد‌خليفة‌(‌(3
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بالعديد‌من‌التعريفات‌من‌قبل‌الفقه،‌ونذكر‌بعضا ‌منها،‌فقد‌عرفت‌بأنها:‌‌عُر  فت‌الخبرة‌القضائية‌‌

كما‌عرفت‌كذلك‌‌(1)‌‌إجراء‌يتعلق‌بموضوع‌يتطلب‌الإلمام‌بمعلومات‌فنية‌لإمكان‌استخلاص‌الدليل‌منه

المحقق‌في‌مجال‌الإثبات‌لمساعدته‌في‌تكوين‌‌‌‌أوبأنها:‌»الاستشارة‌الفنية‌التي‌يستعين‌بها‌القاضي‌‌

فنية‌لا‌تتوفر‌لديه‌بحكم‌عمله‌‌‌‌أودته،‌نحو‌المسائل‌التي‌يحتاج‌تقديرها‌لمعرفة‌خاصة‌ودراية‌علمية‌‌عقي

 (2)‌.‌وثقافته،‌أما‌الخبير‌فهو‌كل‌شخص‌له‌دراية‌خاصة‌بمسألة‌من‌المسائل

فر‌فيه‌‌علمية‌يفتقر‌إليها‌القائم‌بالتحقيق،‌فيطلبها‌ممن‌تتوا‌‌أوبأنها:‌قدرة‌فنية‌‌‌‌أيضا ‌كما‌أنها‌عُر  فت‌‌

لحل‌مسألة‌تتعلق‌في‌التحقيق‌في‌الدعوى‌العمومية‌المعروضة‌عليه‌فإن‌تلك‌الأهمية‌تتعاظم‌وتصبح‌‌

ية،‌حيث‌إن‌هذه‌الجرائم‌تتعلق‌‌لكترون‌ية‌لإثبات‌الجريمة‌الإلكترونجمع‌الأدلة‌الإ‌‌إجراءات‌ضرورية‌في‌‌

بمسائل‌فنية‌غاية‌في‌التعقيد،‌وكما‌أن‌محل‌الجريمة‌فيها‌ليس‌بصورة‌مادية،‌إضافة‌للتطور‌المستمر‌‌

ية‌‌لكترون‌الإ‌‌الأجهزةعام،‌ف‌‌بشكل ‌في‌أساليب‌ارتكابها‌وتطور‌وتنوع‌الأدوات‌المستخدمة‌فيها‌والتكنولوجيا‌‌

التقنية‌لعلوم‌مختلفة‌ولها‌تخص ‌متنوعة‌ومتعددة‌وكذلك‌شبكات‌الاتصال،‌‌ صات‌علمية‌وفنية‌‌وتنتمي‌

ومتعددة،‌مم ‌ مُ‌ـدقيقة‌ ومعرفة‌ الجريمة‌ غموض‌ لكشف‌ الخبرة‌ وجود‌ يتطلب‌ لتحقيق‌‌ـا‌ والوصول‌ رتكبها‌

 (3)‌ة.‌العدال

والوسائل‌‌‌الإجراءات‌يقوم‌المحقق‌الجنائي‌في‌مجال‌الكشف‌عن‌غموض‌الجريمة‌وفاعلها‌باتخاذ‌‌"

هي‌الاستعانة‌بأهل‌الخبرة‌وذلك‌تحقيقا ‌لمبدأ‌‌‌‌الإجراءات‌ة‌لتحقيق‌هدفه،‌ومن‌ضمن‌هذه‌‌المتنوعة‌اللازم

الاختصاص‌‌‌‌أوذهني‌يُبديه‌أصحاب‌الفن‌‌‌‌أوهام‌وهو‌مبدأ‌التخصص‌نظرا ‌لكون‌الخبرة‌هي‌تقدير‌مادي‌‌

 

 .‌365صمرجع‌سابق،‌‌جرائم‌القدح‌والذم‌والتحقير‌المرتكبة‌عبر‌الوسائط‌الإلكترونية،‌،‌‌عادل‌عزام‌سقف‌الحيط،(‌(1
 .645الجنائية‌في‌التشريع‌المصري،‌الجزء‌الأول،‌دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة،‌ص‌‌الإجراءات‌‌(.‌1988)‌‌‌محمد،‌‌مأمون‌،‌‌سلامة(‌‌(2
 .‌598الجنائية‌المعلوماتية،‌دار‌الجامعة‌الجديدة،‌الإسكندرية،‌ص‌الإجراءات‌(.2016)‌فهد‌عبد‌الله‌العبيد،‌العازمي(‌(3
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أكانت‌تلك‌في‌مسألة‌فنية‌لا‌يستطيع‌القائم‌بالتحقيق‌في‌الجريمة‌معرفتها‌وبمعلوماته‌الخاصة‌سواء‌‌

 (1)‌.‌االمسألة‌الفنية‌متعلقة‌بشخص‌المتهم‌أم‌بجسم‌الجريمة‌أم‌المواد‌المستعملة‌في‌ارتكابها‌أم‌آثاره

أمرا ‌ضروريا ،‌ومرجع‌تقدير‌‌‌‌يعـد ‌عام‌قد‌‌‌‌بشكل ‌وإن‌تشكيل‌فريق‌متخصص‌بالتحقيق‌في‌الجرائم‌‌"

تشكيل‌مثل‌هكذا‌فريق‌‌‌‌يعـد ‌‌‌إذ‌ية‌فالأمر‌مختلف،‌‌لكترونذلك‌للجهة‌التحقيقية،‌أما‌على‌مستوى‌الجرائم‌الإ

الجرائم‌‌ بها‌ تتميز‌ التي‌ الخاصة‌ للطبيعة‌ التي‌لا‌مناص‌منها‌وله‌أهمية‌خاصة‌نظرا ‌ من‌الاعتبارات‌

يصبح‌‌‌إذان‌هذه‌الجرائم‌مرتبطة‌بمسائل‌فنية‌وعلمية‌بحتة،‌ية‌عن‌غيرها‌من‌الجرائم،‌وذلك‌لألكترونالإ

لزاما ‌على‌القائم‌بالتحقيق‌الاستعانة‌بالخبراء‌والمختصين،‌لأن‌تصدي‌المحقق‌لفحص‌شيء‌وإبداء‌الرأي‌‌

‌‌إلىبمصلحة‌التحقيق‌ويعوق‌الوصول‌‌‌‌فيه‌دون‌أن‌تتوافر‌لديه‌المعرفة‌اللازمة‌يجعل‌قراره‌معيبا ‌يضر ‌

وك يصب ‌الحقيقة،‌ هذا‌ الجرائم‌‌‌‌ل‌ مجال‌ في‌ المعلومات‌ تقنية‌ خبراء‌ يُنجزها‌ التي‌ التقارير‌ أهمية‌ في‌

 (2)‌‌"م.ية‌ويُعطيها‌مكانة‌متميزة‌من‌حيث‌الإلزا‌لكترونالإ

ة‌ومجال‌الخبرة‌المطلوبة‌‌المُرتكبية‌يتوقف‌على‌نوع‌الجريمة‌‌لكترونإن‌اختيار‌الخبير‌في‌الجرائم‌الإ"

وطبيعتها‌الفنية،‌فلا‌يكفي‌حصول‌الخبير‌على‌درجة‌علمية‌معينة،‌وإنما‌ينبغي‌أن‌تكون‌لديه‌خبرة‌‌

 أكثر‌من‌حقول‌تقنية‌المعلومات‌ونظمها‌ووسائلها،‌ففي‌‌أوعلمية‌تخصصية‌وكفاءة‌فنية‌عالية‌في‌حقل‌‌

ة‌في‌معرفة‌كيفية‌تفريغ‌المقطع‌الصوتي‌والاستدلال‌‌خبر‌‌‌إلىي‌تحتاج‌‌لكترونجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ

والتحقير‌‌ والقدح‌ الذم‌ على‌ يشتمل‌ الذي‌ للمحتوى‌ المسح‌ عمليات‌ الإ‌‌عبر ‌على‌ من‌‌لكترونالوسائط‌ ية‌

 (3)‌‌"ه.غير‌‌أوفيسبوك‌‌أوماسنجر‌‌أوواتساب‌

  

 

 .77صمرجع‌سابق،‌‌،1ط‌،ترنتن‌إجراءات‌التحري‌والتحقيق‌في‌جرائم‌الحاسوب‌والإ،‌خالد‌عياد،‌الحلبي(‌(1
 .‌368،‌صمرجع‌سابقجرائم‌القدح‌والذم‌والتحقير‌المرتكبة‌عبر‌الوسائط‌الإلكترونية،‌،‌‌عادل‌عزام‌سقف‌الحيط،(‌(2
 .‌68-67ص،‌الإسكندرية،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌لكترونيةن‌التحقيق‌الجنائي‌في‌الجرائم‌الإ(.‌ف‌2010إبراهيم،‌خالد‌ممدوح‌)(‌(3
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 ي لكترون الفرع الرابع: الشهادة في جرائم الذم والقدح والتحقير الإ 

سمعه‌بنفسه‌من‌‌‌‌أوالتعبير‌عن‌المضمون‌الحسي‌للشاهد‌بما‌رآه‌"عام‌بأنها:‌‌‌بشكل ‌يقصد‌بالشهادة‌‌

تقبل‌‌ اليمين‌ممن‌ أداء‌ بعد‌ القضاء‌ التي‌يشهد‌عليها‌في‌ الواقعة‌ الغير‌مطابقة‌لحقيقة‌ معلومات‌عن‌

قرير‌يصدر‌عن‌‌شهادتهم‌وممن‌يسمح‌لهم‌بها‌ومن‌غير‌الخصوم‌في‌الدعوى‌‌كما‌عُر  فت‌كذلك‌بأنها:‌ت

الأقوال‌التي‌‌"وعرَّفها‌جانب‌آخر‌من‌الفقه‌بأنها:‌‌‌‌(1)‌ه"‌‌شخص‌في‌شأن‌واقعة‌عاينها‌بحاسة‌من‌حواس

القضاء‌بشأن‌جريمة‌وقعت‌سواء‌أكانت‌تتعلق‌بثبوت‌‌‌أويدلي‌بها‌غير‌الخصوم‌أمام‌سلطة‌التحقيق‌‌

المتهم‌أم‌براءته‌منها‌فالشهادة‌هي‌دليل‌من‌أدلة‌الإثبات،‌فعند‌‌‌إلىالجريمة‌وظروف‌ارتكابها‌وإسنادها‌‌

شهودها‌من‌غير‌أطراف‌الخصومة‌فيها‌من‌أجل‌إثبات‌الجريمة‌‌‌‌إلى‌يتم‌الاستماع‌‌،‌‌(2)‌‌‌وقوع‌جريمة‌ما

و‌ وقائعها‌ على‌ والاستماع‌‌والوقوف‌ من‌‌‌‌إلىتفاصيلها،‌ لديهم‌ بما‌ بالإدلاء‌ لهم‌ بالسماح‌ يكون‌ الشهود‌

المحاكمة،‌فالشاهد‌المعلوماتي‌وفق‌ذلك‌المفهوم،‌‌أو‌التحقيق‌‌أومعلومات‌حول‌الواقعة‌محل‌الاستدلال‌

ي،‌وعليه‌يكون‌الشاهد‌المعلوماتي‌ضمن‌فئات‌لكترون‌لابد‌أن‌يكون‌ذا‌خبرة‌فنية‌في‌مجال‌الجهاز‌الإ

 (3)‌".طوائف‌مختصة‌بذلك‌المجال‌وأ

والاتصالات‌‌و‌ المراسلات‌ كالبيانات،‌ معنوية‌ طبيعة‌ ذات‌ أشياء‌ على‌ الرقمية‌ البيئة‌ في‌ الضبط‌ يقع‌

ية،‌كما‌أثارت‌مسألة‌ضبط‌هذه‌الأخيرة‌جدلا‌فقهيا‌واسعا‌واختلافا‌تشريعيا‌حول‌مدى‌إمكانية‌‌لكترونالإ

 (4)‌.‌يةلكترون‌ضبط‌البيانات‌الإ

 

العلمي‌‌‌‌مقدم‌للمؤتمرإجراءات‌جمع‌الأدلة‌في‌مجال‌جريمة‌سرقة‌المعلومات،‌بحث‌‌‌‌(.‌2003)‌عبد‌الله‌حسين‌علي‌‌،‌‌محمود(‌‌(1
أبريل‌‌‌‌‌‌28-‌‌26الأول‌حول‌الجوانب‌القانونية‌والأمنية‌للعمليات‌الإلكترونية،‌دبي،‌الإمارات‌العربية‌المتحدة،‌خلال‌الفترة‌بين‌‌

 .‌616م،‌ص2003
 .‌123سكندرية،‌ص،‌الإ‌الجامعة‌الجديدةلكترونية،‌دار‌الإثبات‌الجنائي‌في‌الجريمة‌الإ‌‌(.2015)أشرف‌‌نديلق،‌عبد‌القادر(‌(2
 .55،‌ص،‌مرجع‌سابقالجنائية‌عبر‌الإنترنت‌في‌القانون‌الأمريكي‌الإجراءاتمحمد،‌‌بن‌يونس،‌عمر(‌(3
 .‌911صمرجع‌سابق،‌تية،‌حجية‌الدليل‌الرقمي‌في‌إثبات‌الجريمة‌المعلوما،‌محمودي،‌نور‌الهدى(‌(4
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 فظ المعجل على البيانات المخزنة : التحخامسالفرع ال

يطبق‌إجراء‌التحفظ‌المعجل‌على‌البيانات‌المخزنة‌ال تي‌سبق‌تجميعها‌والاحتفاظ‌بها‌عن‌طريق‌‌

بمثابة‌أداة‌جديدة‌للتنقيب‌عن‌الدليل‌الرقمي‌بسبب‌‌‌‌يعـد ‌هذا‌الإجراء‌‌،‌‌حائزي‌البيانات‌كمقدمي‌الخدمات‌

قابلية‌البيانات‌المعلوماتية‌للتلاشي‌فهذه‌المعلومات‌تكون‌عرضة‌للتلاعب‌بسهولة‌بتغيرها‌ما‌يفقد‌الدليل‌‌

للحصول‌على‌الدليل‌الرقمي‌كما‌‌‌‌إجراء ‌‌‌يعـد ‌الرقمي‌قيمته‌في‌الإثبات‌الجنائي،‌فإجراء‌الحفظ‌المعجل‌‌

‌ذاته‌ويُعر ف‌التحفظ‌‌لكترونللحفاظ‌على‌البيانات‌الإ‌‌وسيلة‌‌عـد ‌ـيُ‌ ية‌ال تي‌يتضمنها‌الدليل‌الرقمي‌في‌حد 

بالتحفظ‌على‌بيانات‌‌‌‌الأمردي‌الخدمات‌‌المعجل‌على‌البيانات‌المخزنة‌بأن ه‌توجيه‌السلطة‌المختصة‌لمزو ‌

‌الأمر‌‌‌أوكالتفتيش‌‌‌‌أخرى‌قانونية‌‌‌‌إجراءات‌تحت‌سيطرته‌في‌انتظار‌اتخاد‌‌‌‌أومعلوماتية‌مخزنة‌في‌حوزته‌‌

 (1)‌.‌بتقديم‌بيانات‌معلوماتية

 ية لكترون : اعتراض الاتصالات الإ دسالفرع السا

الإ الاتصالات‌ الساكنة‌‌لكترونتُعد‌ البيانات‌ قبيل‌ من‌ المخزنة‌ الاتصالات‌ية‌ ية‌‌لكترون‌الإ‌‌وتشتمل‌

‌‌الخدمة،الرسائل‌الصوتية‌غير‌المفتوحة‌لدى‌مزود‌‌‌‌ي،لكترون‌الإالبريد‌‌‌‌عبر ‌المخزنة‌على‌ما‌يتم‌تداوله‌‌

تعالج‌‌ ال تي‌ البيانات‌ تلك‌ أي‌ بالمرور‌ المتعلقة‌ بالبيانات‌ الاعتراض‌ المعلوماتية‌محل‌ البيانات‌ وتتعلق‌

تمر ‌ ال تي‌ ال ذي‌‌‌‌الاتصالات‌ الأخير‌ هذا‌ معلوماتي‌ نظلم‌ طريق‌ سلسلة‌‌‌‌أساسيا ‌‌‌عنصرا ‌‌‌يعـد ‌عن‌ في‌

 (2)‌‌.يةلكترونالاتصالات‌الإ

الاستئنافية:‌‌ بصفتها‌ بداية‌عمان‌ محكمة‌ عن‌ القرار‌ صدر‌ الإطار‌ هذا‌ الجرائم‌‌وفي‌ وبخصوص‌

ـلالولما‌لها‌من‌طبيعة‌خاصة‌‌‌يةلكترونالإ ي‌وبالتالي‌إلكترونية‌وفضاء‌‌إلكترون‌حدوثها‌في‌بيئة‌‌‌‌من‌خ 

 

‌‌القناعة‌الوجدانية‌للقاضي‌الجزائي‌بوسائل‌الإثبات‌الحديثة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌‌‌(.2016)‌‌الفقي،‌عبد‌الحليم‌فؤاد(‌‌(1
 .7ص

 .23،‌صمرجع‌سابقلكتروني‌في‌مجال‌الاثبات،‌حجية‌الدليل‌الإ،‌عائشة‌بن‌قارة،‌مصطفى(‌(2
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الرقمية‌غير‌مرئية‌‌‌‌أوية‌‌لكترون‌إتلافه‌متصورة‌دائما‌كما‌أن‌بعض‌الأدلة‌الإ‌‌أوفان‌إمكانية‌إخفاء‌الدليل‌‌

كذلك‌‌‌‌الأمروان‌كان‌‌‌...‌يةإلكترونية‌بوسيلة‌‌لكترون‌وبالتالي‌ليس‌دائما‌من‌السهولة‌إثبات‌الجريمة‌الإ

 1ثبات‌؟؟‌فماذا‌عن‌باقي‌وسائل‌الإثبات‌وما‌هي‌القيمة‌القانونية‌لها‌في‌الإ

أن‌‌‌‌إذ‌ية‌‌لكترونيخص‌مسالة‌الإثبات‌في‌الجرائم‌الإ‌‌فيمايقود‌لتساؤل‌آخر‌‌‌ولعل‌التساؤل‌السابق

أجهزة‌‌‌‌أوي‌‌إلكترونية‌وبين‌الجريمة‌التي‌يكون‌محلها‌‌إلكترونلجريمة‌التي‌ترتكب‌بوسيلة‌‌ابين‌‌‌‌اهناك‌فارق ‌

 (2)‌ى.فمن‌المؤكد‌أن‌كلاهما‌له‌مفهوم‌وكيان‌ووسيلة‌إثبات‌تختلف‌عن‌الأخر‌‌‌،الإنترنت‌وأنظمة‌الحاسوب‌و‌

‌‌والتحقير‌‌‌والقدح‌‌الذم‌‌جرائم‌‌‌مثل‌‌يةإلكترون‌‌بوسيلة‌‌‌الجريمة‌التي‌ترتكب‌‌‌إلى‌نشير‌‌‌‌المجالوفي‌هذا‌‌

المحاكمات‌‌‌أصولمن‌قانون‌‌(‌‌147)‌‌فانه‌وحسب‌الأصل‌العام‌وفقا‌لأحكام‌المادة‌‌يةإلكترون‌‌بوسائل

ويحكم‌القاضي‌حسب‌قناعته‌‌‌تقام‌البينة‌في‌الجنايات‌والجنح‌والمخالفات‌بجميع‌طرق‌الإثبات(‌الجزائية:

من‌ذات‌القانون‌أوضحت‌أن‌المحكمة‌لها‌من‌تلقاء‌نفسها‌اتخاذ‌أي‌(‌‌162)‌‌المادة‌‌الشخصية‌كما‌أن ‌

 الحقيقة.لاستجلاء‌‌‌وإجراء‌الخبرةسماع‌أي‌شاهد‌‌أوإجراء‌

الجزائي‌الأردني‌ترك‌الحرية‌الكاملة‌للأخذ‌بأي‌دليل‌يراه‌لازما‌لإظهار‌‌‌‌المشر عأن‌‌‌من‌ذلكونستدل‌‌

ية‌‌لكترونيصلح‌لإثبات‌الجريمة‌الإ‌‌أنه‌غير‌مباشر‌وبالتالي‌يمكن‌القول‌‌‌‌أو‌‌مباشرا ‌‌‌الحقيقة‌سواء‌كان‌دليلا ‌

الوسيلة‌‌ فيها‌ تكون‌ التي‌ الجرائم‌ في‌ سيما‌ الفينة‌ والخبرة‌ والدلائل‌ والقرائن‌ والاعتراف‌ الشخصية‌ البينة‌

ية‌طالما‌أن‌كل‌البينات‌بالنتيجة‌تخضع‌لوزن‌وتقدير‌قوة‌الدليل‌ومشروعيته‌للمحكمة‌والتي‌لها‌إلكترون

 الحقيقة.‌إلىطرحه‌حتى‌تتوصل‌‌أوالأخذ‌به‌

 

بصفتها‌‌(‌‌(1 عمان‌ الجزاء/‌‌/‌‌الاستئنافيةبداية‌ الحكم‌‌)عمان‌‌‌‌سجل‌ ر‌16/2024رقم‌ القضية:(‌ بتاريخ‌‌(‌‌1200/2024)‌‌قم‌
10/1/2024‌. 

الاستئنافية/(‌‌(2 بصفتها‌ عمان‌ الجزاء/‌‌بداية‌ الحكم‌‌)عمان‌‌‌‌سجل‌ ر‌16/2024رقم‌ القضية:(‌ بتاريخ‌‌(‌‌1200‌‌/2024)‌‌قم‌
10/1/2024‌. 
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تضيق‌الخناق‌على‌المشتكين‌والنيابة‌في‌سبيل‌إثبات‌‌‌‌إلىبخلاف‌ذلك‌يؤدي‌‌‌القول‌‌ن ‌إف‌‌؛وعليه

مسائل‌توفير‌الأدلة‌‌‌مُراعاة‌لهذه‌الجريمة‌خصوصية‌معينة‌يجب‌‌‌‌ن ‌لأ‌‌‌ية‌وبالتالي‌ونظرا ‌لكترون‌الجرائم‌الإ

 (1)الإثبات.‌الكافية‌للحكم‌لا‌قصرها‌على‌وسيلة‌واحدة‌من‌وسائل‌

على‌ذلك‌وفي‌معرض‌مناقشة‌البينات‌المقدمة‌في‌ضوء‌ان‌المشتكى‌عليهن‌لم‌يعترفن‌‌‌‌وبالبناء

 بها:بالجرم‌فقد‌جاء‌

قام‌المدعو‌لؤي‌بتسليمي‌فلاش‌‌‌....‌على‌اجهزة‌الشركة‌‌مُـراقبة‌قام‌بوضع‌برنامج‌‌‌شهادة‌المشتكي .1

عن‌جهاز‌المشتكى‌عليها‌لينا‌‌‌...‌الموظفين‌تتضمن‌سباب‌‌‌لأجهزة‌ميموري‌تتضمن‌سكرين‌شوت‌‌

جروب‌ الجروب‌‌...‌فقط‌ في‌ عضو‌ كنت‌ ما‌ عرفت‌‌‌...‌انا‌ ـلالانا‌ خ  التشغيل‌‌‌‌من‌ برنامج‌

يدعى‌...‌المذكور ...‌الجروب‌ ال‌)كشكولة(‌ على‌ ارقام‌‌جروب‌ عليهم‌ المشتكى‌ ارقام‌ واتساب‌

 ..(‌.‌لم‌يتم‌ارسال‌العبارات‌على‌هاتفي‌...‌خاصة

انتهى‌‌‌‌الخبرةتقرير‌‌ .2 والذي‌ ميموري‌ الفلاش‌ صور‌‌‌‌إلىلتفريغ‌ على‌ تحتوي‌ ميموري‌ الفلاش‌ ان‌

 محادثة‌تطبيق‌واتساب.‌

ـلالاطلع‌على‌الرسائل‌‌‌‌أنه(‌ذكر‌‌-)‌‌الشاهد‌ .3 ما‌اعتقد‌اسم‌‌‌‌على‌...‌للعمل‌‌مُـراقبةبرنامج‌‌‌‌من‌خ 

...‌الجروب‌ ‌أ‌)لحالنا(‌ من‌ المحادثات‌ هذه‌ بسحب‌ قمت‌ من‌ ‌الأجهزة‌نا‌ على‌‌‌ ونزلتهم‌

 (2)‌..(..‌الفلاشة

‌‌ن ‌أليها‌بطرق‌غير‌مشروعة،‌وحيث‌‌إلا‌يجوز‌الاعتماد‌على‌بينة‌تم‌التوصل‌‌‌‌أنه‌القاعدة‌‌ن ‌أوحيث‌‌

سند‌للمستأنف‌ضدهن،‌هو‌خاص‌بهن‌وليس‌‌ن‌الجرم‌المُ‌خذ‌المراسلات‌التي‌تتضم ‌أالجروب‌الذي‌تم‌‌

 

 (‌المرجع‌السابق‌نفسه.(1
عمان‌‌(‌‌(2 الاستئنافية/بداية‌ الجزاء/‌‌بصفتها‌ الحكم‌‌)عمان‌‌‌‌سجل‌ ر‌16/2024رقم‌ القضية:(‌ بتاريخ‌‌(‌‌1200‌‌/2024)‌‌قم‌

10/1/2024‌. 
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من‌العموم‌الاطلاع‌عليه‌وانما‌تم‌سحب‌المراسلات‌عنه‌عن‌طريق‌المراقبة‌ودون‌اذن‌‌‌لأي‌‌‌أوللشركة‌‌

‌‌ة ‌ما‌على‌الفلاش‌ميموري‌من‌وقائع‌منسوب‌‌‌ن ‌ألم‌يثبت‌‌‌‌أنه‌‌إلىضف‌‌أ،‌‌منهن‌فانه‌لا‌يعتبر‌بينة‌ضدهن

ـلاللهن‌‌ ولا‌تكفي‌البينة‌الشخصية‌على‌ذلك‌‌‌،نه‌بينةأ‌ب‌‌جهزة‌تعود‌لهن ‌أ‌‌أورقام‌مستخدمة‌منهن‌‌أ‌‌من‌خ 

ويبقى‌ما‌‌‌‌،متعلقة‌بهن ‌‌‌ارقام ‌أسيما‌وانها‌لم‌ترد‌الا‌على‌لسان‌الشاهد‌صهيب‌ولم‌يربطها‌بهن‌ولم‌يورد‌‌

تم‌ايراده‌على‌الفلاش‌ميموري‌غير‌منسوب‌لهن‌بالبينة‌القاطعة‌وما‌ورد‌على‌لسان‌المشتكي‌منقول‌‌

 (1)‌.‌بينة‌قاطعة‌لبناء‌حكم‌عليها‌يعـد ‌عنهن‌كل‌ذلك،‌ولا‌

الدعوى‌ خلت‌ يؤدي‌‌‌وحيث‌ ذلك‌ فان‌ عليهن‌ المشتكى‌ لإدانة‌ الجازم‌ القانوني‌ الدليل‌ ‌‌لإعلان‌من‌

 (‌2)ي.‌ء‌بالحق‌الشخصبراءتهن‌ورد‌الادعا

 : المطلب الثالث
 ي لكترونآلية استخدام وسائل الإثبات في جرائم الذم والقدح والتحقير الإ 

 ي لكترون الفرع الأول: التحقيق باستخدام وسائل الإثبات في جرائم الذم والقدح والتحقير الإ 

التحقيق‌الجنائي‌الرقمي‌هو‌عملية‌جمع‌الأدلة‌الرقمية‌وتحليلها‌لاستخراج‌المعلومات‌اللازمة‌للكشف‌‌

الأدوات‌المستخدمة‌في‌التحقيق‌لإثبات‌جرائم‌‌‌ومن،‌‌(3)‌‌‌ة‌باستخدام‌التقنية‌الرقميةالمُرتكبعن‌الجرائم‌‌

من‌‌حيث‌‌‌‌الحاسوب‌ العديد‌ الرقميون‌ الجنائيون‌ المحققون‌ الأدلة‌تستخدم‌ لجمع‌ المتخصصة‌ الأدوات‌

 الرقمية‌وتحليلها،‌ومن‌بين‌هذه‌الأدوات:‌

 

الاستئنافية/(‌‌(1 بصفتها‌ عمان‌ الجزاء/‌‌بداية‌ الحكم‌‌)عمان‌‌‌‌سجل‌ ر‌16/2024رقم‌ القضية:(‌ بتاريخ‌‌(‌‌1200‌‌/2024)‌‌قم‌
10/1/2024‌. 

 (‌نفس‌المرجع‌السابق.(2
 .75نترنت،‌مجلة‌جامعة‌ذي‌قار،‌مجلة‌البصرة،‌صالضبط‌القضائي‌في‌جرائم‌الإ‌(.2009)جاسم‌خريبط‌(‌خلف،‌(3
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المحذوفة‌‌ .1 البيانات‌ لاسترجاع‌ وتستخدم‌ البيانات:‌ استرداد‌ الكمبيوتر‌‌‌‌أوبرامج‌ أجهزة‌ من‌ المفقودة‌

 الرقمية‌الأخرى.‌‌الأجهزةوالهواتف‌المحمولة‌والأقراص‌الصلبة‌و‌

برامج‌التصوير‌الرقمي:‌وتستخدم‌لحفظ‌وتحليل‌الصور‌والفيديوهات‌الرقمية‌التي‌تم‌جمعها‌كجزء‌ .2

 من‌التحقيق‌الجنائي.‌

الرقمية،‌مثل‌‌‌الأجهزةالمخزنة‌على‌‌‌‌برامج‌التحليل‌الرقمي:‌وتستخدم‌لتحليل‌البيانات‌الرقمية‌والأدلة .3

 ي‌والصور‌والملفات‌وسجلات‌الاتصالات.لكترونالبريد‌الإ

برامج‌استخراج‌البيانات:‌وتستخدم‌لاستخراج‌البيانات‌والمعلومات‌التي‌يمكن‌استخدامها‌في‌التحقيق‌‌ .4

 (1).‌الإنترنت‌الجنائي،‌مثل‌البيانات‌المخزنة‌في‌قواعد‌البيانات‌والحسابات‌الشخصية‌على‌

برامج‌الاستجواب‌الرقمي:‌وتستخدم‌للاستجواب‌المشتبه‌بهم‌والشهود‌والضحايا،‌وغيرهم‌من‌الأطراف‌‌ .5

 المتورطة‌في‌الجريمة.‌

 برامج‌الأمان‌الرقمي:‌وتستخدم‌لتأمين‌الأدلة‌الرقمية‌وحمايتها‌من‌الاختراق‌والتلاعب. .6

التي‌يتم‌‌‌‌الإجراءات‌ية‌بمرحلتين‌رئيستين:‌المرحلة‌الأولى‌تمثل‌‌لكترونالتحقيق‌في‌الجرائم‌الإ‌‌‌ر ‌ـمـي

تلوث‌الأدلة،‌‌‌أوتلف‌‌‌أوتجميد‌مسرح‌الجريمة‌لمنع‌فقدان‌‌‌أوتنفيذها‌في‌مسرح‌الجريمة،‌وتشمل‌إغلاق‌

التالية‌التي‌‌‌‌الإجراءات‌والحفاظ‌على‌مسرح‌الجريمة‌وتأمينه‌ومنع‌العبث‌به؛‌والمرحلة‌الثانية‌تشتمل‌على‌‌

‌.(2)‌على‌فريق‌مسرح‌الجريمة‌من‌مأموري‌الضبط‌القضائي،‌ذوي‌الاختصاص،‌القيام‌بها‌‌ينبغي

‌

‌

 

محمد‌‌(‌‌(1 عمر‌ يونس،‌ الإ‌(.‌‌2004)بن‌ استخدام‌ عن‌ الناشئة‌ جامعة‌‌الجرائم‌ الحقوق،‌ كلية‌ دكتوراه،‌ رسالة‌ ،‌‌المنصورة‌نترنت،‌
 .‌895ص

 .158ص،‌مرجع‌سابق،‌لكترونيةالجرائم‌الإن‌التحقيق‌الجنائي‌في‌،‌فإبراهيم،‌خالد‌ممدوح(‌(2
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 ي  لكترونالفرع الثاني: الدليل الرقمي الذي تستخلصه وسائل إثبات جرائم الذم والقدح والتحقير الإ 

عر ف‌جانب‌من‌الفقه‌الدليل‌الرقمي‌بأنه‌الدليل‌المأخوذ‌من‌أي‌جهاز‌يعتمد‌في‌تشغيله‌على‌التقنية‌‌

المجالات‌‌ يكون‌في‌شكل‌مجموعة‌ وهو‌ المغناطيسية‌‌‌‌أوالرقمية،‌ التي‌يمكن‌‌‌‌أوالنبضات‌ الكهربائية‌

لتظهر‌في‌شكل ‌ ‌‌أو‌تسجيلات‌صوتية‌‌‌‌أوصور‌‌‌‌تجميعها‌وتحليلها‌باستخدام‌برامج‌وتطبيقات‌خاصة‌

الدليل‌‌،‌‌مرئية" آخر‌ جانب‌ عر ف‌ بأنهكما‌ المجالات‌‌‌‌الرقمي‌ المغناطيسية‌‌‌‌أومجموعة‌ ‌‌أو‌النبضات‌

‌‌أو‌الكهربائية‌التي‌يمكن‌تجميعها‌وتحليلها‌باستخدام‌برامج‌وتطبيقات‌خاصة‌لتظهر‌في‌شكل‌صور‌‌

 (1)ة".‌مرئي‌‌أوتسجيلات‌صوتية‌

‌‌أو‌تصدر‌‌‌‌أومي‌بأنه‌كل‌دليل‌مستمد‌من‌أي‌بيانات‌تنشأ‌‌ومن‌جانب‌فقهي‌آخر‌عر ف‌الدليل‌الرق

الحصول‌عليها‌بصورة‌يمكن‌تجميعها‌‌‌‌أوتبلغ‌بوسيلة‌رقمية،‌وتكون‌قابلة‌للاسترجاع‌‌‌‌أوتحفظ‌‌‌أوتسلم‌‌

باستخدام‌برامج‌وتطبيقات‌خاصة‌لتظهر‌بصورة‌منتجة‌ومؤثرة‌في‌‌‌‌أومباشر‌‌‌‌بشكل ‌فهمها،‌‌‌‌أووتحليلها‌‌

تسجيلات‌‌‌‌أو‌الدعوى‌يمكن‌لناظر‌الدعوى‌أن‌يستنتج‌منها‌صحة‌الدعوى،‌سواء ‌كانت‌في‌شكل‌صور‌‌

 (2)‌.‌مرئية‌أوصوتية‌

‌إلى‌وقد‌عرَّف‌بعض‌الفقهاء‌الدليل‌الرقمي‌بأنه:‌"‌الدليل‌الذي‌يجد‌له‌أساسا ‌في‌العالم‌الافتراضي‌‌

شكل‌‌‌‌ويكون‌فيالجريمة‌ويرى‌آخر‌أن‌الدليل‌الرقمي‌هو:‌الدليل‌المأخوذ‌من‌أجهزة‌الحاسوب‌الآلي،‌‌

مغناطيسية‌‌‌‌أو‌مجالات‌‌ برا‌‌أو‌نبضات‌ باستخدام‌ وتحليلها‌ تجميعها‌ ممكن‌ تطبيقات‌‌كهربائية‌ مج‌

 

 .‌15ص،‌‌الفكر‌الجامعي‌‌،‌الإسكندرية:‌دار1لكتروني‌في‌المواد‌الجنائية‌والمدنية،‌طالإثبات‌الإ‌‌(.2020)‌‌إبراهيم،‌خالد‌ممدوح(‌‌(1
السنة‌‌‌‌للدراسات‌الأمنية،‌‌الأدلة‌الجنائية‌الرقمية:‌مفهومها‌ودورها‌في‌الإثبات،‌المجلة‌العربية‌‌(.‌2002)‌‌‌البشري،‌محمد‌الأمين(‌‌(2

 .‌116،‌ص33العدد‌،17المجلد‌السابعة‌عشرة،
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‌‌أو‌الصور‌‌‌‌أووتكنولوجيات،‌وهي‌مكون‌رقمي‌لتقديم‌معلومات‌في‌أشكال‌متنوعة،‌كالنصوص‌المكتوبة‌‌

 (‌1)ن.‌الأشكال‌والرسوم،‌وذلك‌من‌أجل‌اعتماده‌أمام‌أجهزة‌تنفيذ‌وتطبيق‌القانو‌‌أوالأصوات‌

ـلالالرقمي‌‌‌‌أما‌أنواع‌الدليل‌الرقمي‌في‌التشريع‌الأردني‌فلم‌يتم‌التعرض‌لأنواع‌الدليل قانون‌‌‌‌من‌خ 

من‌‌‌المعلومات‌الأردني‌واعتبار‌أيا‌منها‌وسيلة‌من‌وسائل‌الإثبات،‌بل‌تم‌النص‌على‌عدد ‌‌‌أوالبينات‌‌

الإ ـلالية‌‌لكترون‌الوسائل‌ خ  الإ‌‌من‌ المعاملات‌ الرقمي‌‌لكترونقانون‌ السجل‌ بين‌ الفرق‌ لنا‌ ويظهر‌ ية،‌

ـلالوالمحرر‌الرقمي‌‌ ‌من‌السجل‌‌‌‌من‌خ  استقراء‌نصوص‌قانون‌المعاملات‌الأردني‌الذي‌مي ز‌بين‌كل 

ي‌بأنه‌"السند‌لكتروني"‌حيث‌عر ف‌السند‌الإلكترونالرقمي‌والمحرر‌الرقمي‌والذي‌أطلق‌عليه‌"السند‌الإ

ي‌قد‌خصص‌عام،‌‌لكترونتعريف‌السند‌الإ‌‌يا ‌"لذلك‌فإن ‌إلكترونله‌‌الذي‌يتم‌إنشاؤه‌والتوقيع‌عليه‌وتداو‌

لذا‌فإنه‌يظهر‌لنا‌أن‌‌‌‌.(2)‌ي‌‌لكترون‌السند‌الإ‌‌أوفالعام‌هو‌السجل‌الرقمي،‌والخاص‌هو‌المحرر‌الرقمي‌‌

الفرق‌بين‌السجل‌الرقمي‌والمحرر‌الرقمي‌يكمن‌في‌كيفية‌إنشائه،‌فمتى‌ما‌تم‌إنشاؤه‌بطريقة‌رقمية‌‌

ولكنه‌حُفظ‌بطريقة‌رقمية‌أصبح‌سجلا ‌‌‌أخرى‌‌رقميا ،‌ومتى‌تم‌إنشاؤه‌بأي‌طريقة‌تقليدية‌‌أصبح‌محررا ‌

 (3)ي ا.‌رقم

يمكن‌تحديد‌‌‌‌ي،‌لكترونالإثبات‌في‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌‌وأما‌عن‌نطاق‌استخدام‌وسائل‌الإ

‌ن‌من‌الجرائم‌وهما:‌انطاق‌استخدام‌وسائل‌الاثبات‌في‌جرائم‌الحاسوب‌في‌نوع

 

 

الدليل‌الرقمي‌في‌مجال‌الإثبات‌الجنائي،‌ورقة‌عمل‌مقدمة‌للمؤتمر‌المغاربي‌الأول‌حول‌‌‌(.‌2009)‌‌الجملي،‌طارق‌محمد(‌‌(1
 .‌2المعلوماتية‌والقانون،‌أكاديمية‌الدراسات‌العليا،‌طرابلس،‌ص

المعلوماتية،‌‌‌‌(.‌2009أمين‌)‌الشوابكة،‌محمد‌‌(‌‌(2 للنشر‌والتوزيع،‌‌3طجرائم‌الحاسوب‌والإنترنت‌والجريمة‌ الثقافة‌ ،‌‌عمان،‌دار‌
 .‌32ص‌الأردن،

ية‌المستخرجات‌الصوتية‌والمرئية‌في‌الإثبات‌الجزائي‌‌(.2019)‌‌‌نوف‌حسين‌متروك(‌العجارمة،‌‌(3 رسالة‌،‌‌دراسة‌مقارنة‌‌-حج 
 .‌34جامعة‌الشرق‌الأوسط،‌عم ان،‌ص،‌ماجستير
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 ة‌بالحاسب‌الآليالمُرتكبأولا:‌الجرائم‌

إحدى‌وسائل‌التقنية‌الحديثة‌المرتبطة‌بوسيلة‌‌‌‌أويستخدم‌فيه‌الحاسب‌الآلي‌‌‌‌الجرائمهذا‌النوع‌من‌‌

‌‌أو‌الشبكة‌المعلوماتية‌‌‌‌أومساعدة‌لارتكاب‌الجريمة‌فأي‌فعل‌يرتكب‌بواسطة‌استخدام‌الحاسب‌الآلي‌‌

الاحتيال‌‌‌‌أو‌بقدر‌كبير‌لازما‌لارتكابه‌كاستخدام‌الحاسب‌في‌الغش‌‌‌‌الآلية‌يكون‌علم‌تكنولوجيا‌الحاسبات‌‌

ي‌دليلا‌‌لكترونمخدرات‌وجميع‌هذه‌الجرائم‌يصلح‌فيها‌أن‌يكون‌الدليل‌الإتهريب‌ال‌‌أوغسل‌الأموال‌‌‌‌أو

 (‌1)ها.لإثبات

 الإنترنت‌ة‌على‌الحاسب‌و‌المُرتكب‌ثانيا:‌الجرائم‌

يتحقق‌هذا‌النوع‌من‌الجرائم‌إما‌عند‌وقوع‌اعتداء‌على‌الكيانات‌المادية‌للحاسب‌وملحقاته‌كتحطيم‌‌

بإتيان‌فعل‌مادي‌من‌شأنه‌إخراج‌هذه‌المعدات‌‌‌‌أووحدته‌المركزية‌‌‌‌أولوحة‌المفاتيح‌‌‌‌أو‌شاشة‌الحاسب‌‌

 يرها‌من‌الأفعال.إتلافها‌وتدميرها‌وغ‌أومن‌حيازة‌مالكها‌دون‌علمه‌وإدخالها‌في‌حيازة‌شخص‌آخر‌

بالدليل‌الإ بواسطة‌الآلة‌‌لكترونوعليه‌فإن‌مجال‌الإثبات‌ التي‌ترتكب‌ الجرائم‌ ي‌يشمل‌أساسا‌كل‌

شبكة‌‌‌ضد ‌‌‌أوالكيان‌المعنوي‌للآلة‌‌‌‌ضد ‌الهاتف‌الذكي‌والجرائم‌التي‌ترتكب‌‌‌‌أوالرقمية‌الحاسب‌الآلي‌‌

 (2)‌.‌ى‌ليشمل‌بعض‌الجرائم‌الأخر‌‌أيضا ‌المعلومات‌العالمية‌وقد‌يمتد‌

  

 

 .2ص‌مرجع‌سابق،‌الجملي،‌طارق‌محمد،‌الدليل‌الرقمي‌في‌مجال‌الإثبات‌الجنائي،‌(‌(1
 .217ص‌،مرجع‌سابقنترنت‌في‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات،‌الجوانب‌الإجرائية‌لجرائم‌الإ،‌نبيلة‌هبه،‌هروال(‌(2
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 : المبحث الثاني 
 يلكترونعقوبة جرائم الذم والقدح والتحقير الإ 

ة‌بحقه‌تلك‌الجرائم‌الحق‌في‌إقامة‌‌المُرتكبية‌تمنح‌الشخص‌لكترونإن‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ

ية‌الأردني‌ويقسم‌‌لكتروندعوى‌قضائية‌لمحاسبة‌الفاعل،‌ومعاقبته‌بالعقوبات‌المقررة‌في‌قانون‌الجرائم‌الإ

ـلالهذا‌المبحث‌  .المطلب‌الثاني‌الغرامة‌وأما‌،مطلبين‌ففي‌المطلب‌الأول:‌الحبس‌من‌خ 

 : المطلب الأول
 الحبس

خص‌ومنعه‌من‌الت صر ف‌بنفسه‌والخروج‌‌"‌‌تعريف‌الحبس: يني ة،‌‌‌إلىتعويق‌الش  أشغاله‌ومهم اته‌الد 

وقد‌عرَّف‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌عقوبة‌الحبس‌بأنها:‌"عبارة‌عن‌وضع‌المحكوم‌عليه‌‌‌‌"،والاجتماعي ة

‌‌‌إذا‌فـي‌أحـد‌سجون‌الدولة‌المدة‌المحكوم‌بها‌عليه‌وهي‌تتراوح‌بين‌أسبوع‌وثـلاث‌سـنوات‌إلا‌‌ القانون‌‌‌نص 

 (1).‌"كعلى‌خلاف‌ذل

 عقوبة‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌‌(‌‌2023)‌‌(‌لسنة17رقم‌)ية‌‌لكترون‌من‌قانون‌الجرائم‌الإ(‌‌/أ15)‌‌المادةنت‌‌ـبي ‌

 (15)المادة‌

معلومات‌عن‌طريق‌الشبكة‌‌‌‌أونشر‌بيانات‌‌‌‌أواعادة‌إرسال‌‌‌‌أوا‌بإرسال‌‌كل‌من‌قام‌قصد ‌‌‌يُعاقب‌‌‌-أ

ات‌‌‌أوي‌‌لكترون‌الموقع‌الإ‌‌أونظام‌المعلومات‌‌‌‌أوتقنية‌المعلومات‌‌‌‌أوالمعلوماتية‌‌ التواصل‌الاجتماعي‌‌‌‌منص 

تحقير‌أي‌شخص‌‌‌‌أوقدح‌‌أوذم‌‌أوتنطوي‌على‌أخبار‌كاذبة‌تستهدف‌الأمن‌الوطني‌والسلم‌المجتمعي‌

 

العام،‌ط.‌‌(1997الحلبي،‌محمد‌علي‌السالم‌)(‌‌(1 ‌‌عمان،‌الأردن،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيـع،‌‌،‌‌1شرح‌قانون‌العقوبات،‌القسم‌
 .‌476ص
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دينار‌ولا‌تزيد‌على‌‌‌‌آلاف(‌خمسة‌‌5000بغرامة‌لا‌تقل‌عن‌)‌‌أوبالحبس‌مدة‌لا‌تقل‌عن‌ثلاثة‌أشهر‌‌

 بكلتا‌هاتين‌العقوبتين.‌‌أوألف‌دينار‌(‌عشرين‌20000)

تلاحق‌الجرائم‌المنصوص‌عليها‌في‌الفقرة‌)أ(‌من‌هذه‌المادة‌من‌قبل‌النيابة‌العامة‌دون‌الحاجة‌‌‌‌-ب‌

الهيئات‌‌‌‌أوإحدى‌السلطات‌في‌الدولة‌‌‌‌إلىكانت‌موجهة‌‌‌‌إذاادعاء‌بالحق‌الشخصي‌‌‌‌أوتقديم‌شكوى‌‌‌‌إلى

 الإدارات‌العامة.‌أوالرسمية‌

وعن‌مدى‌جدوى‌عقوبة‌الحبس‌في‌ردع‌مقترف‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌فإن‌الهدف‌العام‌من‌السياسة‌‌

الجريمة،‌وسيادة‌القانون‌هي‌الطريق‌أمام‌المجتمعات‌لتحقيق‌العدالة‌والمساواة‌‌مُـرتكب‌العقابية‌هو‌ردع‌

قد‌أثارت‌العقوبات‌السالبة‌للحرية‌جدلا ‌من‌‌تحقق‌الاستقرار‌في‌المجتمع،‌و‌‌إلىالذي‌بدوره‌يؤدي‌‌‌‌الأمر

البحث‌عن‌بدائل‌لكي‌تكون‌العقوبات‌‌‌إلىالذي‌أدى‌‌الأمرحيث‌جدواها‌وآلية‌تطبيقها‌وتحقيق‌أهدافها،‌

الذي‌يعود‌‌‌‌الأمرارتكاب‌الجريمة‌‌‌‌إلىالإصلاح‌أولا ‌ومن‌ثم‌عدم‌العود‌‌‌‌إلىأكثر‌جدوى‌ونفعا ‌وأن‌تؤدي‌‌

وقد‌أظهرت‌التجربة‌في‌كل‌العصور‌أن‌العقوبات‌القاسية‌ومنها‌الحبس‌لم‌‌بالنفع‌العام‌على‌المجتمع‌‌

أثر‌ العقوبة‌لا‌تحدث‌ بأن‌قسوة‌ الاعتقاد‌ يعزز‌ الجرائم،‌وهذا‌ اقتراف‌ النفس‌‌‌‌ا ‌تمنع‌الأشخاص‌من‌ في‌

‌إذاعميق‌ودائم‌بالانطباع‌الخفيف‌‌‌بشكل ‌النفس‌البشرية‌تتأثر‌‌‌‌لأن ‌‌‌؛البشرية‌بقدر‌ما‌تحدثه‌مدة‌العقوبة

كان‌متكررا ‌ومستمرا ‌أكثر‌من‌تأثرها‌بالفعل‌الفظيع‌لكنه‌مؤقت‌وسريع،‌وبالتالي‌فمن‌الضروري‌البحث‌‌

عن‌آليات‌جديدة‌تضمن‌ردع‌وتأهيل‌وإصلاح‌الجاني‌وتقلل‌من‌اللجوء‌للعقوبات‌السالبة‌للحرية‌إن‌لم‌‌

ببدائل‌العقوبة‌‌ البديلة‌لذلك‌تتجه‌التشريعات‌العقابية‌في‌الدول‌‌‌أونقل‌تعويضها‌بما‌يسمى‌ العقوبات‌

اتخاذ‌العقوبات‌السالبة‌للحرية‌كعقوبة‌مناسبة‌لأغلب‌الجرائم،‌إلا‌أن‌هذا‌النوع‌من‌العقوبات،‌‌‌إلىالعربية‌‌

قد‌ثبت‌عدم‌جدواها‌في‌الحد‌من‌الجريمة،‌وفشله‌الذريع‌في‌تقويم‌سلوك‌الجاني،‌وإعادة‌إدماجه‌في‌

استحداث‌عقوبات‌جديدة‌وبديلة‌للعقوبات‌التي‌اعتاد‌‌‌‌إلىومن‌هذا‌المنطلق‌ظهرت‌الحاجة‌‌المجتمع،‌‌
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العقوبات‌‌ بدائل‌ عن‌ الآن‌ القوي‌ والحديث‌ الجرمية‌ الظاهرة‌ لمكافحة‌ كوسيلة‌ اتخاذها‌ على‌ المشرعون‌

القاضي‌‌‌‌بهدف‌إيجاد‌مرونة‌في‌العقوبات‌يتمكن‌‌المشر ع‌السالبة‌للحرية‌)العقوبات‌البديلة(‌التي‌اقرها‌‌

لموقع‌‌‌‌أوبواسطتها‌من‌استبدال‌العقوبة‌السالبة‌للحرية‌بخدمة‌يقدمها‌المحكوم‌لفئة‌من‌فئات‌المجتمع‌‌

مهني‌يستفيد‌منه‌المحكوم‌عليه‌بهدف‌اصلاحه‌وحمايته‌‌‌‌أو‌الالتحاق‌بمرفق‌تعليمي‌‌‌‌أو‌خيري‌بدون‌مقابل‌‌

تخدم‌المصلحة‌‌‌‌أخرى‌بدائل‌‌توفير‌‌‌‌أومن‌الأذى‌وبالتالي‌تقديم‌خدمة‌لمجتمعه‌ضمن‌منهج‌مدروس‌‌

هناك‌عقوبات‌رادعة‌بديلة‌لمن‌يقترف‌جرم‌الذم‌والقدح‌‌‌‌وبهذا‌الصدد‌يرى‌الباحث‌أن ‌.‌‌(1)‌‌العامة‌والفردية

ـلالوالتحقير‌فمثلا‌يمكن‌  .ية‌وإلغائها‌لمدة‌زمنية‌تقدر‌بحسب‌الجرملكترون‌تقييد‌حساباته‌الإ‌من‌خ 

ومفاده‌‌‌‌الاستئنافوعن‌السبب‌السادس‌من‌أسباب‌‌‌‌بصفتها‌الاستئنافية:وقررت‌محكمة‌بداية‌الطفيلة‌‌

من‌‌(‌‌191)‌‌تخطئة‌محكمة‌الدرجة‌الأولى‌بقرارها‌من‌حيث‌العقوبة‌والتي‌جاء‌مُبالغا ‌بها‌وتطبيقها‌للمادة

الجرم‌المسند‌للمستأنفة‌هو‌نشر‌‌‌‌وبالرد‌على‌ذلك‌نجد‌أن ‌‌‌القضية.قانون‌العقوبات‌لا‌محل‌له‌في‌هذه‌‌

من‌قانون‌الجرائم‌‌(‌‌11)‌‌خلافا ‌لأحكام‌المادة‌‌،ية‌إلكترون‌وسيلة‌‌‌‌عبر ‌ما‌ينطوي‌على‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌‌

‌‌إلى‌العبارات‌التي‌قامت‌المستأنفة‌بإرسالها‌‌أن ‌‌‌إلىية‌وخلصت‌محكمة‌الدرجة‌الأولى‌بالنتيجة‌لكترونالإ

ن‌ذم‌وقدح‌المشتكية‌وطبقت‌قانون‌الجرائم‌‌والتي‌تتضم ‌(‌‌ماسنجر)‌‌تطبيق‌‌عبر ‌(‌‌عطاالله‌النظامي)‌‌خالها

منه‌وفرضت‌العقوبة‌المقررة‌ولم‌تقم‌بتطبيق‌العقوبة‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌‌(‌‌11)‌‌ية‌المادةلكترونالإ

ا‌‌وبالتالي‌تكون‌قد‌طبقت‌القانون‌تطبيقا ‌سليما ‌على‌وقائع‌هذه‌القضية‌مم ‌‌‌،من‌قانون‌العقوبات‌(‌‌191)

 (2)ف.‌هذا‌السبب‌لعدم‌وروده‌على‌القرار‌المستأن‌يستوجب‌رد ‌

ومفاده‌تخطئة‌محكمة‌الدرجة‌الأولى‌بعدم‌أخذها‌بالأسباب‌‌‌الاستئنافوعن‌السبب‌السابع‌من‌أسباب‌‌

وبالرد‌‌‌عليها.المشتكى‌‌‌‌اعترافبطهم‌علاقة‌قُربى‌ومن‌حيث‌‌المخففة‌التقديرية‌كون‌أطراف‌الدعوى‌تر‌

 

 .696،‌ص3العدد،‌‌13المجلد‌‌ة،المجلة‌القانوني‌،‌‌الحبس‌القصير‌كعقوبة‌للردع‌والإصلاح(.‌‌2022)أحمد‌بكر‌عبدالحكيم‌‌،‌‌حسن(‌‌(1
 .‌17-03-‌2021الصادر‌بتاريخ‌‌‌الاستئنافيةبداية‌الطفيلة‌بصفتها‌‌‌-(‌2021لسنة‌‌21)‌الحكم‌رقم(‌(2
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)فقرة‌‌‌‌(1960لسنة‌‌‌‌16)رقم‌‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌‌(‌‌100)‌‌المادة‌‌إلىعلى‌ذلك‌وبرجوع‌محكمتنا‌‌

‌‌أو‌(‌والتي‌تستوجب‌أن‌يكون‌القرار‌المانح‌للأسباب‌المخففة‌معللا ‌تعليلا ‌وافيا ‌سواء‌في‌الجنايات‌‌3

علاقة‌‌‌‌ها‌الأدنى‌وأن ‌الجنح‌وحيثُ‌لا‌يوجد‌في‌هذه‌القضية‌أي‌سبب‌مُخفف‌لتحفيف‌العقوبة‌عن‌حد ‌

من‌الأسباب‌المخففة‌التقديرية‌في‌ظل‌عدم‌وجود‌إسقاط‌من‌‌‌‌ـد ‌ـعـيُ‌المشتكى‌عليها‌لا‌‌‌‌واعترافالقربى‌‌

الجزائية‌بشأن‌الأسباب‌من‌المُقرر‌فقها ‌وقضاء ‌في‌المسائل‌‌‌‌أنهوعلى‌الرغم‌من‌‌‌‌أنهحيثُ‌‌‌‌،المشتكية

‌‌المشر ع‌المخففة‌التقديرية‌أنها‌تعتبر‌من‌أمور‌الواقع‌والتي‌لمحاكم‌الموضوع‌وحدها‌حق‌تقديرها‌إلا‌أن‌‌

يجب‌أن‌يكون‌القرار‌المانح‌للأسباب‌المخففة‌التقديرية‌‌"‌‌‌أنهالية‌المُشار‌إليها‌أعلاه‌على‌‌تأضاف‌الفقرة‌ال

ما‌قضت‌به‌محكمة‌الدرجة‌‌‌عدم‌وجود‌مُبرر‌لتخفيض‌العقوبة‌فإن ‌‌‌وحيثُ‌وفي‌ظل"‌‌مُعللا ‌تعليلا ‌وافيا ‌

ه.‌وفي‌معرض‌ما‌جاء‌بهذا‌السبب‌لا‌يردُ‌على‌القرار‌المستأنف‌ويتعين‌رد ‌‌‌الأولى‌جاء‌موافقا ‌للقانون‌وأن ‌

على‌الشق‌الجزائي‌فقط‌والذي‌تم‌الرد‌‌‌انصب‌قد‌‌‌‌الاستئناف‌وحيثُ‌أن‌‌.‌‌(1)‌الجوابية‌‌نا‌على‌اللائحة‌‌رد ‌

ما‌يُغني‌عن‌الرد‌‌‌‌الاستئناف‌فإنه‌وبردنا‌على‌أسباب‌‌‌‌أخرى‌على‌كافة‌أسبابه‌هذا‌من‌جهة‌ومن‌جهة‌‌

م‌وفي‌‌فعليه‌وتأسيسا ‌على‌ما‌تقد ‌‌‌للتكرار.على‌ما‌جاء‌بالرد‌على‌اللائحة‌الجوابية‌وإليه‌نُحيل‌تحاشيا ‌‌

/أ‌و‌ج(‌من‌قانون‌محاكم‌الصلح‌والمادة‌14رر‌وعملا ‌بأحكام‌)نق‌‌الاستئنافنا‌على‌أسباب‌‌ضوء‌رد ‌

موضوعا ‌وتأييد‌القرار‌المستأنف‌مع‌تضمين‌‌‌‌الاستئنافالمحاكمات‌الجزائية‌رد‌‌‌‌أصول(‌من‌قانون‌‌267)

 لمصدرها.‌الجهة‌المستأنفة‌كافة‌الرسوم‌والمصاريف‌عن‌هذه‌المرحلة‌من‌مراحل‌التقاضي‌وإعادة‌الأوراق‌‌

  

 

 .‌17-03-‌2021الصادر‌بتاريخ‌‌‌الاستئنافيةبداية‌الطفيلة‌بصفتها‌‌‌-(‌2021لسنة‌‌21)‌الحكم‌رقم‌((1
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 : المطلب الثاني 
 رامة ـالغ

خزينة‌‌‌‌إلىمن‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌الغرامة:‌هي‌إلزام‌المحكوم‌عليه‌بأن‌يدفع‌‌(‌‌22)‌‌عرفت‌المادة

‌‌‌إذاالحكومة‌المبلغ‌المقدر‌في‌الحكم،‌وهي‌تتراوح‌بين‌خمسة‌دنانير‌ومائتي‌دينار‌إلا‌‌ القانون‌على‌‌‌‌نص 

عقوبة‌الذم‌(‌‌2023)‌‌‌(‌لسنة‌17رقم‌)‌ية‌‌لكترون‌من‌قانون‌الجرائم‌الإ(‌‌/أ15)‌‌نت‌المادةـخلاف‌ذلك،‌وقد‌بي ‌

ت‌والقدح‌والتحقير‌والتي‌  :‌على‌نص 

معلومات‌عن‌طريق‌الشبكة‌‌‌‌أونشر‌بيانات‌‌‌‌أواعادة‌إرسال‌‌‌‌أوكل‌من‌قام‌قصدا‌بإرسال‌‌‌‌يُعاقب‌‌‌-أ

ات‌‌‌أوي‌‌لكترون‌الموقع‌الإ‌‌أونظام‌المعلومات‌‌‌‌أوتقنية‌المعلومات‌‌‌‌أوالمعلوماتية‌‌ التواصل‌الاجتماعي‌‌‌‌منص 

أي‌شخص‌‌تحقير‌‌‌أوقدح‌‌أوذم‌‌أوتنطوي‌على‌أخبار‌كاذبة‌تستهدف‌الأمن‌الوطني‌والسلم‌المجتمعي‌

ف‌دينار‌ولا‌تزيد‌على‌‌لاآ(‌خمسة‌‌5000بغرامة‌لا‌تقل‌عن‌)‌‌أوبالحبس‌مدة‌لا‌تقل‌عن‌ثلاثة‌أشهر‌‌

 بكلتا‌هاتين‌العقوبتين.‌‌أو(‌عشرين‌ألف‌دينار‌20000)

تلاحق‌الجرائم‌المنصوص‌عليها‌في‌الفقرة‌)أ(‌من‌هذه‌المادة‌من‌قبل‌النيابة‌العامة‌دون‌الحاجة‌‌‌‌-ب‌

الهيئات‌‌‌‌أوإحدى‌السلطات‌في‌الدولة‌‌‌‌إلىكانت‌موجهة‌‌‌‌إذاادعاء‌بالحق‌الشخصي‌‌‌‌أوتقديم‌شكوى‌‌‌‌إلى

 الإدارات‌العامة.‌أوالرسمية‌

حظيت‌باهتمام‌كبير‌من‌جانب‌الفقهاء‌منذ‌‌عقوبة‌الحبس‌قصير‌المدة‌من‌الموضوعات‌التي‌‌‌وتعد ‌

الحد ‌‌‌‌إلىفترة‌زمنية‌طويلة،‌لما‌لهذه‌العقوبة‌من‌مساوئ‌جم ة‌ما‌انفك‌الكثيرون‌منهم‌ينتقدونها،‌ويدعون‌‌

محلها،‌كما‌أولتها‌المؤتمرات‌الدولية‌والمحلية‌اهتمامها،‌ونادت‌‌‌أخرى‌استبعادها،‌وإحلال‌بدائل‌‌‌‌أومنها‌‌

‌بديل‌الغرامة‌يتصد رها‌نظرا ‌لأهميتها‌المتزايدة‌‌ ‌منها‌واقتراح‌بدائل‌لها،‌وقد‌تعدد ت‌هذه‌البدائل‌إلا‌أن  بالحد  

لذلك‌‌‌‌في‌الوقت‌الحالي،‌وفاعليتها‌بوصفها‌عقوبة،‌بما‌يكفل‌تجنب‌مساوئ‌عقوبة‌الحبس‌قصير‌المدة،

‌للتشريع‌الأردني‌‌‌‌إلىنلحظ‌اتجاه‌الكثير‌من‌التشريعات‌المعاصرة‌‌ اعتبار‌الغرامة‌بديلا ‌لهذه‌العقوبة،‌ولا‌بد 



106 

أن‌يسايرها‌في‌اتجاه‌تطوير‌بديل‌الغرامة،‌لاسي ما‌وأنه‌لم‌يأخذ‌بالبدائل‌الأخرى‌التي‌أخذ‌بها‌العديد‌من‌‌

بما‌يتناغم‌مع‌‌‌‌أيضا ‌تطوير‌‌‌‌إلىوبة‌والذي‌هو‌بحاجة‌‌التشريعات‌الحديثة‌باستثناء‌بديل‌وقف‌تنفيذ‌العق

أهداف‌السياسة‌الجنائية‌المعاصرة،‌وذلك‌بإحلال‌الغرامة‌محل‌عقوبة‌الحبس‌قصير‌المدة‌في‌التشريع‌‌

هذه‌العقوبة‌أساسية‌للعديد‌من‌الجرائم‌دون‌أن‌يأخذ‌بعين‌الاعتبار‌ما‌لهذه‌العقوبة‌‌‌‌يعـد ‌الأردني‌الذي‌‌

 (1).‌تلافيها‌تحقيقا ‌لمصلحة‌المجتمع‌من‌مساوئ‌كثيرة‌يجب‌

‌‌‌فإن ‌‌‌وأخيرا ‌ ا‌بعدم‌المسؤولية‌‌ـالقانون‌يجيز‌توقيف‌المشتكى‌عليه‌ولو‌كان‌الحكم‌القضائي‌لاحق ‌‌‌نص 

على‌البيانات‌‌‌عدمه‌يعود‌للنيابة‌العامة‌بناء ‌‌أوالبراءة‌وعندما‌يتقدم‌شخص‌بشكوى‌فالقرار‌بالتوقيف‌‌أو

 المقدمة.

 

 

 

 

  

 

،‌‌مدى‌صلاحية‌الغرامة‌بوصفها‌بديلا ‌لعقوبة‌الحبس‌قصير‌المدة‌في‌التشريع‌الأردني‌والمقارن‌(.‌‌2013)‌‌الوريكات،‌‌محمد(‌‌(1
 .‌1039(،‌ص5)27المجلد‌،‌مجلة‌جامعة‌النجاح‌للأبحاث‌)العلوم‌الانسانية(
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 خامس الالفصل 
 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 :  الخاتمة أولاا

حالة‌نوعية‌أمام‌قضايا‌التجاوز‌في‌الفضاء‌‌‌‌2023(‌لسنة‌17ية‌رقم‌)‌لكترون‌شكل‌قانون‌الجرائم‌الإ

الإ ي،لكترونالإ الجرائم‌ حدة‌ ارتفاع‌ بعد‌ القانون‌ وجاء‌‌لكترونوجاء‌ ونوعيتها‌ ه،‌‌ية‌ مواد  كل‌ في‌ القانون‌

ية‌التي‌يدوم‌أثرها‌طويلا‌وارتكابها‌يكون‌‌لكترونلحماية‌المجتمع‌والفئات‌الأكثر‌هشاشة‌من‌الجرائم‌الإ

ي‌والتي‌باتت‌خطرا ‌مؤرقا ‌لكترونسهلا‌جدا،‌وكان‌من‌بين‌تلك‌الجرائم‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ

‌‌ا؟‌وتحقير ‌ا‌‌ا‌وقدح ‌تساؤلات‌هل‌يعتبر‌ما‌يقوم‌به‌الأفراد‌ذم ‌ي‌وحينئذ‌تثور‌اللكترون‌يستغل‌فيه‌المجال‌الإ

تلك‌المشكلة‌بصورة‌سليمة؟‌وهل‌النص‌التشريعي‌في‌ذلك‌جاء‌بصياغة‌‌‌‌مُـعالجةوهل‌تنهض‌النصوص‌ل

النتائج‌‌‌‌إلىلت‌‌بحثته‌هذه‌الدراسة‌وتوص ‌‌‌هذه‌الجرائم؟‌وهذا‌ما‌‌مُـعالجةل‌‌دقيقة‌ومحكمة؟‌وهل‌هو‌كاف ‌

 ة:‌والتوصيات‌التالي

 النتائج ثانياا: 

ي‌تحمل‌مضمونا ‌فضفاضا ‌يمكن‌أن‌‌لكترونبالذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ‌‌الخاصة‌(‌‌15)‌‌المادةجاءت‌‌ .1

 ي‌مجرم‌قانونا .‌لكترونيعتبر‌الكثير‌من‌المحتوى‌الإ

صريحا ‌في‌قانون‌‌‌‌أوي‌تعريفا ‌واضحا ‌‌لكترونالاردني‌لجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ‌‌المشر علم‌يقدم‌‌ .2

‌‌العامة‌التعريفات‌‌‌‌إلىضمنا ‌بإحالة‌ذلك‌‌‌‌اكتفىوإنما‌‌(‌‌2023)‌‌(‌لسنة17رقم‌)ية‌‌لكترونالجرائم‌الإ

 لتلك‌الجرائم‌في‌قانون‌العقوبات.‌‌‌الواردة

كان‌يشترط‌لتحريك‌الدعوى‌في‌‌‌إذاي‌ما‌‌لكترون‌لم‌يوضح‌النص‌الخاص‌بالذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ .3

المشتكي‌صفة‌المدعى‌بالحق‌الشخصي‌أم‌لا‌يشترط‌‌‌‌اتخاذ‌ي‌‌لكترونجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ
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ذلك،‌‌‌‌اشترطت‌التي‌‌‌‌التقليديةالتي‌تحكم‌تلك‌الجرائم‌في‌صورتها‌‌‌‌العامةذلك‌على‌خلاف‌القواعد‌‌

‌العامةوهو‌ما‌أوجد‌تناقضا ‌تشريعيا ‌جعل‌من‌الاجتهاد‌القضائي‌والفقهي‌يأخذ‌بما‌ورد‌في‌القواعد‌‌

 ي‌لتحريك‌الدعوى‌فيها.لكترون‌في‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ‌أيضا ‌‌الصفةتلك‌‌‌اتخاذ‌ويشترط‌

كل‌ما‌يتعلق‌بالركنين‌‌(‌‌2023)‌‌‌(‌لسنة17رقم‌)‌ية‌الاردني‌‌لكترونفي‌قانون‌الجرائم‌الإ‌‌المشر ع‌بين‌‌ .4

ي‌حيث‌كان‌واضحا ‌في‌بيان‌‌لكترونالمادي‌والمعنوي‌اللازمين‌لقيام‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ

ي‌‌لكترونصور‌ووسائل‌السلوك‌الجرمي‌التي‌يتحقق‌بها‌الركن‌المادي‌لجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ

الذي‌يعتبر‌ركنا ‌أساسيا ‌في‌جرائم‌‌‌العلانيةوالقصد‌الجرمي‌اللازم‌لتحقق‌الركن‌المادي،‌أما‌ركن‌‌

ية‌لتلك‌الجرائم‌‌لكترونالإ‌‌الصورة‌ي‌فلم‌يأتي‌على‌ذكره‌ولم‌يشترطه‌في‌‌لكترونالذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ

توافره‌‌‌اشترطت‌التي‌‌‌‌مةالعاالأحكام‌‌‌‌إلى‌‌العودةالذي‌كان‌معه‌ضرورة‌‌‌‌الأمر،‌‌في‌النص‌القانوني

 ي.‌‌لكترونلقيام‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ

5. ‌ الإ‌‌المشر ع‌‌خص  والتحقير‌ والقدح‌ الذم‌ بمجموعلكترونجرائم‌ العقوبات‌‌‌‌ة ‌ي‌ ‌‌الأصلية‌‌‌الجزائية‌من‌

 تلك‌الجرائم.‌‌‌بارتكاب‌الحكم‌فيها‌على‌من‌تثبت‌إدانته‌‌المحكمةالتي‌تملك‌‌والإضافية

مُبالغ‌فيه‌‌‌‌تغليظ ‌‌‌إلىي‌‌لكترونجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ‌‌استفحالالاردني‌لمواجهة‌‌‌‌المشر علجأ‌‌ .6

 للعقوبات،‌مقارنه‌بالعقوبات‌المنصوص‌عليها‌لتلك‌الجرائم‌في‌صورتها‌التقليدية.

 التوصيات ثالثاا: 

‌بضرورة‌تفريد‌‌‌‌المشر ع‌نوصي‌‌ .1 جرائم‌الذم‌‌ية‌لكل‌جريمة‌من‌‌لكترون‌خاص‌في‌قانون‌الجرائم‌الإ‌‌نص 

ـلالح‌‌ي‌على‌حده‌بحيث‌يوض ‌لكترونوالقدح‌والتحقير‌الإ ه‌مفهومها‌وشروطها‌وأركانها‌وعقوبتها،‌‌من‌خ 

 من‌تلك‌الجرائم.‌‌جريمةلكل‌‌الناظمةفي‌ضبط‌الأحكام‌‌والدقةالذي‌يتحقق‌معه‌الوضوح‌‌الأمر

ها‌‌د ‌ـي‌بحيث‌تكون‌الغرامة‌في‌حلكترونالنظر‌بعقوبات‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ‌‌المشر عأن‌يعيد‌‌ .2

 طابعها‌العام‌تعد‌على‌حق‌شخصي.‌ما‌وأن ‌قل‌من‌ذلك‌بكثير‌ولا‌سي ‌أدنى‌الأعلى‌والأ
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ي‌‌لكترون‌في‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌الإ(‌‌2023)‌‌(‌لسنة17رقم‌)ية‌‌لكترون‌ضرورة‌تعديل‌قانون‌الجرائم‌الإ .3

 ونطاقها‌وشروطها.‌العلانيةمن‌حيث‌حقيقيه‌‌العلانيةوتضمينه‌ركن‌

الإ .4 والتحقير‌ والقدح‌ الذم‌ دعوى‌ لتحريك‌ الخاص‌ التشريعي‌ النص‌ مراجعة‌ بحيث‌‌لكترونضرورة‌ ي‌

 يقتصر‌على‌الجانب‌الشخصي.

‌الضبط‌‌‌أصولفي‌‌(‌‌1961)‌‌المحاكمات‌الجزائية‌لسنة‌‌أصولضرورة‌إجراء‌تعديلات‌على‌قانون‌‌ .5

‌بما‌يتواءم‌مع‌‌  (.2023لسنة‌‌‌17م‌)‌ية‌رقلكترونمن‌قانون‌الجرائم‌الإ(‌/أ15)‌المادة‌نص 
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‌‌‌.الإمارات:‌جامعة‌الإمارات‌

 ،‌القاهرة.‌دار‌النهضة‌العربية،‌نترنت‌والقانون‌الجنائيالإ‌‌(.2001)‌‌جميل‌عبد‌الباقي،‌الصغير
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الباقي‌‌،‌‌الصغير عبد‌ البرامج‌‌‌‌(.2001)جميل‌ لقرصنة‌ الجنائية‌ دار‌‌‌التلفزيونيةالمواجهة‌ المدفوعة،‌
 .‌النهضة‌العربية،‌القاهرة

القانون‌الجنائي‌والتكنولوجيا‌الحديثة،‌الكتاب‌الأول:‌الجرائم‌الناشئة‌‌‌‌(.1992)‌‌‌جميل‌عبدالباقي‌‌الصغير،
 .القاهرة‌‌،عن‌استخدام‌الحاسب‌الآلي،‌دار‌النهضة‌العربية

‌،دار‌النهضة‌العربية‌‌الحديثة،أدلة‌الإثبات‌الجنائي‌والتكنولوجيا‌‌‌‌.(2002)‌‌باقيالصغير،‌جميل‌عبدال
 .‌القاهرة

‌‌،‌لكتروني،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيعالإ‌‌للإعلامالمسؤولية‌القانونية‌‌ (.2024)‌عبد‌الرحمن‌عماد‌‌،‌‌طميزي‌
 ،‌الأردن.عمان

،‌‌1التفتيش‌الجنائي‌على‌نظم‌الحاسوب‌والإنترنت:‌دراسة‌مقارنة،‌ط‌‌(.2004)علي‌حسن‌‌‌‌الطوالبة،
 .عالم‌الكتب‌الحديث،‌الأردن‌

)،‌‌طوالبةال حسن‌ العربية،‌.‌‌(2019علي‌ والدراسات‌ الكتب‌ دار‌ المعلومات،‌ تقنية‌ جرائم‌ في‌ بحث‌
‌.‌الإسكندرية

‌‌‌.‌ار‌الجامعة‌الجديدة،‌الإسكندرية‌الجنائية‌المعلوماتية،‌د‌‌‌الإجراءات‌‌‌(.2016)‌‌فهد‌عبد‌الله‌العبيد‌،‌‌العازمي

‌‌-‌(.‌المسؤولية‌الجنائية‌لمستخدمي‌شبكات‌التواصل‌الاجتماعي2015)‌‌العباد،‌أيمن‌بن‌ناصر‌بن‌حمد‌
 ‌.،‌مكتبة‌القانون‌والاقتصاد،‌الرياض‌1دراسة‌مقارنة،‌ط‌

 .‌الجنائية،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة‌الإجراءات‌شرح‌قانون‌‌(.1986)فوزية‌،‌عبد‌الستار

القادر ،‌‌الجامعة‌الجديدةلكترونية،‌دار‌‌الإثبات‌الجنائي‌في‌الجريمة‌الإ‌‌(.2015)‌أشرف‌‌‌‌قنديل،‌‌عبد‌
 ‌‌.سكندريةالإ

الكريم‌عبد‌الله،‌‌عبد‌الله المعلوماتية‌والإ‌‌(.2007)‌‌عبد‌ لكترونية(،‌منشورات‌‌نترنت‌)الجرائم‌الإ‌جرائم‌
 .‌،‌بيروت‌1،‌طبعة‌الحلي‌الحقوقية

الهيئة‌المصرية‌العامة‌‌نترنت،‌‌الإ‌‌‌العلني‌عبر ‌‌‌جرائم‌القذف‌والسب ‌(.‌‌2014)عبدالتواب،‌خالد‌حسين‌‌
‌‌للكتاب.

وجريان‌ محمد‌ خالد‌ )،‌‌عجاج،‌ دايح‌ أ(2018علي‌ الجامعي،‌‌.‌ التعليم‌ دار‌ الجنائي،‌ التحقيق‌ صول‌
‌.‌‌الإسكندرية
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 ،‌الإسكندرية.الجرائم‌المعلوماتية.‌دار‌الجامعة‌الجديدة‌للنشر‌(.2014)‌العريان،‌محمد‌علي‌

لكترونية‌في‌المسائل‌الجنائية‌والمعاملات‌المدنية‌والتجارية‌‌دلة‌الإالأ.‌‌(2010)‌أنور‌‌عزت،‌فتحي‌محمد‌‌
 .‌2للمجتمع‌المعلوماتي،‌ط‌

دار‌النهضة‌‌‌،مقارنة‌‌دراسة‌‌–للعلانية‌في‌قانون‌العقوبات‌‌‌‌ةالعامحكام‌‌الأ‌‌(.2002)‌‌حمد‌السيد‌،‌أعفيفي
 .القاهرة‌،العربية

‌‌.الجريمة‌المعلوماتية‌وإجرام‌الإنترنت،‌دار‌الفكر‌الجامعي‌(.2007)‌عياد،‌سامي‌علي‌حامد‌

والقحطاني،‌‌الغثبر ط‌‌‌(.2009)‌‌محمد‌،‌‌خالد‌ ميسرة،‌ بلغة‌ المعلومات‌ سعود،‌‌1أمن‌ الملك‌ جامعة‌ ‌،
 ‌.الرياض‌

الاثبات‌الجنائي‌بالأدلة‌الرقمية‌من‌الناحيتين‌‌)د.ت(.‌‌ومحمد‌عبيد‌‌‌‌المسماري،و‌عبد‌الناصر‌‌‌‌فرغلي،
 ‌‌.الفنية‌والقانونية

فؤاد‌ الحليم‌ عبد‌ الحديثة‌‌(.2016)‌‌الفقي،‌ الإثبات‌ بوسائل‌ الجزائي‌ للقاضي‌ الوجدانية‌ دار‌القناعة‌ ‌،
‌.‌‌النهضة‌العربية،‌القاهرة

حرية‌الرأي‌والتعبير‌في‌ضوء‌الاتفاقيات‌الدولية‌والتشريعات‌الوطنية‌‌.‌‌(2009خالد‌مصطفى‌)،‌‌فهمي
 .‌والشريعة‌الإسلامية،‌مصر،‌دار‌الفكر‌العربي

‌،‌صيدا‌‌‌،مكتبة‌زين‌الحقوقية،‌‌1ط‌‌‌،دراسة‌مقارنة‌‌-‌الإجرام‌الإلكتروني‌‌‌‌(.2011)علي‌عدنان‌‌،‌‌الفيل
 .‌‌بنانل

،‌‌في‌الجريمة‌المعلوماتية‌‌الابتدائيدلة‌والتحقيق‌‌ي‌وجمع‌الأجراءات‌التحر ‌(.‌إ2012)علي‌عدنان‌‌،‌‌الفيل
 ‌‌الإسكندرية.‌،دار‌الكتب‌والوثائق‌القومية

،‌‌دار‌النهضة‌العربية‌‌‌،الحماية‌الجنائية‌للحياة‌الخاصة‌وبنوك‌المعلومات‌‌‌(.1994)أسامة‌عبد‌الله‌‌،‌‌قايد‌
‌.‌القاهرة

لكتروني‌في‌التشريع‌المقارن،‌دار‌النهضة‌العربية،‌‌جرائم‌الحاسب‌الإ‌‌(.1992)‌‌قشقوش،‌هدى‌حامد‌
‌‌‌.القاهرة

ارة‌الداخلية،‌الجرائم‌المعلوماتية‌وطرق‌مواجهتها،‌مركز‌الإعلام‌الأمني،‌وز‌‌‌(.‌2010)‌‌محمد‌علي،‌‌قطب‌
 .‌الأكاديمية‌الملكية‌للشرطة‌البحرينية
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‌.‌قانون‌العقوبات،‌القسم‌الخاص،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت‌‌.(2001)‌علي‌القهوجي،

‌.‌جرائم‌الحاسب‌الاقتصادية‌دراسة‌نظرية‌وتطبيقية،‌القاهرة(.‌2004)قورة،‌نائلة‌عادل‌محمد‌فريد‌

،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌‌1المسؤولية‌الجنائية‌في‌أسباب‌الإباحة،‌طرفع‌.‌(2008الكبسي،‌ساسي‌فياض‌)
 .‌بيروت‌

الحرة‌‌‌سلسلة‌المائدةالمسؤولية‌الجنائية‌الناشئة‌عن‌استعمال‌الحاسوب،‌‌‌‌(.1999)عبد‌الستار‌‌،‌‌الكبيسي
‌.‌‌من‌ندوة‌القانون‌والحاسوب،‌بيت‌الحكمة

 .)د‌ن(‌العالمية،الإنترنت،‌شبكة‌المعلومات‌‌.(1996)‌اللحيدان،‌فهد‌بن‌عبدالله

القناعة‌الوجدانية‌للقاضي‌الجزائي‌بوسائل‌الإثبات‌الحديثة،‌‌‌‌(.2016)‌‌المحالوى،‌أنيس‌حسيب‌السيد‌
‌‌.دار‌الفكر‌الجامعي،‌الإسكندرية

،‌دار‌النهضة‌‌2سرقة‌المعلومات‌المخزنة‌في‌الحاسب‌الآلي،‌ط‌‌(.2002)‌‌ي‌عبد‌الله‌حسين‌عل‌،‌‌محمود‌
‌‌.عربية،‌القاهرةال

‌‌.نترنت،‌المكتبة‌القانونية،‌القاهرة‌شرح‌جرائم‌الكمبيوتر‌والإ‌.‌(1998مراد،‌عبد‌الفتاح‌)

‌أمن‌الحاسوب‌والمعلومات،‌دار‌وائل‌للطباعة‌والنشر،‌‌‌(.2002)‌‌سرحان،‌‌سرحانالو‌‌‌محمود،‌المشهداني،‌‌
 عمان،‌الأردن.

موسى،‌‌مصطفى ا(.‌‌2005)‌‌‌محمد‌ للتقنية‌ إجرامية‌ ومكافحتهاأساليب‌ ماهيتها‌ الكتب‌‌،‌‌لرقمية‌ دار‌
‌.‌‌مصر‌القاهرة،‌القانونية،

)المحلة‌‌‌‌نترنت،‌دار‌الكتب‌القانونية،‌مصردليل‌التحري‌عبر‌شبكة‌الإ‌‌(.2005)‌‌محمد‌موسى،‌‌مصطفى
 .‌الكبرى(

)،‌‌المضحكي المعلوماتية‌‌.(‌2014حنان‌ مقارنة-‌‌الجرائم‌ الحقوقية،‌‌1ط،‌‌دراسة‌ الحلبي‌ ،‌منشورات‌
‌بيروت.‌

 .‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌2الأدلة‌الجنائية‌والتحقيق‌الجنائي،‌ط‌.(‌2007)‌المعايطة،‌منصور

 ‌‌.سكندريةدار‌الفكر‌الجامعي‌الإ،‌الجرائم‌المعلوماتية(.‌2005)الملط،‌أحمد‌خليفة‌

،‌‌1طية‌مقارنة،‌‌دراسة‌تحليل‌‌-‌‌جرائم‌الحاسب‌الآلي‌والإنترنت‌‌‌(.2000)أسامة‌أحمد‌وآخرون‌‌،‌‌المناعسة
‌‌.الأردن‌،عمان‌،دار‌وائل‌للنشر
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،‌‌2طة‌نظم‌المعلومات‌الإلكترونية،‌دراسة‌مقارنة،‌‌يجرائم‌تقن‌‌(.2015)جلال‌‌،‌‌والزعبي‌‌ةأسام‌ة،‌‌المناعس
 ‌.دار‌الثقافة،‌عمان،‌الأردن

 .سكندريةالإ‌،دار‌الجامعة‌للنشر،‌‌المسؤولية‌الالكترونية‌(.2003)محمد‌حسن‌،‌منصور

‌القاهرة.‌،‌1طالتحقيق‌الجنائي‌في‌الجرائم‌الإلكترونية،‌‌(.2009)‌محمد‌مصطفى‌موسى،‌

نهل القادر‌‌ةالمومني،‌ ط‌‌.(2008)‌‌عبد‌ المعلوماتية،‌ عمان،‌1الجرائم‌ والتوزيع،‌ للنشر‌ الثقافة‌ دار‌ ‌،‌‌
 ‌الأردن.

‌‌‌.القاهرة‌،المعارض‌(.‌الجريمة‌المعلوماتية‌والمجرم‌المعلوماتي،‌منشأ‌2008نبيه،‌نسرين‌عبد‌الحميد‌)

،‌‌5طالجزائية،‌شرح‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية،‌‌‌‌الإجراءات‌أصول‌‌(.‌‌2011)‌‌د‌ينمور،‌محمد‌سع
 ‌.دار‌الثقافة،‌عمان،‌الأردن

شرح‌قانون‌العقوبات،‌القسم‌الخاص،‌الجزء‌الأول،‌الجرائم‌الواقعة‌على‌‌‌‌(.2013)‌‌د‌يمحمد‌سعنمور،‌‌
 ‌‌.دار‌الثقافة،‌عمان،‌الأردن،‌5ط‌الأشخاص،

في‌قانون‌الجرائم‌‌‌‌الموضوعيةالمعلومات،‌شرح‌الأحكام‌‌‌‌تكنولوجياجرائم‌‌‌‌(.2017)عبدالإله‌‌،‌‌النوايسة
 .‌دار‌وائل‌للنشر،‌عمان،‌الأردن،‌1طالإلكترونية،‌

نترنت‌في‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات،‌دار‌الفكر‌الجوانب‌الإجرائية‌لجرائم‌الإ‌‌‌(.2007)‌بيلة‌هبه‌‌ن،‌‌هروال
 .‌الجامعي،‌الإسكندرية

 .،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة1لي،‌طتفتيش‌نظم‌الحاسب‌الآ‌(.1997)‌حمد‌،‌أهلالي

دار‌‌،‌‌1ط‌‌،الجنائي،‌جرائم‌الحاسوب‌التكنولوجيا‌الحديثة‌والقانون‌‌(.‌‌2006)‌محمد‌حماد‌مرهج‌‌،‌‌الهيتي
‌‌‌.عمان،‌المناهج

‌،‌القاهرة.‌‌القانونية‌للإصدارات‌القومي‌المركز‌نترنت،الجرائم‌الدولية‌للإ(.‌2011)‌‌يوسف‌حسن،‌يوسف

 يات والرسائل الجامعيةر الدو 

مارة‌‌إدراسة‌تطبيقية‌على‌‌‌‌-‌‌التحقيق‌الجنائي‌في‌جرائم‌تقنية‌المعلومات‌.‌‌(2008)‌‌براهيم،‌راشد‌بشيرإ
ظبيأ استراتيجية‌‌،بو‌ دراسات‌ مجلة‌ في‌ منشور‌ الإ‌‌،بحث‌ والبحوث‌‌مركز‌ للدراسات‌ مارات‌

‌.‌23ص‌‌‌،131العدد‌‌،الاستراتيجية
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)أ حامد‌ رشيد‌ محمد‌ حجيلة،‌ مواجهة‌‌.‌‌(2007بو‌ في‌ للأفراد‌ الشخصية‌ للمعلومات‌ الجزائية‌ الحماية‌
 ‌.مقارنة،‌رسالة‌ماجستير،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌آل‌البيت‌دراسة‌‌–أخطار‌بنوك‌المعلومات‌

رمان والرحامنة،‌‌أبو‌ غالب‌ ونقشبندي،،‌‌محمد‌ أحمد‌ فائق‌‌‌‌محمد‌ القانوني‌‌ي‌التنظ‌‌(.2018)شريف‌ م‌
الأردني،‌مجلة‌دراسات‌لجامعة‌عمار‌ثليجي‌الأعواط،‌الجزائر،‌‌‌‌التشريعالذم‌الإلكتروني‌في‌‌‌‌لجريمة
 .‌220ص‌،‌(64العدد‌)

معوقات‌مكافحة‌الجرائم‌المعلوماتية‌في‌الضفة‌الغربية‌من‌وجهة‌‌.‌‌(2017)‌‌عصام‌حسنيالأطرش،‌‌
بحث‌منشور‌في‌‌‌‌،الأمنية‌"كلية‌القانون‌‌‌الأجهزة‌نظر‌العاملين‌في‌أقسام‌الجرائم‌المعلوماتية‌في‌‌

‌‌،‌2017و‌‌ھـ‌/‌يوني‌‌1438رمضان‌‌‌‌1د‌‌،‌العد‌14د‌‌المجل‌‌القانونية،‌‌الشارقة‌للعلوممجلة‌جامعة‌‌
 .‌636ص‌

المجلة‌الأكاديمية‌‌،‌‌وسائل‌تقنية‌المعلومات‌‌‌عبر ‌‌‌جريمة‌القذف‌والسب ‌(.‌‌2020)‌‌‌جواهر‌علي،‌‌الأميري‌
‌.للأبحاث‌والنشر‌العلمي

الطبيعة‌القانونية‌للحق‌في‌حرمة‌الحياة‌الخاصة،‌مجلة‌البحوث‌القانونية‌‌‌‌(.2016)‌‌بدر‌الدين،‌محمدي
 ‌.،‌جوان(6ع)‌عيدة،والسياسية،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌س

حكامه‌في‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌أالتفتيش‌و‌‌‌(.2009)‌سراء‌يونس‌‌،‌إطلال‌عبد‌حسين‌وهادي،‌‌البدراني
العراقي للحقوق‌‌‌،الجزائية‌ الرافدين‌ الحقوق‌،‌‌مجلة‌ الموصل‌‌،‌كلية‌ ع)11مج)‌‌،جامعة‌ ‌،)41‌،)‌

‌.‌76ص‌

ودورها‌في‌الإثبات،‌المجلة‌العربية‌‌‌‌الأدلة‌الجنائية‌الرقمية:‌مفهومها‌‌(.2002)‌‌‌البشري،‌محمد‌الأمين
 .‌116،‌ص‌(33ع)‌،(17مج)‌‌السنة‌السابعة‌عشرة،‌للدراسات‌الأمنية،

مكافحة‌الجرائم‌المعلوماتية‌وتطبيقاتها‌في‌دول‌مجلس‌التعاون‌لدول‌‌‌(.2008)‌‌ناصر‌بن‌محمد‌‌‌،البقمي
العربية/ للدراسات‌‌‌‌الخليج‌ الامارات‌ مركز‌ عن‌ تصدر‌ الامارات‌ محاضرات‌ والبحوث‌‌سلسلة‌

‌.‌10،‌ص‌(116،‌ع)الاستراتيجية

‌.السلوك‌الإجرامي‌للمجرم‌المعلوماتي،‌مذكرة‌ماجستير،‌جامعة‌باتنة‌(.2012)‌‌حمزة‌بن‌عقون،

نترنت،‌رسالة‌دكتوراه،‌كلية‌الحقوق،‌‌الجرائم‌الناشئة‌عن‌استخدام‌الإ‌(.‌‌2004)بن‌يونس،‌عمر‌محمد‌‌
 المنصورة.‌جامعة‌
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محمد‌‌ عثمان‌ عطية‌ رسالة‌‌(.‌‌2009)بوحويش،‌ المعلوماتية،‌ جرائم‌ إثبات‌ في‌ الرقمي‌ الدليل‌ حجية‌
‌‌‌.التخصص‌العالي‌)الماجستير(،‌مقدمة‌إلى‌أكاديمية‌الدراسات‌العليا‌فرع‌بنغازي‌

قانوني‌للجريمة‌الإلكترونية،‌رسالة‌ماجستير‌جامعة‌‌الإطار‌ال‌‌(.2018)‌‌سيام،‌‌موساوي‌و‌‌‌أمينة‌‌بوشعرة،
 .‌عبد‌الرحمن‌ميرة‌بجاية

المتابعات‌القضائية‌لجنح‌القذف‌في‌الصحافة‌المكتوبة،‌قانون‌العقوبات‌وحرية‌‌.‌‌(2006بوغرارة،‌حكيم‌)
الإعلام‌‌ كلية‌ والاتصال،‌ الإعلام‌ علوم‌ في‌ ماجستير‌ شهادة‌ لنيل‌ مذكرة‌ الجزائر،‌ في‌ التعبير‌

 .‌ل،‌الجزائروالاتصا

فاق‌‌آبحث‌منشور‌في‌مجلة‌‌‌‌،لكترونيةإشكالية‌الإثبات‌في‌الجرائم‌الإ‌‌(.2019)‌‌سودي‌محمد‌،‌‌حاج
‌.‌270ص‌(،‌18(،‌ع)88مج‌)‌العلمية‌الجزائرية،

المسؤولية‌الجزائية‌للقنوات‌الفضائية‌في‌التشريع‌الأردني‌عن‌جرائم‌‌.‌‌(2017)‌‌الحداد،‌محمد‌بكر‌محمد‌
‌‌.عمان‌‌،جامعة‌العلوم‌الإسلامية‌العالميةدكتوراه،‌أطروحة‌‌،والتحقيرالذم‌والقدح‌

عبدالحكيم‌‌،‌‌حسن بكر‌ والإصلاح‌(.‌‌2022)أحمد‌ للردع‌ كعقوبة‌ القصير‌ القانوني‌،‌‌الحبس‌ ‌ة،المجلة‌
‌.696،‌ص‌3العدد‌،‌13د‌المجل

( موسى‌ وسام‌ الملاحقة‌‌.‌‌(2021حسين،‌ والتحقي‌‌في‌‌والاختصاص‌إجراءات‌ والقدح‌ الذم‌ ر‌جرائم‌
 .‌67ص‌،‌الأردن،‌‌ربد‌،‌إرسالة‌ماجستير‌من‌جامعة‌اليرموك‌،التشريع‌الأردني‌فيالإلكتروني‌

خريبط‌‌خلف،‌‌ الإ‌‌‌(.2009)جاسم‌ جرائم‌ في‌ القضائي‌ مجلة‌الضبط‌ قار،‌ ذي‌ جامعة‌ مجلة‌ نترنت،‌
‌‌‌.البصرة

تحقير‌في‌التشريع‌‌إشكالية‌التكييف‌القانوني‌لجرائم‌الذم‌والقدح‌وال.‌‌(2019)‌‌الخوالدة،‌محمد‌سليمان‌عقله‌
 ،‌الأردن.‌عمان،‌الجامعة‌الأردنية‌دكتوراه،أطروحة‌،‌الأردني

عقله‌‌يمحمد‌سلة،‌‌الخوالد‌ والتحقيالطب‌‌(.2020)مان‌ والقدح‌ الذم‌ لجرائم‌ الخاصة‌ المُ‌يعة‌ رتكبة‌عبر‌‌ـر‌
،‌28ة،‌مجلد‌‌ية‌والقانون‌ية‌للدراسات‌الشرعيمواقع‌التواصل‌الاجتماعي،‌مجلة‌الجامعة‌الإسلام

 .‌307ص‌‌،‌2عدد‌

جريمة‌الحاسب‌كصور‌من‌صور‌الجرائم‌الاقتصادية‌المستحدثة،‌بحث‌‌‌(.1995)‌‌هشام‌فريد‌‌‌رستم،
مقدم‌لمؤتمر‌الأمم‌المتحدة،‌التاسع‌لمنع‌الجريمة‌ومعاملة‌المجرمين،‌مجلة‌الأمن‌العام،‌العدد‌‌

151‌. 
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هاك‌الخصوصية‌المعلوماتية،‌الدليل‌الرقمي‌بين‌مشروعية‌الإثبات‌وانت(.‌‌2018)‌‌روابح،‌إلهام‌شهرزاد‌
 .‌194،‌ص‌(10ع)مجلة‌البحوث‌والدراسات‌القانونية‌والسياسية،‌جامعة‌البليدة،‌

تحقيق‌منشور‌في‌‌،‌‌ةصن‌أهمية‌التشفير‌في‌حماية‌سرية‌التعاملات‌من‌القر‌‌‌(.2001)‌‌حايك‌‌،ريتشارد‌
 .‌22يناير،‌ص‌‌17جريدة‌الاتجاه‌الإمارتية‌الصادرة‌في‌

،‌‌الحريات‌الشخصية‌في‌النظم‌السياسية‌‌علىأثر‌التطور‌التكنولوجي‌‌(.‌‌1982)در‌سليمان‌‌،‌حييسالر‌
 .حقوق‌القاهرة‌–‌‌دكتوراه‌رسالة‌

نطاق‌المسؤولية‌الجزائية‌عن‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌المرتكبة‌من‌خلال‌‌(.‌‌2011)‌‌م‌طهي‌د،‌ابراهيالزا
 .‌عمان،‌الأردن‌الشرق‌الأوسط،المواقع‌الإلكترونية،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌

ر‌الإلكترونية‌في‌القانون‌الأردني،‌دراسة‌‌يجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحق(.‌‌2016)‌د‌‌ين‌عبد‌المجي‌زلوم،‌حسن
 ‌.مقارنة،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌الإسراء‌الخاصة،‌عمان،‌الأردن

،‌‌د‌من‌الجرائم‌الجنائية‌عقوبة‌التشهير‌بالجاني‌ودورها‌في‌الح‌‌.(2022محمد‌بن‌فهد‌الجضعي‌)،‌‌السبيعي
 .‌79ص‌،‌م2022(‌يناير/يونيو‌‌19العدد‌)-مجلة‌جامعة‌الناصر‌السنة‌العاشرة‌

ية‌التسجيل‌الصوتي‌والمرئي‌في‌الإثبات‌الجنائي:‌دراسة‌تحليلية‌‌‌‌(.2020)‌‌سلمي،‌سمير‌حسني حج 
 .‌مقارنة‌غز ة:‌جامعة‌الأقصى،‌عمادة‌الدراسات‌العليا،‌رسالة‌ماجستير

جرائم‌المعلوماتية،‌مذكرة‌ماجستير‌في‌العلوم‌الجنائية،‌جامعة‌أبو‌بكر‌بلقا‌يد،‌‌‌‌(.2010)‌‌سفيان،‌‌سوير
‌.‌تلمسان

ر‌عبر‌شبكة‌‌يالصعوبات‌الناشئة‌في‌تطبيق‌أحكام‌جرائم‌الذم‌والقدح‌والتحق‌‌(.2009)‌‌رزق‌الله،‌‌رات‌يالشق
جامعة‌عمان‌العربية،‌‌‌‌ا،ية‌العلي‌ة‌الدراسات‌القانونيالإنترنت،‌دراسة‌مقارنة،‌رسالة‌ماجستير،‌كل

‌.الأردن

مركز‌دراسات‌‌‌،الجريمة‌المعلوماتية‌وأزمة‌الشرعية‌الجزائية‌‌.(2008)‌‌‌الشكري،‌عادل‌يوسف‌عبد‌النبي
 .114ص‌‌(،7ع)جامعة‌الكوفة‌‌،الكوفة

الكريم،‌‌شيباني المعلوماتية‌(.‌‌2015)‌‌عبد‌ للجريمة‌ والموضوعية‌ الاجرائية‌ ماجستير‌‌‌‌،الحماية‌ رسالة‌
 ‌‌.جامعة‌الجزائر‌،لية‌الحقوق‌والسياسةلى‌كإمقدمة‌

جامعة‌المسيلة،‌كلية‌‌،‌‌الإثبات‌الجنائي‌بالأدلة‌الرقمية،‌رسالة‌ماجستير‌‌(.2015)‌‌‌عبد‌المط لب‌،‌‌طاهري‌
‌.الحقوق‌
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الأحكام‌العامة‌للجريمة‌الإلكترونية،‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌العلوم‌القانونية‌‌‌‌(.2002)‌‌فايز‌‌الظفيري،
 .‌507،‌ص‌(2(،‌ع)‌44مج‌)‌والاقتصادية،‌دمشق،‌

بحث‌منشور‌في‌‌‌‌،‌لكترونية‌واثباتها‌في‌فلسطينالتحقيق‌في‌الجريمة‌الإ‌‌(.2018)‌‌مصطفى،‌‌عبد‌الباقي
‌.55ص‌‌،2ملحق‌،‌4عدد‌‌،45مجلد‌‌،مجلة‌علوم‌الشريعة‌والقانون‌

ية‌المستخرجات‌الصوتية‌والمرئية‌في‌الإثبات‌الجزائي‌‌‌(.2019)‌‌نوف‌حسين‌متروكالعجارمة،‌‌ ‌‌-‌حج 
‌‌.جامعة‌الشرق‌الأوسط،‌عم ان،‌رسالة‌ماجستير،‌دراسة‌مقارنة

طلب‌،‌‌علي جرائم‌‌‌‌(.‌2012)‌‌ندى‌ في‌ الجنائي‌ رسالة‌‌‌الإنترنت‌الاثبات‌ بها،‌ القضائي‌ والاختصاص‌
 .‌لى‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌النهرينإماجستير،‌مقدمة‌

القضائي‌بها(.‌‌2012)هدى‌طلب‌‌علي،‌‌ الجنائي‌في‌جرائم‌الإنترنت‌والاختصاص‌ رسالة‌،‌‌الإثبات‌
‌.‌‌بغداد‌‌‌،جامعة‌النهرين‌الحقوق،كلية‌‌،ماجستير

( جميل‌ ابراهيم‌ سمير‌ رسالة‌.‌‌(2005الغزاوي،‌ الانترنت،‌ استخدام‌ عن‌ الناشئة‌ الجنائية‌ المسؤولية‌
‌‌.ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌بغداد‌

(.‌الجهود‌العربية‌والأفريقية‌لمواجهة‌الجرائم‌الإلكترونية‌في‌الفترة‌‌2023عماد‌حسين‌محمد‌)الفريحات،‌‌
 .‌198(،‌ص‌5)3مجلة‌ابن‌خلدون‌للدراسات‌والبحوث،‌ج‌،2010‌-2023

مجلة‌،‌‌آليات‌الحصول‌على‌الأدلة‌الرقمية‌كوسائل‌إثبات‌في‌الجرائم‌الإلكترونية‌‌(.2019مراد‌)‌‌فلاك،
 .‌208ص‌،‌‌ياسيالفكر‌القانوني‌والس

الوهاب‌)،‌‌لامي الوسائل‌الإلكترونية‌في‌‌‌‌انتهاكجريمة‌‌.‌‌(2017بارق‌منتظر‌عبد‌ الخصوصية‌عبر‌
‌.‌‌عمان،‌جامعة‌الشرق‌الأوسط،‌رسالة‌ماجستير،‌دراسة‌مقارنة-التشريع‌الأردني‌‌

شريع‌‌مدى‌صلاحية‌الغرامة‌بوصفها‌بديلا ‌لعقوبة‌الحبس‌قصير‌المدة‌في‌الت(.‌‌2013)‌‌الوريكات‌،‌‌محمد‌
 .‌1039(،‌ص‌5)‌‌27المجلد‌‌،‌‌مجلة‌جامعة‌النجاح‌للأبحاث‌)العلوم‌الانسانية(،‌‌الأردني‌والمقارن‌

إجراءات‌جمع‌الأدلة‌في‌مجال‌جريمة‌سرقة‌المعلومات،‌بحث‌‌‌(.2003)عبد‌الله‌حسين‌علي‌‌،‌‌محمود‌
دبي،‌الإمارات‌‌العلمي‌الأول‌حول‌الجوانب‌القانونية‌والأمنية‌للعمليات‌الإلكترونية،‌‌مقدم‌للمؤتمر

‌.‌616م،‌ص‌2003أبريل‌‌‌‌28-‌‌26العربية‌المتحدة،‌خلال‌الفترة‌بين‌

الهدى نور‌ الباحث‌‌‌‌.(2017)‌‌محمودي،‌ مجلة‌ المعلوماتية،‌ الجريمة‌ إثبات‌ في‌ الرقمي‌ الدليل‌ حجية‌
 .‌911جوان،‌ص‌،‌(11باتنة،‌ع)‌سات‌الأكاديمية،‌جامعة‌اللدر‌
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إشكالية‌تطبيق‌النصوص‌الناظمة‌لجرائم‌الذم‌والقدح‌والتحقير‌‌‌‌.(2021المصاروة،‌سيف‌إبراهيم‌محمد‌)
 ‌‌.رسالة‌ماجستير‌من‌جامعة‌مؤتة،‌الإلكترونية‌في‌التشريع‌الأردني:‌دراسة‌تحليلية

المسؤولية‌الجنائية‌لناشري‌الخدمات‌التقنية‌عن‌سوء‌استخدام‌شبكات‌‌‌‌.(2013مصطفى،‌خالد‌حامد‌)
الاجتماعي، استراتيجيةمجلة‌‌‌‌التواصل‌ الاستراتيجية،‌‌رؤى‌ والبحوث‌ للدراسات‌ الإمارات‌ ،‌‌مركز‌

 .‌45-‌8،‌ص‌2ع‌‌،1مج

لة‌ماجستير،‌كلية‌‌حجية‌الدليل‌الالكتروني‌في‌مجال‌الاثبات،‌رسا‌‌(.2010)‌عائشة‌بن‌قارة‌‌،‌مصطفى
 .سكندريةالحقوق،‌جامعة‌الإ

(،‌7)‌‌ماهية‌الجريمة‌المعلوماتية،‌الكويت،‌مجلة‌المنتدى‌القانوني،‌العدد‌‌‌(.2014)‌المعاشي،‌سميرة‌‌
 .‌31ص‌

الجريمة‌الإلكترونية:‌دلالة‌المفهوم‌وفعالية‌المعالجة‌القانونية‌‌‌‌.(2021مقلاتي،‌مونة‌ومشري‌راضية‌)
 .‌498ص‌،‌1د‌العد‌،‌6د‌ياسية‌المجلمجلة‌أبحاث‌قانونية‌وس‌

 ية لكترونالمؤتمرات والمواقع الإ 

ورقة‌سياساتية‌بعنوان‌قانون‌الجرائم‌الإلكترونية‌‌.‌‌(2018معاذ‌عبدالله‌)،‌‌صدام‌إبراهيم‌والمومني،‌‌أبو‌عزام
 .‌محامون‌بلا‌حدود‌،‌الأردن‌،عمان،‌من‌حرية‌الرأي‌والتعبير‌د ‌ـسياق‌تشريعي‌يح-‌‌وتعديلاته

تحديد‌النطاق‌المكاني‌لجرائم‌تلويث‌البيئة‌البحرية‌والقانون‌الواجب‌‌‌(.2006)‌‌موسى‌مسعود‌،‌‌رحومةأ
الأهلية‌ والقانون/جامعة‌إربد‌ الشريعة‌ لكلية‌ الخامس‌ العلمي‌ المؤتمر‌ إلى‌ مقدمة‌ ورقة‌ التطبيق،‌

/تموز‌‌13-‌12الأردن،‌خلال‌الفترة‌‌‌‌،واقع‌وتطلعات‌‌‌،البيئة‌في‌ضوء‌الشريعة‌والقانون‌‌‌بعنوان:
‌بعدها.‌وما‌‌‌5)يوليو(،‌ص‌

ذياب‌ أبحاث‌حلقة‌علمية‌‌.‌‌(1999)‌‌‌البداينة،‌ المنظمة،‌ضمن‌ والتقني‌والجريمة‌ المنظور‌الاقتصادي‌
‌‌14حول‌الجريمة‌المنظمة‌وأساليب‌مكافحتها،‌التي‌نظمتها‌أكاديمية‌نايف‌العربية‌للعلوم‌الأمنية،‌‌

 ‌.الرياض‌،‌،‌مركز‌الدراسات‌والبحوث‌1998نوفمبر‌‌18ـ‌

نترنت‌(.‌الجريمة‌الافتراضية.‌ورقة‌مقدمة‌في‌الملتقى‌الدولي‌التنظيم‌القانوني‌للإ2009البداينة،‌ذياب‌)
/ الفترة‌ في‌ بالجزائر‌ الجلفة‌ بالجلفة.‌ زيان‌ عاشور‌ بجامعة‌ الإلكترونية‌ ‌‌27-28والجريمة‌

/4/2009‌‌. 

https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1209&page=1&from=
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ذياب‌موس بعنوان‌)الجرائم‌الإ‌‌(.2014)‌‌ىالبداينة،‌ المفهوم‌والألكورقة‌عمل‌ عمان‌‌‌‌–‌‌سباب(ترونية‌
الأ الهاشمية‌‌المملكة‌ المتغيرات‌‌‌‌ى‌الملتق‌‌-‌‌2014–ردنية‌ ظل‌ في‌ المستحدثة‌ الجرائم‌ العلمي‌

 .‌2014لعام‌‌‌4/9-‌2قليمية‌والدولية‌خلال‌الفترة‌‌والتحولات‌الإ

ؤتمر‌الدليل‌الرقمي‌في‌مجال‌الإثبات‌الجنائي،‌ورقة‌عمل‌مقدمة‌للم‌‌(.2009)‌‌الجملي،‌طارق‌محمد‌
‌.2المغاربي‌الأول‌حول‌المعلوماتية‌والقانون،‌أكاديمية‌الدراسات‌العليا،‌طرابلس،‌ص‌

التكنيك‌‌(.‌‌2002)‌زكي‌أمين‌‌‌‌حسونة، بحث‌‌‌‌المعلوماتي،جرائم‌الكمبيوتر‌والجرائم‌الأخرى‌في‌مجال‌
 .‌القاهرة‌الجنائي،مقدم‌إلي‌المؤتمر‌السادس‌للجمعية‌المصرية‌للقانون‌

الأدلة‌المتحصلة‌من‌الوسائل‌الالكترونية‌في‌إطار‌نظرية‌الإثبات‌.‌‌(2003)‌‌ليحمودة،‌علي‌محمود‌ع
مقدم‌ضمن‌أعمال‌المؤتمر‌العلمي‌الأول‌حول‌الجوانب‌القانونية‌والأمنية‌للعمليات‌‌بحث‌‌الجنائي،‌‌

‌.22ص‌،‌دبي،‌28‌/4/2003-‌26الفترة‌‌،‌في‌الالكترونية‌وأنظمته‌أكاديمية‌شرطة‌دبي

إيجاز‌في‌المفهوم‌والنطاق‌والخصائص‌والصور‌والقواعد‌الإجرائية‌للملاحقة‌‌(.‌‌2002)‌‌عرب،‌يونس‌
تنظيم‌المركز‌العربي‌للدراسات‌‌‌–‌‌2002مؤتمر‌الامن‌العربي‌‌‌‌مقدمة‌إلىوالإثبات،‌ورقة‌عمل‌‌

 .‌13-10ص‌،‌‌12‌/2‌/2002-‌10بو‌ظبي‌أ‌-والبحوث‌الجنائية‌

الجنائي‌والجرائم‌الإلكترونية‌)المعلوماتية(،‌بحث‌‌‌‌بحث‌في‌أدلة‌الإثبات‌‌‌(.2008)‌‌حسين‌عباس،‌‌عمرو
مقدم‌إلى‌المؤتمر‌الإقليمي‌الثاني‌حول‌تحديات‌تطبيق‌الملكية‌الفكرية‌في‌الوطن‌العربي،‌خلال‌

‌.‌22مقر‌جامعة‌الدول‌العربية،‌ص‌‌،‌27‌/2008-26الفترة‌من‌

،‌‌موقع‌عمون‌،‌‌خصيات‌العامةالفرق‌بين‌القدح‌والتشهير‌وبين‌النقد‌للش.‌‌(2018)‌‌‌محمد‌كامل،‌‌القرعان
بتاريخ‌‌،‌‌/2018‌‌https://www.ammonnews.net-07-31بتاريخ‌‌ الدخول‌ ‌‌24تم‌

/7/2024‌. 

ورقة‌عمل‌مقدمة‌إلى‌‌‌‌–ب‌على‌تحدياتها‌‌ـوالتغل ‌‌‌،لكترونيةالجريمة‌الإ‌‌(.2012)المطردي،‌مفتاح‌بوبكر‌‌
ل الثالث‌ في‌‌المؤتمر‌ المنعقد‌ السودان‌ بجمهورية‌ العربية‌ الدول‌ في‌ العليا‌ المحاكم‌ -‌23رؤساء‌

25‌/9/2012‌‌. 

نترنت‌من‌منظور‌شرعي‌وقانوني،‌بحث‌مقدم‌إلى‌مركز‌جرائم‌الإ‌(.‌‌2001)‌‌‌المنشاوي،‌محمد‌عبد‌الله
 .‌‌القوانين‌العربية،‌مكة،‌المملكة‌العربية‌السعودية

الصحفيون‌يدعوون‌إلى‌إعادة‌النظر‌في‌بعض‌مواد‌مشروع‌قانون‌.‌‌(2023)‌وكالة‌الأنباء‌الأردنية،‌بترا‌‌
 / https://www.petra.gov.jo/Include.‌‌‌16/07/2023ة،الجرائم‌الإلكتروني

https://www.ammonnews.net/
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 التشريعات والأحكام القضائية 

‌10/1‌/2024بتاريخ‌‌1200‌/2024بداية‌عمان‌بصفتها‌الاستئنافية/سجل‌الجزاء/عمان‌رقم‌القضية:‌
 موقع‌قرارك

السنة‌السابعة‌‌182بشأن‌إصدار‌قانون‌العقوبات‌الجريدة‌الرسمية‌العدد‌‌‌‌1987لسنة‌‌‌‌3قانون‌اتحادي‌رقم‌‌
 20‌/3/1988وعمل‌به‌من‌تاريخ‌‌20/12/1987عشرة‌بتاريخ‌‌

بتاريخ‌‌‌‌3579على‌الصفحة‌‌‌‌5874المنشور‌في‌العدد‌‌‌‌2023(‌لسنة‌‌17قانون‌الجرائم‌الإلكترونية‌رقم‌)
 2023-09-‌12والساري‌بتاريخ‌‌‌13‌-08-2023

رقم‌‌ العقوبات‌ رقم‌‌‌‌16/1960قانون‌ الرسمية‌ الجريدة‌ في‌ والمنشور‌ تعديلاته‌ تاريخ‌‌‌‌1487وجميع‌
1960/1/1 

موقع‌‌‌‌14-‌01-2024الصادر‌بتاريخ‌‌‌‌2023لسنة‌‌‌‌4335قرار‌محكمة‌صلح‌جزاء‌الرصيفة‌الحكم‌رقم‌‌
 قرارك.‌

موقع‌‌‌‌-01-‌2024الصادر‌بتاريخ‌‌‌‌2023ة‌‌لسن‌‌4335قرار‌محكمة‌صلح‌جزاء‌الرصيفة‌الحكم‌رقم‌‌
 قرارك

 موقع‌قرارك‌14‌‌/3‌‌/2019(‌صادر‌بتاريخ‌‌61لجنة‌العفو‌العام‌قرار‌رقم‌)‌

 موقع‌قرارك‌‌2016‌/3/22(‌تاريخ‌2016/11321محكمة‌استئناف‌عمان‌بقرارها‌رقم‌)

‌‌2023لسنة‌‌5307بالحكم‌رقم‌‌5307/2023محكمة‌التمييز‌الأردنية‌بصفتها:‌الجزائية‌رقم‌القضية:‌
 موقع‌قرارك‌‌06-12-‌2023الصادر‌بتاريخ‌

‌‌06-‌12-‌2023الصادر‌بتاريخ‌‌‌‌-‌‌‌2023لسنة‌‌‌‌5307الحكم‌رقم‌‌ محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الجزائية
 موقع‌قرارك

بتاريخ‌‌‌‌‌-‌‌2024لسنة‌‌‌‌793محكمة‌التمييز‌بصفتها‌الجزائية‌الحكم‌رقم‌‌ ‌‌13-‌02-‌2024الصادر‌
 موقع‌قرارك

-‌03-‌2021الصادر‌بتاريخ‌‌‌‌-‌‌2021لسنة‌‌‌‌21الطفيلة‌بصفتها‌الإستئنافية‌الحكم‌رقم‌‌محكمة‌بداية‌‌
 موقع‌قرارك‌17
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-‌12-‌2018الصادر‌بتاريخ‌‌‌‌2018لسنة‌‌‌‌2032جنح‌جنوب‌عمان‌الحكم‌رقم‌‌‌‌-محكمة‌بداية‌جزاء‌‌
 موقع‌قرارك‌16

 اس.قسط،‌منشورات‌2018لسنة‌‌‌3495محكمة‌بداية‌عمان‌بصفتها‌الاستئنافية،‌الحكم‌رقم‌‌

 موقع‌قرارك‌04‌/07‌/2023صادر‌بتاريخ‌‌‌2022لسنة‌‌‌1533محكمة‌نيابة‌دبي‌الطعن‌رقم‌

 في‌شأن‌مكافحة‌الشائعات‌والجرائم‌الإلكترونية‌‌2021(‌لسنة‌34مرسوم‌بقانون‌اتحادي‌رقم‌)


